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 تقديم

 

 مدخل عام للموضوع

ند  يدد لا تخفى أهمية النقود في المعاملات التجارية، فبواسطتها يتم تحديدد ييمدة السدوا والخددمات،  لا أ

يحدث ألا يتوفر التجار عوى النقود الضدرورية لووفداب بدديونهم التجاريدة، مد  هندا أئدبا الادتمدا  بدديلا عد  

 (.1)ريةاستعمال النقود وسمة جوهرية لئيقة بالحياة التجا

ويقئد بالادتما  منا المدي  أجلا لووفاب بديون ، فالتاجر الذي يقتني بضداعة مد  المندتق، يدد لا تتدوفر 

الأموال الكافية لووفاب بثم  البضاعة، لدذا يطودم مد  بادعد  منحد  ادتماندا أي  مهالد  مددة يئديرة لبضدعة  لدي 

   الدداد  يكدو  أكثدر اسدتعدادا  ،ثمأشهر يستطيا خلالها تئريف بضاعت  في السوق والوفاب بدين  م  ثمنها

  مزيدة الأجدل الدذي منحد   يدا ،  لا أ  لمنا مدين  ادتمان   ذا استطاع ايتضاب حق  فورا م  دو  أ  يفقد مدين

 .(2)الداد  ليست ل  سوى وسيوة حوالة الحق المدني لووئول  لى مبتغا 

وهكذا يتوالى تداول الادتما  بدي  التجدار كمدا تتدداول البضدادا، عد  طريدق نقدل الحقدوق المدمجدة فدي 

فة الدداد  والمددي ، فبددلا أ  يحدرر سندات المديونية، فالتاجر في معاملاتد  التجاريدة لالبدا مدا تجتمدا فيد  ئد

( وفدي 3لمدين  سندا يقر في  بمديونيت   زاب ، ينقل  لي  حقا ل  ثابتا في سند مسدتحق الأداب بعدد بضدعة أشدهر)

 تاريخ الاستحقاق يتقدم حامل السند  لى المدي  لمطالبت  بالدي  الذي يمثو  السند. 

 195الفئدل )فاب شروط الحوالة المنئوص عويها فدي  لا أ  حوالة الحق المرتبط بالسند يقتضي استي

فالحق لا ينتقل  لى المحال ل ، ولا يحتق ب  تجا  المدي  والغيدر  لا بتبويدا الحوالدة لومددي  تبويغدا  (م  ق.ل.ع

 رسميا أو بقبول   ياها في محرر ثابت التاريخ. 

ة الحقدوق المدنيدة، تتندافى مد  حيدث  لا أ  هذ  الإجرابات الشكوية التي يشترطها القانو  المدني لحوال

شروطها ما ما تتسم ب  المعداملات التجاريدة مد  يسدر وسدرعة فدي التدداول. وأمدا ايثدار التدي ترتبهدا حوالدة 

الحقوق المدنية، تجعل المحال ل  لير مطمد  عوى حقوي  يبل المدي ، فالحق ينتقدل  لدى المحدال لد  كمدا كدا  

لمحدال عويد  حدق الاحتجدا  فدي مواجهدة المحدال لد  بالددفوع التدي يمكد  المحيل، مما يخول المددي  ا ةفي ذم

هذا فضلا ع  أ  المحيل لا يضم ،  لا وجود الحق المحال ب  ويدت  جدراب ،التمسك بها في مواجهة المحيل 

                                                 
 .6، ص: 2005 ،منشورات الحوبي الحقويية، بيروت ،مد السيد الفقي، القانو  التجاري، الأوراق التجاريةمح -1
 .6،ص2005 ،دار الفكر العربي الجامعي ،الأوراق التجارية ووسادل الدفا الإلكترونية الحديثة ،ووادل أنور بندق محمد كمال ط  -- 2
 .6محمد السيد الفقي، ص:  -3
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لا يضم  المحيل يسار المدي   لا  ذا كا  يد أحال حقا عودى "(م  ق.ل.ع 204الفئل )الحوالة، فقد جاب في 

 . "ا  معسرا عند  جراب الحوالةشخص ك

   يواعد الحوالة هات  تحول دو  تحقيق الهدف الذي يسدعى  ليد  التداجر الدداد  مد  ايتضداب حقد  يبدل 

حوول الأجل، فكا  أ  اهتدى التجار  لى ابتكار وسدادل ادتمدا  تناسدم البيددة التجاريدة وتحقدق الأهدداف التدي 

دينيهم، وتعدرف هددذ  الوسددادل بدالأوراق التجاريددة أهمهددا الكمبيالددة يدروم التجددار تحقيقهددا مد  مددنا ادتمددانهم لمدد

والسند لأمر، وبذلك أئبحت حوالة الحق الثابت بالورية التجارية سهلا وميسورا وذلك ع  طريق التظهيدر. 

كما أئبا حامل هذ  الأوراق التجارية مطمدنا عوى حقوي  في مواجهة المدي  المحال عوي ، حيث ينتقل  ليد  

 .الثابت في الورية التجارية مستقلا ع  العلايات السابقة التي كانت سببا في سحم الورية أو تظهير  الحق

و ذا كانت الأوراق التجارية نشأت أول ما نشأت في أوسداط التجدار فدن  نطداق اسدتعمالها يشدمل اي   

خداص يدنظم هدذ  السدندات  التجار وليدر التجدار.  لا أ  المتعداموي  بسدندات الادتمدا  هاتد  يخضدعو  لقدانو 

يعددرف بالقددانو  الئددرفي، تتسددم يواعددد  بالشدددة والئددرامة، بيددد أ  ثمددة حددالات تتددداخل فيهددا يواعددد القددانو  

الئرفي والقواعد العامة في القانو  التجاري أو المدني في تنظيم الأوراق التجاريدة، كمدا أ  بعدط أطدراف 

نو  الئدرفي ويواعدد القدانو  المددني، كمدا تسدتبعد بعدط الكمبيالة يد يخضعو  في نفس الويدت لقواعدد القدا

 ،يواعد القانو  الئرفي سواب في علاية الحامل بالمسحوم عوي ، أو في علاية الساحم ما المسدحوم عويد 

وكذلك في علاية بعط الموتزمي  الئرفيي  الذي  هم م  نفس الدرجة. و ذا كا  هناك تعارط بي  القدانو  

فنن  يتم ترجيا يواعد القانو  الئدرفي عودى اعتبدار أ  الدنص الخداص يقددم عودى ،مة الئرفي والقواعد العا

 النص العام. 

وهكذا سنتولى في هدذا المددخل العدام ،التعريدف بدالأوراق التجاريدة، تحديدد خئادئدها ،تمييزهدا عمدا 

 لتعامل بها.خئادص الالتزام الئرفي الناشئ ع  ا االذي يحكمها، وأخير  يشتب  بها ،أنواعها ،القانو

 أولا : تعريف الأوراق التجارية 

مد   338. وهكذا جاب في المدادة مدونة التجارة لقد أورد المشرع مئطوا الأوراق التجارية في بعط

 .(4)مدونة "يمك  لوداد  المرته  أ  يستوفي ييمة الأوراق التجارية المسومة ل  عوى وج  الره "هذ  ال

وراق التجارية يميزها ع  ليرها م  السندات المشابهة لهدا يقطدا بد   لا أ  المشرع لم يعط تعريفا للأ

 دابر أي خلاف يد ينشأ بخئوص هذا الشأ .

لقد نشأ الخدلاف فعدلا فدي تحديدد مفهدوم الأوراق التجاريدة نتيجدة الإخدتلاف الحائدل فدي تعريدف هدذ  

هدذ  الوريدة ليسدت أداة ادتمدا  الأوراق، حتى أ  بعط الفقهاب لم يدخل الشيك ضم  الأوراق التجاريدة، لأ  

                                                 
وكذا المادة الخامسة  ،م  المدونة الجديدة 676والمادة  ،م  القانو  التجاري القديم 363ئطوا الأوراق التجارية في المادة كما ورد م - 4

 .م  يانو  المحاكم التجارية
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وعوى نقيط هذا الإتجا  ذهدم الفقيد  لدارو  .(5)و نما هي أداة وفاب، كما أنها لا تعتبر عملا تجاريا بطبيعت 

 لى اعتبار أ  جميا الأوراق التي تتضم  شرط الأمر والتي تقبل التداول بالطرق التجارية، أورايا تجاريدة، 

وفدي اعتقادندا فدن  ( 6)ة مبوا م  المدال أو عودى تسدويم كميدة مد  المثويداتسواب نئت هذ  الأوراق عوى تأدي

التعريف الذي نرا  أيرم الى الئوام هو الذي يعرف الأوراق التجارية بأنها ئكوك للأمر أو لوحامل تمثل 

 (.7)في أمد يئير عند الاطلاع أو دينا هو مبوا مالي مستحق الأداب

 :خئادص الأوراق التجارية في ايتيم  هذا التعريف يمك  أ  نجمل أهم 

  ثانيا: خصائص الأوراق التجارية

 القابلية للتداول: -1

يتم تداول الأوراق التجارية بواسطة التظهير أو بمجرد المناولة اليدويدة  ذا كاندت محدررة للأمدر أو الحامدل، 

لدة الحدق المعروفدة فدي الحيداة في هذ  السندات دونما حاجة  لى اتباع  جدرابات حوا الثابتوهكذا ينتقل الحق 

، لدذا فقدد (8)المدنية، ذلك أ  الأوراق التجارية هي أداة لووفاب بالديو  تقوم مقام النقود في الإبراب م  الديو 

  .(9)كا  م  الضروري ابتكار وسيوة أسهل وأسرع لانتقال الحقوق المرتبطة بهذ  الأوراق

 تمثيلها لدين نقدي:  -2

عد   عداموضدوع  مبوغدا مد  النقدود ،فدلا يمكد  أ  يكدو  موضدوعها أداب عمدل أو امتناأنها تمثل حقدا يكدو  

تددذاكر الشددح  وخطابددات النقددل البددري أو الجددوي. فهددذ   ومدد  ثددم فددلا يدددخل ضددم  الأوراق التجاريددة ،عمددل

 ية.المستندات تمثل البضاعة التي عهد بها  لى النايل البحري أو البري أو الجوي، ولا تتضم  ييمتها النقد

بل يجم أ  يكو  موضدوعها التزامدا بدأداب  ،ولا يكفي أ  يكو  موضوع الورية التجارية يتضم  مبوغا ماليا

 أو يقتر  بتحفظ.  (10)، دو  أ  يعوق الوفاب عوى شرط وايف أو فاسخذلك المبوا

 :تمثيلها ديونا قصيرة الأجل-3 

لأداب عندد الاطدلاع أو فدي أجدل يئدير، هدذ     الدي  الدذي تمثود  الوريدة التجاريدة يجدم أ  يكدو  مسدتحق ا

ة تسما لحامل الورية التجارية بخئمها لدى أحدد البندوك والحئدول عودى مبوغهدا فدورا دو  انتظدار ئياالخ

ميعاد استحقايها وذلك نظير فاددة وعمولة تخئدمها المسسسدة البنكيدة مد  مبودا الوريدة. وعويد  فدن  السدندات 

لوقدانو  أو وحددها التدي يمكد  تئدنيفها ضدم  الأوراق التجاريدة، ويبقدى  التي تمثل ديونا يئيرة الأجل هدي

 هذ  الأوراق. قاستحقاالتجاري تحديد آجال العرف 

                                                 
5- 12 -11.irey, 1975. pRené Roblot, Les effets de commerce, éd. S 
 .6: ص، 1966دمشق،  ،ورات مديرية الكتم الجامعيةمنش ،السفتجة أو سند السحم ،رزق الله الأنطاكي  -6
7- 11p.éd. Puf, Paris, 1992,  ,haput, Les effets de commerce chèques et instruments paiementYves C  
  ذا تم تحئيل مبالغها في تاريخ الاستحقاق. -8
 .6: ص ،1993 ،الرباط ،والتوزيا شركة بابل لوطباعة والنشر .لشيكا –الأوراق التجارية في القانو  المغربي الكمبيالة  ،المختار بكور -9

لحقوق لوتعمق حول الشرط كوئف للالتزام ،يراجا:أمينة ناعمي،الشرط في القانو  المدني المغربي،أطروحة لنيل دكتورا  الدولة في الحقوق،كوية ا- 10
 .2007الدارالبيضاب،
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فددي يرارهددا الئددادر بتدداريخ ويددد حاولددت محكمددة الددنقط المئددرية التطددرق لخئددادص الأوراق التجاريددة 

داول، ولازم لكونهدا كدذلك أ  تكدو  جاب في "    خئادص الورية التجارية هو ئلاحيتها لوت 1947يناير13

ورية مستقوة بنفسها ،و أ  يبي  منها بمجرد الاطلاع عويها أ  ييمتهدا مقددرة عودى وجد  نهدادي لا يددع محدلا 

 .(11)لومنازعة"

 ثالثا: تمييز الأوراق التجارية عن السندات المشابهة لها

 لمنقولة. ثمة خئادص تميز الأوراق التجارية ع  الأوراق النقدية والقيم ا

  :تمييز الأوراق التجارية عن الأوراق النقدية 1-

 ذا كانت الأوراق التجارية تشب  الأوراق النقدية م  حيث كونها أداة وفاب، فن  أهم ما يميز الأوراق التجارية 

ب مد  ع  الأوراق النقدية يتجودى فدي أ  الأفدراد موزمدو  بالتعامدل بدالأوراق النقديدة لأنهدا تتمتدا بقدوة الإبدرا

 الديو ،

ستيفاب ديونهم لأ  ذلك مرتبط بالثقة التي يتمتا بهدا لال بالأوراق التجارية امفي حي  أنهم لير موزمي  بالتع 

 .(12)المويعو  عوى الورية التجارية

   الأوراق النقديدة تئدددرها الدولددة وتحدددد لهددا سددعرا يانونيدا أمددا الأوراق التجاريددة فدديمك  أ  تئدددر عدد   -

 و  العام أو أشخاص القانو  الخاص.أشخاص القان

    الأوراق النقدية تئدر بمبالا متساوية في حي  تئدر الأوراق التجارية بمبالا لير متساوية. -

يخضا الدي  الذي تتضمن  الأوراق التجاريدة لوتقدادم القئدير الدذي لا يتجداوز ثدلاث سدنوات. أمدا الأوراق  -

،و لا تفقدد ييمتهدا  لا بفقددا  يوتهدا م فدن  التقدادم ليدر متئدور فيهداالنقدية فلا تتضم  أي أجل لووفداب ومد  ثد

 الابرادية بانتهاب أجل التعامل بها التي تئدر  السوطات النقدية.

 تمييز الأوراق التجارية عن القيم المنقولة: -2

مدد  وسددندات القددرط وليرهددا  الاسددتثماردخل ضددمنها الأسددهم وشددهادات تددالقدديم المنقولددة هددي أوراق ماليددة 

 وأهم ما يميز الأوراق التجارية ع  القيم المنقولة:  أو لحاموها. اسميةالسندات ذات القيمة المالية سواب كانت 

عوددى وجدد  التضددام  يبددل الحموددة  لو سومسدد   المددويعي  عوددى الأوراق التجاريددة  مننن ثيننض الاننمانات: -

قولة فلا يسأل ع  يسار المسسسة التي أئدرت المتعايبي  عوى أداب ييمتها، أما م  يتنازل لوغير ع  القيم المن

 (.13)توك القيم

                                                 
 .333  عوي جمال الدي  عوط،مرجا سابق ،صدأور- 11
م  مدونة التجارة م  أن  "يجم أ  يقا كل وفاب بي  التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر  306عوي  المادة  ما الأخذ بعي  الاعتبار ما نئت- 12

 أو بتحويل  ذا زاد المبوا عوى عشرة آلاف درهم.
 في المادة م  المبوا الموفى.يعايم عوى عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبوغها ع  ستة 

 يسأل كل م  الداد  والمدي  ع  هذ  الغرامة عوى وج  التضام ".
 .213: ص ،1980 ،جامعة الموئل .القانو  التجاري ،موكي وفادق الشماعأكرم يا -13
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ثابتة تمثل مبوا الدي  الذي يتعي  عوى الموتزم الوفاب ب   مالتجارية بقييتم  ئدار الأوراق  من ثيض القيمة: -

ي يدد عند حوول تاريخ استحقاق الورية التجارية، أما القيم المنقولة فدن  ييمتهدا ليدر ثابتدة، بسدبم التغييدر الدذ

يطددرأ عوددى المركددز المددالي لومسسسددة التددي تئدددرها، فسددعر أسددهم الشددركات يخضددا لتقوبددات الأسددعار فددي 

 البورئة.

أمدا  لما كانت الأوراق التجارية تمثل ديونا يئيرة الأجل فننها تقبل الخئم لدى البندوك. من ثيض الخصم: -

 (.14)البورئة القيم المنقولة فلا تقبل الخئم و نما يمك  بيعها في

لكل شخص الحق في  ئدار أوراق تجارية لووفاب بالديو  التي يتحمل بها اتجا  دادني ،  من ثيض المصدر: -

 أما القيم المنقولة فلا تئدر  لا م  جهات معينة مثل الشركات والدولة. 

  رابعا: أنواع الأوراق التجارية

 عددها في ايتي: م  خلال تعريفنا للأوراق التجارية وتحديد خئادئها يمك  حئر 

فهي أداة وفاب وأداة ادتما ، فهي ئك مكتوم  ،تعتبر الكمبيالة ورية تجارية م  الطراز الأول الكمبيالة: -1 

وفق الشكل الذي حدد  المشرع، يتضدم  أمدرا ئدادرا عد  شدخص يسدمى السداحم  لدى شدخص آخدر يسدمي 

   لشخص ثالث أو لإذن  يسمى المستفيد.المسحوم عوي  بأداب مبوا نقدي في تاريخ معي  أو يابل لوتعيي

محرر مكتوم وفقا لوشروط التي ندص عويهدا القدانو  يتعهدد فيد  " :: يعرف السند الإذني بأن الإذني السند -2

محددرر  بددأ  يدددفا مبوغددا مدد  النقددود لمئددوحة شددخص ثددا  هددو المسددتفيد فددي تدداريخ ومكددا  معينددي  أو يددابوي  

  ".لوتعيي 

لحامو  ورية تجارية يتعهد فيها محررها بدفا مبودا نقددي فدي تداريخ معدي  لوشدخص  السندالسند لثامله:  -3

. فالسند لوحامل يقبل التداول كالسند الإذني ويد يكدو  مسدتحق الأداب عندد الإطدلاع، بيدد أ  (15)الذي يحموها

بالمناولدة الفرق الجوهري بدي  السدندي  يكمد  فدي أ  السدند لوحامدل لا يتضدم  شدرط الإذ  لدذلك فهدو ينتقدل 

 . ولم يتناول  المشرع بالتنظيم.(16)اليدوية

هو سند لأمر يتضم  تعهدا م  محرر  بأداب مبوا نقدي لومستفيد أو لأذن  فدي تداريخ معدي ،  سند الرهن: -4

البضادا في المخاز   ت يداعا وتثبت(. 17)ويكو  هذا التعهد مضمونا بره  عوى بضادا في مخز  عمومي

م  مدونة التجارة(  341)المادة  تأروماسوم لومودع مسرخة ومستخرجة م  سجل ذي ت بنيئالاتالعمومية 

. ويجيز القانو  تدداول  الإيئالويوحق بكل  يئال تحت تسمية الره  بطاية تحمل نفس المعوومات كما في 

وعة وعوي  فن  مالك البضاعة الموض .ع  طريق التظهير التوائيل وبطايات الره   ما مجموعة أو منفردة

في المخاز  العمومية  ذا أراد الحئول عوى يرط فنن  يظهدر سدند الدره   لدى المقدرط، وفدي هدذ  الحالدة 
                                                 

14-  11p. cit,; ophaput, Yves C 
15-  11p. cit,; ophaput, CYves  

  Yves Chaput, ; op,cit p.1116- 

   Yves Chaput; op,cit p.1117- 
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م  مدونة التجارة، المبوا المضمو  م   "344/2المادة  "فن  التظهير يجم أ  يتضم  حسم ما نئت عوي 

 وموط  الداد . الاستحقاقرأس المال، وفوادد وتاريخ 

ل  بطاية الره  الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخز  مدا جميدا البياندات التدي كما يجم عوى المظهرة 

مد  مدوندة التجدارة( فتظهيدر سدند الدره  شدرط  345يشار  لى هذا التقييد في بطاية الره  )المادة  ،هاحبتئ

 (.18) لزامي ليئبا ورية تجارية

القددانو ، يتضددم  أمددرا ئددادرا مدد   يعددرف الشدديك بأندد  ئددك محددرر طبقددا لوشددروط التددي حددددها الشنني : -5

الساحم  لى المسحوم عوي  )بنك أو م  في حكم ( بأ  يدفا مبوغا م  النقود عند الإطلاع لومستفيد أو لإذند  

 أو لوحامل

لا يتضدم  ويتبي  م  هذا التعريف أ  الشيك أداة وفاب، وليس أداة ادتما  لأن  مستحق الأداب عند الإطدلاع،  

 .(19)وا النقدي الذي يمثو ، لذا فن  بعط الفقهاب لم يعتبرو  ورية تجاريةأجلا لووفاب بالمب

لوكمبيالة، لهذا فن  المشرع المغربي لدم  الايتئاديةيتئادية لوشيك تختوف ع  الوظيفة لاالوايا أ  الوظيفة ا 

جاريا بئرف يعد عملا ت"م  مدونة التجارة  9يجعل م  الشيك عملا تجاريا بالطبيعة، فقد جابت في المادة 

 :7و 6النظر ع  المادتي  

والدذي جعدل  "السند لأمر المويا ولو م  لير تاجر  ذا ترتم في هذ  الحالدة عد  معامودة تجاريدة. الكمبيالة:

المشرع لا يضفي ئفة العمل التجاري عودى الشديك يكمد  فدي كدو  هدذ  الوريدة ليسدت أداة ادتمدا ، ذلدك أ  

أداة ادتمدا ، أمدا  والكمبيالدة، الايتئدادية  مدرتبط ارتباطدا وثيقدا بالحيداة فالادتما ،الادتما  هو عئم التجارة

الشيك فلا يعدو أ  يكو  وسديوة لووفداب بالدديو  المرتبدة عودى التجدار وليدرهم مد  الأشدخاص، بيدد أند  عودى 

الرلم م  أ  المشرع لم يضف ئفة العمل التجاري عوى الشيك، فقد ئنف  ضم  الأوراق التجارية )راجدا 

الأوراق التجارية، حيدث تعدرط المشدرع فدي القسدم  -لكتام الثالث م  المدونة التجارية الذي يحمل عنوا  ا

ألدف   تى تجاوزت عشروالثالث م  هذا البام لأحكام الشيك(. وجعل الدعاوي المتعوقة بالأوراق التجارية م

 .محاكم تجارية(داث بنحم  القانو  المتعوق  6و5 تي اختئاص القضاب التجاري )الماد درهم م 

ويرى أستاذنا أحمد شكري السباعي أ  كل ورية أخرى مجانسة لتشاب  لاياتها وئفتها ما الأوراق المحددة 

أو التي ستستجد مستقبلا تتضم  مميزات الأوراق التجارية وتقبل التداول التجاري ويستقر العدرف التجداري 

 (.20)وفاب أو الاثني  معا تعتبر ورية تجاريةعوى التعامل بها أو يقبوها كأداة للادتما  أو ال

تدداول بدالطرق التجاريدة يشدكل وعوي  فكل سند يبتدع  العرف والتعامل التجاري ويكو  يابلا لو               

،و أ  عوى م  يدعي سبم معي  الالتزام (21)التجارية عموما تتداول بعيدا ع  سببها والأوراقتجارية،ورية 

                                                 
    Yves Chaput ; op,cit p.1118- 

   Yves Chaput; op,cit p.1119- 
 وما بعدها. 9،ص1998الوسيط في الأوراق التجارية،الجزب الأول الكمبيالة والسند لأمر،مطبعة المعارف الجديدة الطبعة الأولى - 20
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، أمدا فدي مواجهدة الغيدر (22)ار العلايدة الأئدوية والمباشدرة التدي كاندت سدببا فدي السدحمبنثبات ،وذلك في  طد

 الحامل حس  النية فلا يحتق  زاب  بأي سبم،تطبيقا لقاعدة تطهير الدفوع.

 خامسا : القانون الذي يثكم الأوراق التجارية :

 وضابالقانو  التجاري الذي  . ويتعوق1913لشت  12يعود أول تنظيم تشريعي للأوراق التجارية  لى ظهير

ليطبق لدى المحداكم العئدرية بمنطقدة الحمايدة الفرنسدية، ويدد ألغيدت النئدوص القانونيدة المتعوقدة بالكمبيالدة 

أدخوددت بموجبدد  يواعددد يددانو  جنيددف الموحددد الئددادر  الددذي 1939يندداير  19والسددند الأمددر بمقتضددى ظهيددر 

خ الظهير المتعوق بالشيك الدذي اسدتقى أحكامد  مد  يدانو  ، ويد ئدر في نفس التاري1930يوليوز  7بتاريخ 

 .1931مارس  19جنيف الموحد الخاص بالشيك الئادر بتاريخ 

نسددخت بموجبدد  أحكددام ظهيددر  1996ظهيددر فدداتا ألسددطس المنفددذ بمقتضددى  15-95يددانو  ويددد ئدددر أخيددرا

 .(328 -159المواد نو )قا، وهكذا أئبحت الكمبيالة والسند الأمر والشيك منظمة بأحكام هذا ال1913

 الصرفي : الالتزامسادسا: خصائص 

أئوي يجما مويا السند بم  حئل التوييا لئدالح ،  التزام   التوييا عوى الورية التجارية يهدف  لى تنفيذ 

جديد يسمى الالتزام الئرفي تختوف يواعد  ع  يواعد القانو  المددني  التزامويترتم عوى هذا التوييا نشوب 

،وللالتزام الئرفي عدة خئادص مكنت  م  أ  يحتل وج  الئدارة في القانو  التجاري بل يشكل يوالتجار

  نظرية يادمة بذاتها ،فهو التزام شكوي وئارم ومستقل ومجرد وتجاري.

 

 

لتزام الئرفي لا يقوم  لا  ذا كانت الورية التجارية مسدتوفية : بمعنى أ  الاالصرفي التزام شكلي الالتزام -1

والهددف الددذي توخدا  المشدرع مد  هددذ  الشدكوية هدو حمايددة  -التددي حدددها المشدرع  الإلزاميدةيدا البياندات لجم

 الطرف الموتزم والحامل عوى حد السواب وتسهيل تداول الورية التجارية.

لتزامددات الوايعددة عوددى ويترتددم عوددى هددذا أ  الشددكل الددذي تفددر  فيدد  الوريددة التجاريددة يحدددد نددوع وطبيعددة الا

مي  بمقتضى هذ  الورية. فمثلا الوريدة التدي لا تتضدم  البياندات التدي يشدترطها القدانو  لا تئدوا لأ  الموتز

عودى الوريدة التجاريدة دو  أ  يحددد الشدخص الدذي  الاحتيداطيتكو  ورية تجاريدة. كمدا أ  توييدا الضدام  

                                                                                                                                                              
:"لما كا  الشيك الحامل لجميا البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة ئرف 01/11/2000خ هكذا جاب في يرار لومجوس الأعوى ئادر بتاري و-  21

 ،ولذلك فا  ووفاب فهو يستحق الأداب بمجرد الاطلاع عوي  ،وان  كسادر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخائية التجريد أي أن  يتداول بعيدا ع  سبب
يد ب  دو  أ  يكو  موزما بأ  يبي  السبم الذي تسوم م  أجو  الشيك الذي أرجا  لي  بدو  رئيد" يرار عدد حامو  يعتبر دادنا لساحب  بالمبوا المق

 .347ص. 56،مجوة يضاب المجوس الأعوى عدد  324/3/2/99
نزاع بي  الساحم والحامل حول  ان  وا  كا  الشيك بالفعل وسيوة أداب ويوزم أ  يكو  ساحب  متوفرا عوى ييمت  ويت  نشاد   لا أن   ذا ويا "وحيث- 22

محكمة الالتزام الذي بسبب  أنشئ الشيك ،فان  م  اللازم التأكد م  ئحة هذا السبم وم  تحقق محل الالتزام ليكو  مقابل الوفاب مستحقا" يرار 
،ويد ردت المحكمة ع  حق 107ص 107،مجوة المحاكم المغربية عدد2801/05،يرار ريم  12/07/2005الاستدناف التجارية بالبيضاب ئادر بتاريخ 

لاية مجرد الدفا    الشيك وسيوة وفاب وأن  لا مجال لوحديث ع  سبب ،لأ  هذا القول يئا في مواجهة الغير حس  النية لا في مواجهة أئحام الع
 هو في نازلة الحال.  االأئوية المباشرة التي كانت سببا في سحم الورية التجارية كم
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هدر الوريدة التجاريدة، عودى ظ الاحتيداطييضمن  يفترط أ  الضما  مقدم لفاددة الساحم، و ذا ورد الضما  

 فن  ذلك يعتبر تظهيرا وليس ضمانا احتياطيا.

وهكذا يتضا أ  التزام المويا عوى الورية التجارية يستمد ييمت  م  الشكل الذي يفدر  فيد  دونمدا نظدرا  لدى 

 ة الأطراف.راد 

بطهدا بعنائدر تكو  كافيدة بدذاتها، بحيدث لا يجدم ر أ الورية التجارية يجم  أ ويترتم عوى هذ  الخائية 

خارجية يئد تكموة بياناتها، فهي مستقوة بذاتها في تعيي  مضمو  الالتزام الئرفي الثابت فيهدا. وهكدذا فدن  

التظهير أو القبول يجم أ  يرد عودى ذات الوريدة التجاريدة، حتدى يندتق أثدر  الئدرفي. كمدا يجدم الأخدذ فدي 

ة عندد تفسدير  رادة الأطدراف، فدلا يجدوز الأخدذ بنيدتهم الاعتبار الألفاظ والعبارات الواردة في الورية التجاري

فنذا اختوفت الإرادة الظاهرة ع  الإرادة الباطنة، كانت  (،ع.لم  ق. 462الفئل )الحقيقية كما يقضي بذلك 

. فنذا شابت  رادة الساحم مثلا عيم م  عيوم الإرادة فنن  لا يموك الاحتجدا  (23)الأفضوية للإرادة الظاهرة

 م في مواجهة الحامل.بتوك العيو

 صرامة وقساوة الالتزام الصرفي:-2

للالتدزام الئدرفي أحكددام خائدة تتميددز بئدرامتها ويسدداوتها عودى المددديني  بالوريدة التجاريددة مقارندة مددا    

،لأ  التوييددا عوددى الوريددة التجاريددة يجعددل التددزام المدددي  تجدداري وضددعية نظددرادهم فددي الالتزامددات العاديددة

يجعو  مسسولا بالتضام  ما سادر المويعي  عوى الورية التجارية ويحرم   (24)الالتزام وئرفي ،فقساوة هذا

 ،(25)م  المهوة القضادية

يحظر أي  جراب م  شأن  ويف الأداب ولاية ذلك اجتنام الغش المحتمل لومسدحوم كما أ  القانو  الئرفي 

 .26السندعوي  الذي يريد أ  يسخر الوفاب وخائة  ذا عمد الحامل  لى تظهير 

 ةلذلك فعوى المدي  الوفاب بمبوا الورية في تاريخ الاستحقاق،و م  ثم تسدري فدي حقد  فواددد التأخير.بالإضداف

 لى ذلك فا  امتناع  ع  الوفاب يجعو  مهددا بنجراب الاحتجا ،ولا يخفى مدى تدأثير ذلدك سدوبا عودى مسدتقبو  

فلاسد ،ويبل ذلدك فاند  يكدو  عرضدة لإجدراب الحجدز يد يكو  منطوقا لوتئفية القضادية و علا     ذالتجاري،

 التحفظي عوى منقولات  وعقارات .

                                                 
 .30ووادل أنور بندق، مئطفى كمال ط   - 23
 .243،ص1981ئطفى كمال ط ،القانو  التجاري ،الأوراق التجارية والإفلاس،الدار الجامعية لوطباعة والنشر بيروت م- 24
 .10،ص1993عبد الحميد الشواربي،القانو  التجاري ،الأوراق التجارية في ضوب الفق  والقضاب،مطبعة الانتئار -

"  ذا كا  سند الدي  شيكا فان  لا يمنا أي  مهال يانوني 24/02/2000رديس المحكمة التجارية بالرباط ئادر بتاريخ  ع  رئاد وهكذا جاب في أمر- 25
 .237ص 25أو  نذار يضادي  لا في حالة القوة القاهرة" مجوة الإشعاع عدد 

م عوي  بالنظر  لى ئبغت  الئرفية لا يمك   عطاب أية :"    دي  المسحو30/08/1979كما جاب في حكم لومحكمة الابتدادية بالبيضاب ئادر بتاريخ-
  .141ص 2مهوة لأداد "المجوة المغربية لوقانو  عدد 

 168/99/4في الموف عدد 04/03/99ئدر بتاريخ  255/99ريم:  محكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب يرار - 26
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تعنددي أ  المشددرع أراد أ  يجعددل مدد  يواعددد يددانو   وهددذ  الشدددة فددي معاموددة المدددي  فددي الوريددة التجاريددة لا

ندوع  لإيجدادالئرف سيفا مسوطا عوى المدي  في أي ويت بل خفف ع  المدي  الئرفي في بعدط الحدالات 

 .(27)  التواز  بي  حق الحامل والتزام المدي م

ووضددا مواعيددد يئدديرة  التجاريددة الأوراقومدد  مظدداهر التخفيددف هاتدد  أ  المشددرع يددرر تقادمددا يئدديرا فددي 

 لا عد الحامل مهملا وسدقط حقد  ضدد جميدا الموتدزمي  باسدتثناب القابدل والسداحم الدذي لدم يدوفر و للاحتجا 

 ل بقبول الوفاب الجزدي يئد التخفيف ع  الموتزمي  في الورية التجارية.مقابل الوفاب،كما أن  ألزم الحام

وتهدددف القواعددد المسددطرة سددابقا  لددى دعددم الثقددة والادتمددا  فددي الوريددة التجاريددة وتسددريا تداولها،ويددد أكدددت 

عودى ياعددة ئدرامة الالتدزام 1998 يوليدو 20محكمة الاستدناف التجارية بفاس  في يرارها الئدادر بتداريخ 

لئرفي،بحيث جاب في :"طبق يواعد الئدرف الئدارمة يدسمر المسدحوم عويد  بدأداب الكمبيدالات المسدتوفية ا

 .(28)لشروطها بحوول أجل استحقايها"

 الصرفي التزام مستقل )مبدأ استقلال التوقيعات( الالتزام -3

يعات الموتزمي  ايخري ، ى أ  التزام المويا عوى الورية التجارية لا يتأثر في ئحت  وبطلان  ببايي توينبمع

لتزام أحد المويعي  فن  ذلك لا يسثر في حقوق الحامل حس  النية، ولا يجعل الكمبيالة باطوة. ابحيث  ذا بطل 

يقضي بأن  في حالة بطلا  التزام السداحم أو أحدد المظهدري  فدن   1935ويد كا  القضاب الفرنسي يبل سنة 

 الالتدزامويدد ندص القدانو  المغربدي عودى ياعددة اسدتقلال ( 29)لكاللاحقدة تكدو  باطودة كدذ الالتزامداتجميا 

 ذا كاندت الكمبيالدة تحمدل توييعدات أشدخاص لا "مد  مدوندة التجدارة التدي ورد فيهدا  164في المادة  الئرفي

لتزام بها أو توييعات مزورة أو توييعات لأشدخاص وهميدي  أو توييعدات لديس مد  شدأنها تتوفر فيهم أهوية الا

، فن  التزامات ليرهم مد  باسمهمر أ  توزم الأشخاص المويعي  لها أو الأشخاص الذي  ويعت لأي سبم آخ

 .(30")المويعي  عويها تظل ما ذلك ئحيحة

وهكددذا فددن  حقددوق الحامددل تبقددى مضددمونة عوددى الددرلم مدد  بطددلا  التددزام أحددد الموتددزمي  بمقتضددى الوريددة 

  .التجارية حيث يبقى م  حق  الرجوع عوى بايي المويعي

ولقد وضا هذا المبدأ لأسبام ايتئادية تجارية وجيهة تروم تحقيق أهدداف كثيدرة لا يمكد  أ  تحققهدا يواعدد 

بالوريددة التجاريددة عامددة وبالكمبيالددة خائددة وحمايددة  المتعدداموي القددانو  العددادي تتجسددد فددي حمايددة حسدد  نيددة 

                                                 
 .30،ص1/1997مقارنة،مكتبة دار التربية بيروت،ط/النظام القانوني لوشيك ،دراسة فقهية ويضادية عباس كريم،زهير - 27
 .30عوي جمال الدي  عوط،مرجا سابق،ص-
 .23،ص2/1992سميحة القويوبي،الأوراق التجارية،دار الثقافة العربية القاهرة،ط/-

 .19/98موف عدد  17يرار لير منشور ريم - 28

Yves Chaput, ; op,cit p.1129- 

   Yves Chaput, ; op,cit p.1130- 
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ا تدسدي دورهدا الايتئدادي والتجداري سبام ضمنت لها الروا  والثقة وجعوتهأ، وهي  المفاجآتالادتما  م  

 .(31)كاملا

 :الصرفي التزام مجرد: مبدأ عدم التمس  بالدفوع الالتزام -4

   تجريد التزام المدويعي  عودى الوريدة التجاريدة يكمد  فدي أ  حدق الحامدل تجدا  المسدحوم عويد  والسداحم 

ببا فدي التدزام هدسلاب بمقتضدى والمظهري  والمويعي  ايخدري  مسدتقل عد  العلايدات الأئديوة التدي كاندت سد

  .الورية التجارية

، لأي موتزم بمقتضى الكمبيالة مواجهدة (32)م  مدونة التجارة 171وهكذا فنن  لا يحق بمقتضى أحكام المادة 

الحامل سواب بالدفوع المستمدة م  العلايات الأئيوة التي كانت تربط  ببايي المويعي ، أو بالدفوع المرتبطة 

 رادت  عند توييع  عوى الورية التجارية )مثل الغوط، التدليس أو الإكرا (.بالتعبير ع   

فمثلا لا يحق لومسحوم عوي  القابل أ  يواج  الحامل حس  النية الذي تسوم كمبيالة كانت يد سحبت مد  أجدل 

يدذ السداحم معينة التزم السداحم بالقيدام بهدا ولدم ينفدذها، فحقدوق الحامدل لا تتدأثر بسدبم عددم تنف أشغالتنفيذ 

لالتزام  تجا  المسحوم عوي .    ياعدة عدم التمسك بالدفوع ماهي  لا حئيوة تطور تاريخي طويل للأوراق 

التجارية حيث تم تبني هدذ  القاعددة مندذ يدرو  وبقيدت محتفظدة بئدفتها العرفيدة  لدى أ  تبناهدا يدانو  جنيدف 

أ  حوالة  1913الالتزامات والعقود سنة  ،الذي يرر منذ وضا ظهيربها المشرع المغربي وأخذ (33)الموحد

 (.208الكمبيالات والسندات لأمر والسندات لحاموها تخضا لأحكام خائة)الفئل 

لا تتأثر حقوي  المستمدة م  الوريدة التجاريدة بدأي  فهذ  الخئادص تهدف  لى حماية الحامل حس  النية لكي 

اريدة بسدبم علايدات أجنبيدة خارجدة عنهدا ولا عودم ،وحتى لا يتعذر تدداول الوريدة التجدفا خار  ع  الورية

 لوحامل بها.

متداخودة يئددعم تمييدز  حددداها عدد   ،لاسددتقلال والتجريددداالشدكوية و ،والوايدا أ  الخئددادص الدثلاث الأخيددرة

الأخرى ،وهي تهدف جميعا  لى حماية الحامل حس  النيدة مد  الددفوع المسدتمدة مد  الظدروف الخارجدة عد  

 .(34)ك  أنة تسثر في حق نص الورية والتي يم

                                                 
 .20أحمد شكري السباعي مرجا سابق ،ص- 31
بالنسبة لوشيك،وللإشارة فقاعدة تطهير الدفوع تطبق أيضا في  طار تقنية الاعتماد  261م  م.ت.بالنسبة لوسند لأمر والمادة  234المادة  تقابوها- 32

،عوى  1993الئادرة سنة  500فة التجارة الدولية ريم م  نئوص لادحة يواعد الاعتمادات المستندية الجديدة ،نشر لر 3المستندي ،فقد نئت المادة 
د جاب في يرار استقلال الاعتمادات ع  عموية البيا ،و بأن  لا يسو  للآمر مجابهة البنك بالدفوع المستمدة م  عقد فتا الاعتماد أو م  عقد البيا ،فق

ير الدفوع المتعوقة بعموية البيا التي كانت أساسا لفتا الاعتماد ، وعوى أ  "الاعتماد يسدي  لى تطه25/06/1996لمحكمة الاستدناف بالبيضاب بتاريخ 
 79-78هذا يظل التزام المئرف يادما تجا  المستفيد البادا ولو شام عقد البيا عيم يد يسدي  لى بطلان  أو فسخ " مجوة المحاكم المغربية عدد 

لير يابل للإلغاب ،دراسة في التزامات البنك،أطروحة لنيل دكتورا  الدولة في كوية ،لومزيد م  التعمق راجا:أحمد كويسي،الاعتماد المستندي 100ص
 .1997-1996الحقوق بفاس،السنة الجامعية 

   Yves Chaput, op,cit p.1133- 
 .245مئطفى كمال ط ،مرجا سابق،ص- 34
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وتشددجيعهم عوددى يبددول التعامددل بددالأوراق  المفاجددآتويددأتي هددذا المبدددأ لتحئددي  حقددوق الحموددة بتددأمينهم مدد  

   التجارية لتسهيل وتسريا تداولها يئد تنشيط الحركة الايتئادية.

 عمليات المتعلقة به:للالصفة التجارية للالتزام الصرفي و -5

م  مدونة التجدارة الجديددة بئدرف  9عملا تجاريا شكويا مطوقا بنص المادة   ذا كانت الكمبيالة تعد

النظر ع  أشخاص المتعداموي  بهدا والعمويدة المترتبدة عنهدا لكونهدا أداة وفداب وادتمدا ، لكد  المشدرع بالنسدبة 

مودة لوسند لأمدر اعتبدر  عمدلا تجاريدا  ذا كدا  مويعدا ولدو مد  ليدر تداجر  ذا ترتدم فدي هدذ  الحالدة عودى معا

 ذا ويع  تداجر بئدرف النظدر عد  طبيعدة المعامودة،  تجارية، بمعنى أن  يعد عملا تجاريا في حالتي : الأولى

  ذا ويع  مدني بناب عوى معاموة تجارية. والثانية

والأئددل أ  الشددخص مدددني وعوددى مدد  يدددعي العكددس  ثباتدد  لأ  ئددفة التدداجر ئددفة طاردددة عوددى 

 تجارية بمراكش في العديد م  أحكامها.الشخص كما ذهبت  لى ذلك المحكمة ال

أما الشيك فنظرا لعدم تحديد المشرع لئفت  فقد اختوف الفق  والقضداب المقدارني  حدول الئدفة التدي 

يرى أ  الشيك ليس عمدل تجداري شدكوي و نمدا تتحددد  ،يمك   طلايها عوي ، ففي فرنسا الفق  والقضاب الغالم

والدبعط ايخدر يدرى لتحديدد الئدفة التجاريدة  (35)ي  أو المعامودةئفت  التجارية أو المدنية حسم ئفة الدد

 .(36)لوشيك يجم أ  يكو  ئادرا ع  تاجر ومترتبا ع  معاموة تجارية

وهذا ما يفسر تناول الفق  الفرنسي لوشديك  مدا فدي  طدار العمويدات البنكيدة أو فدي  طدار مسدتقل عد  

 ك ".الأوراق التجارية " ما يسمى بالأوراق التجارية والشي

أما في مئر فن  الرأي الغالم والمستقر فقها ويضابً يميل  لى اعتبدار الشديك عمدلا تجاريدا  ذا مدا 

حرر بمناسبة عمل تجاري، وتنسحم الئفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عوي  ويت تحريدر  عودى جميدا 

 .(37)العمويات اللاحقة التي تقا عوي  كتظهير  أو ضمان 

                                                 
Jean Devèse / Philippe Petel, Droit commercial instruments de paiement et de crédit, édition Montchrestien, EJA, 35 -

1992 p: 13. 

G. Ripert / R. Roblot, traité de droit commercial op.cit p 242. / Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, les effets 36 -

de commerce, lettre de change, billets à ordre, chèque. Tome 2, 3ème édition Montchrestien, EJA, Paris 1996 p: 263.  
 .247ذكر  عوي جمال الدي  عوط، مرجا سابق، ص:  22/03/1996نقط مئري  - 37
 .478، ص: 1955محس  شفيق، الوسيط في القانو  التجاري المئري ،الجزب الثاني ،مطبعة اتحاد الجامعات الإسكندرية،الطبعة الثانية، -
 .223سميحة القويوبي، مرجا سابق، ص:  -
 . 87، ص: 1979عوي حس  يونس، القانو  التجاري، طبعة  -
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عندنا مختوف أيضا حول هذ  النقطة بحيدث أ  الدرأي الغالدم لا الدراجا يعتبدر  وفي المغرم فالفق 

ويمثدل الدرأي المخدالف والدراجا  (38)أ  الشيك لا يعد عملا تجاريا  لا  ذا سدحب  تداجر لألراضد  التجاريدة

يدات  الذي يرى بحق أ  الشيك يعد عملا تجاريا شكويا كالكمبيالة ومس(39)عندنا الأستاذ أحمد شكري السباعي

ذلددك أندد  لا توجددد يواعددد تددنظم الشدديكات المدنيددة وأخددرى تددنظم ،فددي ذلددك أ  القواعددد المنظمددة لوشدديك واحدددة 

وبالنسبة للأهوية فالمشرع لم يميز بي  الأهوية المدنيدة والتجاريدة فدي مجدال سدحم الشديك  ،الشيكات التجارية

 دة.المدني أو التجاري ونضيف  لى ذلك بأ  المسسولية الجنادية واح

 الاختصاص النوعي من ثيض -أ 

المتعوقة دعاوى الفالمحاكم التجارية تظل هي المختئة نوعيا بنظر  النوعي،م  حيث الاختئاص 

 ىو  أم تجدارأو عد  طبيعدة العمويدة متدمددني المتعداموو  بهدا بالأوراق التجارية بئرف النظر عد  أشدخاص

(،لأ  هدذ  الأوراق نو  المحددث لومحداكم التجاريدةم  القا 6و 5 تي الماد تجاوزت مبوا عشرو  ألف درهم)

 تعتبر تجارية بشكوها لا بموضوعها.

ويختص أيضا رديس المحكمة التجارية بمقالات الأمر بالأداب المبنية عوى الأوراق التجارية المادة  

 درهددم ( لأ  المشددرع أدخددل الشدديك ضددم  20.000مدد  يددانو  المحدداكم التجاريددة متددى تجدداوزت مبوددا )  22

الأوراق التجارية المحددة في الكتام الثالث م  مدونة التجارة وهذا ما يجعل بوضوح التفرية لغوا واعتباطدا 

 ولا فاددة منها عوى حد تعبير الأستاذ الكريم.

ويد أكد القضاب التجاري المغربي الحدديث اختئائد  لونظدر فدي الأوراق التجاريدة مطوقدا، وهكدذا 

 : 15/10/1998ستدناف التجارية بالبيضاب الئادر بتاريخ فقد جاب في يرار لمحكمة الا

" حيث تمسك المستأنف بعدم اختئاص المحكمة التجارية نوعيا عوى أساس أ  الشيك يدم م  أجل 

 معاموة مدنية وبي  مدنيي .

                                                 
البريي تقديم لمسلف الأستاذة لطيفة الداودي الأوراق التجارية أحكام السند لأمر في القانو  المغربي مطبعة النجاح الجديدة طبعة  د يوسفمأح - 38

 وما بعدها. 5، ص: 1994
 .9، ص: 1999الطبعة الأولى لسنة  3موية، سوسوة الدراسات القانونية ريم محمد لفروجي، الشيك  شكاليات  القانونية والع -
 .286، ص: 1996محمد الحارثي، الأوراق التجارية فقها ويضاب، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة،  -
 .151، ص: 1999الأولى، سنة  محمد المجدوبي الإدريسي، عمل الحاكم التجارية بدايت  و شكاليت  دراسة نقدية شركة بابل، الطبعة -
 .290، ص: 1998محمد الشافعي، الأوراق التجارية في مدونة التجارة المغربية، دار وليوي لوطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة  -
  .  174، ص: 2005محمد مرابط، الأوراق التجارية في التشريا المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية،  -

السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية الشيك ووسادل الأداب الأخرى، الجزب الثاني، مطبعدة المعدارف الجديددة الربداط، الطبعدة الأولدى  أحمد شكري - 39
 / Ripertالدة: ، وفي الفق  الفرنسي فن  الفقيهي  ريبير وروبوو يعتبرا  أن  لما أئبا الشيك محرر بنكي فنن  يجم أ  يئبا تجاريا تماما كالكمبي1998

Roblot op.cit, p: 242.  
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بخئددوص الددفا المتعوددق الاختئداص النددوعي فنند  بددالرجوع  لدى المددادة الخامسدة مدد   وحيدث اند 

لومحاكم التجارية نجدها تنص في الفقرة الثالثة عوى منحها الاختئاص في الدعاوى المتعوقة  القانو  المحدث

 بالأوراق التجارية.

وحيث    مدونة التجارة تكوفت مد  خدلال البدام الثالدث بدالتعريف بدالأوراق التجاريدة والنئدوص 

لي فن  ئفة مويا الشيك، أم هو مدني الواجبة التطبيق عويها بشأنها وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك وبالتا

أو تاجر لا تنزع الاختئاص ع  المحداكم التجاريدة باعتبدار أ  الشديك وريدة تجاريدة بدنص القدانو  وتطبدق 

بشأن  الفئول الواردة بمدونة التجارة، ويبقدى مدا تمسدك بد  المسدتأنف بخئدوص المدادة التاسدعة مد  مدوندة 

يدف العمدل التجداري عودى اعتبدار أ  الفئدل المدذكور أتدى ليبدي  التجارة والتدي لدم تتطدرق لوشديك خدلال تعر

 .(40)القانو  الواجم التطبيق "

ورلم وجاهة هذا الرأي فنن  لم يقوى عوى الرد عوى ما جاب بخئوص عدم الإشدارة لوشديك خدلال 

الواجدم تعريف المشرع لوعمل التجاري في المادة التاسعة لأ  التئريا بدأ  هدذا الفئدل أتدى ليبدي  القدانو  

التطبيق يسهل الرد عوي ، لأ  الئفة المدنية أو التجارية لوورية التجاريدة لا تدأثير لهدا عودى القدانو  الواجدم 

التطبيق وهذا مدا وضدا محكمدة الاسدتدناف فدي مدأزق  ذ كيدف يمكد  التوفيدق بدي  المدادة التاسدعة مد  مدوندة 

 التجارة والمادة الخامسة م  يانو  المحاكم التجارية؟.

حقيقة أ  المادة الخامسة نسخت مقتضيات المادة التاسعة وأبطوت مفعولها وجعوتها كأ  لدم تكد ، وال

ولا يخفى مدى التدأثير الدذي مد  الممكد  أ  تمارسد  القواعدد المسدطرية عودى الموضدوعية خائدة  ذا كاندت 

عة ما عدم وجدود مبدرر لاحقة  ذ اللاحق يوغي السابق عند التعارط و لا كيف يمك  الإبقاب عوى المادة التاس

 عموي لوتمييز بي  الئفة المدنية والتجارية لوشيك؟

والذي يجاريد  بعدط الفقد  المغربدي عد   (41)خائة أ  المبرر الوحيد الذي يضع  الفق  الفرنسي

يئددد أو دوندد  هددو المتعوددق بتوزيددا الاختئدداص بددي  المحدداكم المدنيددة والتجاريددة ينهددار عندددنا فددي المغددرم 

 .(42)ة الذكرللأسبام السالف

                                                 
 لير منشور. 175/98/3موف عدد  204/98يرار ريم  - 40

G. Ripert / R. Roblot, op.cit, p: 242. 41 - 

   - J. Devèze / PH. Petel, op.cit, p: 13.  
جارية فا  المحكمة التجارية لا تعد مختئة  لا  ذا هنا توزيا الاختئاص م  حيث طبيعة الورية التجارية ،أما م  حيث ييمة الورية الت نقئد- 42

 م  يانو  المحاكم التجارية". 6تجاوز المبوا المطووم عشرو  ألف درهم راجا "المادة 
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وفي الأخير فإنه رغم اختلاف الصفة  الدننيف   و الترير ف  لفقورات الترير ف  ففإز ا لتفراي الصفرفي 

الذي  نشأ على علاقيت كل موقع  عتبر ترير ي دائدي   ي كينت صفةته وصفة  العدليف  الدترتبف  عنفه مفر  صفنار 

 .(43)وتناول وضديز

ت الإلزاميددة لووريددة التجاريددة يحددتم التئددريا بعدددم كمددا أ  النقئددا  الددذي يددد يعتددري بعددط البيانددا

 .44في الطوم ثالاختئاص التوقادي م  طرف المحكمة التجارية أو رديسها لوب

 يالاختصاص المثلمن ثيض  -ب

 في الأورات الترير  :  نعقن ا ختصيص لدحكد  مكيز وجوب الوفيء

 :14/03/2006ريخ وهكذا جاب في يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتا

 "العنوا  المذكور بالكمبيالة يعتبر محل الوفاب بقيمتها .-

وبالتددالي تبقددى المحكمددة المختئددة محويددا لوبددث فددي طوددم استخلائددها يعددود لمددوط  المدددي  بهددا والددوارد -

 بالكمبيالة.

المحكمددة  الأمددر القاضددي بددالأداب دو  اعتمدداد ذلددك يعددد فددي ليددر محودد  ويتعددي   لغدداس  و حالددة الموددف عوددى-

 ،كما جاب في يرار آخر:"(45)المختئة محويا لوبث في 

"مكا  أداب الدي  هو المكا  الوارد بالكمبيالة و لا عند عدم وجود  فالمكا  المذكور بجانم المسدحوم عويد  -

 هو المعد محلا للأداب.

التئددريا بعدددم ثبددوت كددو  المكددا  المددذكور بجانددم المسددحوم عويدد  هددو الدددار البيضدداب ،كددا  مدد  المتعددي  -

 الاختئاص محويا لوبث في الطوم بدل الاستجابة ل .

الأمر القاضي خلاف ذلك واجم الإلغاب ويتعي  م  جديد التئريا بعدم الاختئاص و حالة الأطراف عوى -

 .(46)المحكمة المختئة بدو  ئادر"

                                                 
: "    ئدفة مويدا الشديك لا أثدر لهدا عودى اختئداص 24/11/1998وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بالدار البيضداب ئدادر بتداريخ  - 43

"   4/8/99 ، ليدر منشدور.كما جداب فدي يدرار آخدر لدنفس المحكمدة ئدادر بتداريخ 429/98/3في الموف عددد  125/98المحكمة التجارية "، يرار ريم 
وندة فدي مد ئفة مويا السند لا ينزع الاختئاص م  المحاكم التجارية ،باعتبار أ  السند لأمر ورية تجارية بنص القانو  وتطبق بشأن  الفئدول الدواردة

 .1180/1999منشور ريم  رالتجارة."يرار لي
.انظر أيضا لنفس 1138/99/3موف عدد 1263/99يرار لير منشورعدد 14/9/1999ئادر بتاريخ يرار محكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب- 44

 المحكمة يرار عدد
 .05-1600موف عدد  355لير منشور ريم  - 45
انظر في نفس الاتجا  يرار .05-1601موف عدد  357لير منشور ريم  14/03/2006ئادر بتاريخ  يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس- 46

 لير منشور. 260/98/3موف عدد  8/10/98ئادر بتاريخ  170/98محكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب يرار عدد
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:"   المحكمة عنددما 20/02/2000ئادر بتاريخ يرار  ال بموجم لمجوس الأعوىا وبالنسبة لوشيك فقد اعتبر

اعتبرت أ  الاختئاص ينعقدد لومحداكم الفرنسدية لكدو  الشديك محدرر بفرنسدا،وكذلك أ  الددعوى مقامدة بدي  

طرفيها الساحم والمستفيد وكلاهما يتوفر عوى محل  يامة بالمغرم ،مما يجعدل الاختئداص منعقدد لومحداكم 

 .(47)بيق ولم تجعل لقضادها أساسا م  القانو " المغربية واستمدت يواعد المسطرة المدنية الواجبة التط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .043ص  48مجوة المحاكم  المغربية عدد 664/3/2/2001موف تجاري عدد  286يرار عدد  - 47
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 تمهيد                              

   التوييددا عوددى الوريددة التجاريددة يهدددف  لددى تنفيددذ التددزام أئددوي يجمددا مويددا السددند بمدد  حئددل التوييددا 

لالتددزام الئددرفي تختوددف يواعددد  عدد  يواعددد لئددالح ،ويترتم عوددى هددذا التوييددا نشددوب التددزام جديددد يسددمى ا

 القانو  المدني والتجاري.

هذ  القواعد الخائة للالتزام الئرفي تتميز بئرامتها ويساوتها عوى المديني  بالورية التجاريدة مقارندة مدا 

ئارما التزام المدي  شكويا و لوضعية نظرادهم في الالتزامات العادية ،لأ  التوييا عوى الورية التجارية يجع

حقددوق الحامددل، ويضددم  تددداولا سددريعا لددلأوراق التجاريددة،ويحمي   و مسددتقلا ومجددردا وتجاريا،ممددا يحئدد

منطددق الادتمددا  فيهددا لأ  ييامهددا عوددى أسدداس الددزم  والأجددل باعتبارهددا أداة وفدداب وادتمددا  يجعوهددا تسددتجيم 

ق تظهيرهدا أو خئدمها لددى أحدد لحاجات التجار  لى النقود لتسوية الديو  المترتبة ع  معاملاتهم ،ع  طري

هذ  البنوك وهكذا دواليدك  لدى حدي  حودول أجدل الاسدتحقاق،لأن  فدي الميددا  التجداري يومدا يكدو  الأداب بدي  
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التجار نقدا وفي الحال ،فالأداب بالورية التجارية لأجل يمنا المدي  فرئة لجما المال لتغطية خئدوم  ،كمدا 

 .(48")ى حقوي  نقدا ع  طريق تقنية الخئميمنا الداد  الحق في الحئول فورا عو

و ذا كا  المشرع يد أيدم عوى تحديث المنظومة القانونية والتجارية بنئدار  لمدونة التجارة التي نظمدت فدي 

هذ  المقتضيات في مجموهدا لدم تشدموها المراجعدة لطبيعتهدا   الكتام الثالث، الكمبيالة والسند لأمر والشيك، فا

 .(49)عة م  اتفايية جنيفالدولية لكونها ناب

ولا تخفى عوى المهتم بالقضاب والقانو  عموما والقانو  التجاري عوى وج  الخئوص الأهميدة البالغدة التدي 

تتسم بها الاجتهادات القضادية التي يتمخط عنها عمل المجوس الأعوى ،والتدي تتضدمنها القدرارات الئدادرة 

لتددي يقرهددا توجهدد  فددي تفسددير النئددوص التشددريعية وتأويددل عندد  والتددي تبددرز مدد  خددلال المبددادا القانونيددة ا

المقتضيات القانونية بما يتلابم و يئد المشرع ما استنباط هذ  المبادا م  مكنونها القضادي ومنبعها الفقهي 

والمنايشدة وزرع  يلووئول  لى التطبيق السويم لوقانو ،مما يساهم في الناب الحياة القانونية والقضادية بدالرأ

 .(50)مية المنافسة الشريفة ما توطيد الرئيد الفقهي والقضادي عوى أسس م  الموضوعية والشفافيةدينا

 

 

 

كما وأن  لتشاب  الأحكام العامة للأوراق التجارية حتى لدت الكمبيالة فقها ويضابً بمثابة النظرية العامة لهذ   

ما يقابوهدا مد  الفئدول المتعوقدة بالشديك  ما الأوراق لاعتبارات تاريخية، فنننا سنكتفي بالإشارة  لى فئولها

دو  أ  نغفدل التركيدز عودى الاختلافدات فدي مواضدعها وذلدك لاعتبدارات منهجيدة وتفاديدا لكدل  ،والسند لأمدر

  طالة لا فاددة منها.

ونرمي م  خلال هذا البحث  لى استقراب ثم تقييم اجتهادات القضاب التجاري سواب توك الئادرة ع  المجوس 

فدي بعدط جوانبد   دى أو ع  محاكم الموضوع في مادة الأوراق التجارية،لنقف عوى تطور هذا الاجتهاالأعو

،بغيدة المسداهمة فدي النداب و ثدراب هددا الاجتهداد تددعيما وتئدحيحا بالنقدد وعوى محدوديت  في جواندم أخرى

 البناب.

                                                 
"   تقديم الكمبيالات سند الدي  لوبنك في  طار عموية الخئم 20/04/2006وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ - 48

 والموتزمي  ايخري . يموك البنك الحق في الورية المخئومة ،وفواددها تجا  المدي  الرديسي بقيمة الأوراق التجارية
 596م  م.ت."يرار لير منشور ريم  171مبدأ عدم يابوية الاحتجا  في مواجهت  بالدفوع أو ياعدة تطهير الدفوع طبق مقتضيات المادة  كما يستفيد م 
  .06-232موف عدد

ها دوليا،دعت عئبة نظرا لمزية توحيد القانو  المنظم للأوراق التجارية عوى الئعيد الدولي لتفادي  شكاليات تنازع القواني  حتى يسهل التعامل ب- 49
،بعد عدة مشاورات بي  الدول الحاضرة في المستمر عوى 1930يوليوز 7بجنيف ،وهكذا تم التوييا بتاريخ  1930الأمم المتحدة  لى مستمر دولي بتاريخ 

 الاتفايية المتعوقة بالقانو  الموحد لوكمبيالة والسند لأمر ثم الشيك.
الأول لومجوس الأعوى لمسلف ،يرارات الغرفة المدنية المتعوقة بقانو  المسطرة المدنية، ئدار خاص  الدكتور  دريس الضحاك ،الرديستقديم - 50

 .1ص2006بمناسبة الذكرى الخمسينية لإحداث المجوس الأعوى،مطبعة الأمنية 
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مددا الدددفوع المتعوقددة بئددحة  لكيفيددة تعامددل الاجتهدداد القضددادي التجدداري ) الفننرع الأول(وهكددذا سددنتعرط فددي

 لودفوع المتئوة بآثار الالتزام الئرفي. ) الفرع الثاني(الالتزام الئرفي عوى أ  نخئص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الأول

 الدفوع المتعلقة بصثة الالتزام الصرفي
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ثابت وأئيل ،فهو  والشكل بالنسبة  ليها رك التجارية تعتبر تئرفات يانونية ذات طبيعة شكوية، الأوراق   

شرط وجود لا ئحة يترتم ع  وجدود  الوجدود وعد  عدمد  العدم،وئدحة الالتدزام الئدرفي لا تتعودق فقدط 

 ،المتمثددل فددي الأهويددة الوريددة  نشددابلوجانددم الموضددوعي المتعوددق بئددحة  أيضدداتمتددد  و نمددابالجانددم الشددكوي 

لايتهدددا بالنظدددام العدددام )المبحدددث وهكدددذا سدددنتعرط لشدددكوية الوريدددة التجاريدددة وع المحدددل والسدددبم، ،الرضدددا

المسدتفيد مد  الضدما  الاحتيداطي  كمبيالة المجاموة)المبحث الثالدث(،الكمبيالة النايئة)المبحث الثاني(،الأول(

 (، الدددفا بالأميددة )المبحددثالخددامس (، تقددديم الوريددة التجاريددة عوددى سددبيل الضددما  )المبحددثالرابددا)المبحددث 

 (.السابا الوكالة أو تجاوزها)المبحث بعدم وجود ا(، ،وأخيرا الدفالسادس
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 المبحث الأول

 شكلية الورقة التجارية وعلاقتها بالنظام العام

   الكمبيالة التي لدم تحدرر وفدق الشدكل الدذي حددد  القدانو  لا تعتبدر كمبيالدة، كمدا  ذا كاندت لا تحمدل 

، فقدد ورد فدي (51)المستفيد اسمم  المال أولا تشير  لى توييا الساحم أو لا تتضم  الأمر الناجز بأداب مبوا 

السند الذي يخوو م  أحد البيانات المشدار  ليهدا فدي المدادة السدابقة لا يئدا كمبيالدة  لا فدي " – 1/160المادة 

 (.52...")الحالات ايتية

الطدابا المدالي يضت محكمة النقط الفرنسية أ  خوو الكمبيالة م  تداريخ الإنشداب وتوييدا السداحم عودى  ويد

يزيل عنها ئفة الورية التجارية، مما يعطي لومسحوم عوي  الحق في مواجهة الحامل بالدفوع المسدتمدة مد  

"  2001يونيددو  20وفدي السدياق ذاتد  يضدى المجودس الأعودى فدي يدرار ئدادر بتداريخ ،(53)علايتد  بالسداحم

اريخ الإنشداب مد  "التعويدل الإلزامدي" التدي يعتبر ذكر اسم المستفيد وهو اسم م  يجم الوفاب ل  أو لأمدر  وتد

يجم أ  تتضمنها الكمبيالة لتنتق أثرها كورية تجارية وحتى تخضا لمقتضيات القانو  الئرفي. ومد  جهدة 

أخرى فنن  يجوز التمسك ببطلا  الالتزام الئدرفي فدي مواجهدة الكافدة ومد  ضدمنهم المظهدر لد  سدواب كدا  

 . (54)احد أو أكثر م  البيانات الإلزاميةالكمبيالة م  و ووحس  النية أو لخ

                                                 
اسم م  يوزم  -3الأمر الناجز بأداب مبوا معي ،-2حرير،تسمية"كمبيالة"مدرجة في نص السند ذات  وبالوغة المستعموة الت-1: تتضم  الكمبيالة البيانات التالية-51

اسم وتوييا م  أئدر -8تاريخ ومكا   نشاب الكمبيالة،-7اسم م  يجم ل  الوفاب أو لأمر ،-6مكا  الوفاب،-5تاريخ الاستحقاق،-4الوفاب)المسحوم عوي (،

 ( م  نفس القانو .239و 232ا عوى التوالي المادتي )م  م.ت".وبالنسبة لوسند لأمر و الشيك تراج 159الكمبيالة)الساحم("المادة 

52 -
 م  مدونة التجارة :  160وهكذا ورد في المادة  

 الكمبيالة التي لم يعي  تاريخ استحقايها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع 

 يت نفس  موطنا لومسحوم عوي ، ما لم يرد في السند خلاف ذلك.فن  المكا  المبي  بجانم اسم المسحوم عوي  يعد مكانا لووفاب وفي الو ذا لم يعي  مكا  الوفاب،  -

المسحوم عوي  يعتبر مكانا لووفاب المكا  الذي يزاول في  المسحوم عوي  نشاط  أو موطن . الكمبيالدة التدي لدم يعدي  فيهدا مكدا   نشدادها  اسم ذا لم يعي  مكا  بجانم  -

 احم.تعتبر منشأة في المكا  المذكور  لى جانم اسم الس

 فن  الكمبيالة تعتبر منشأة بموطن .  ذا لم يعي  مكانا بجانم اسم الساحم -

 الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاب هو تاريخ تسويم السند  لى المستفيد، مالم يرد في السند خلاف ذلك.  نشاب ذا لم يعي  تاريخ  -

 نفس المرجا أعلا .  2000يونيو  13. وتعويق هنري فاري، المحكمة ذاتها بتاريخ 269:فبراير، ص –يناير G.P 2001 2000يونيو  13القرار ئادر بتاريخ  -53

ليدر منشدور، وكدذلك يدرار  2006مدارس  16. راجا في نفس المعندى يدرار محكمدة الاسدتدناف التجاريدة بفداس بتداريخ 271، ص: 148مجوة القضاب والقانو ، ع. -54

 .135، ص: 2، مجوة المحاكم التجارية، ع.1999أبريل  27اريخ محكمة الاستدناف التجارية بالدار البيضاب بت
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يعدد  كدا   الإنشداب واتداريخ   والملاحظ أ  هذا القرار في جانم من  مخالف لوئوام عودى اعتبدار أ

تتويددف عويدد  ئددحة الوريددة التجاريددة ،لأ  المشددرع فددي المددادة  لا يكتسددي ئددبغة  جباريددة و لزاميددا فهدد ابياندد

  تخوف  هو تاريخ تسويم السند لومستفيد. ةشاب حالتاريخ الإن رم  مدونة التجارة اعتب160

وهكذا يعتبر القضاب الفرنسي أ  السند الذي ينقئد  تداريخ  نشداد  لا يعدد كمبيالدة، ولا يمكد  تعدويط 

، ويترتم عوى هذا القول  ن   ذا يدمت لووفداب كمبيالدة خاليدة مد  (55)هذا البيا  الإلزامي بتاريخ الطابا المالي

لزامية، حق لوقابل أ  يرفط الوفاب بمبوغها، فقد ئرحت محكمة النقط الفرنسدية أند  يتعدي  أحد البيانات الإ

رد دعوى البنك الخائم ضد القابل، لأ  الكمبيالة كانت خالية م  تاريخ الإنشاب وم  اسدم المسدتفيد، كمدا لدم 

يجدم لد  الوفداب كبيدا  ويعتبدر أيضدا خودو الكمبيالدة مد  اسدم مد  .(56)تك  تحمل توييا يمك  اعتبدار  تظهيدرا

 .(57) لزامي يفقدها ئفة الورية التجارية لتئبا سندا عاديا لإثبات الدي     توفرت شروط 

كما أ  تخوف توييا الساحم يجعل السند لير ئحيا كورية تجارية خاضعة لوقانو  الئدرفي، وفدي  

   " 1998لشددت  22ريخ يضددت محكمددة الاسددتدناف التجاريددة بالدددار البيضدداب فددي يرارهددا الئددادر بتددا هددذا

الزعم بوجود توييا الساحم لا يمك  الاعتداد ب  لعدم وجود أية عبدارة تفيدد أ  التوييدا المدذكور ئدادر عد  

 .(58)الساحم بئفت  هات "

ع  التذكير أيضا أ  توييا الساحم يعد بياندا  لزاميدا فدي الوريدة التجاريدة ولدو فدي حالدة سدحب   يولن

 06/09/1999لمحكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب ئادر بتاريخ  منتقدايرارا  الورية لفاددت ؟،لك  نئادف

 لعلايدة بدي  السداحم والمسدحوم عويد وحيث    توييا السداحم فدي الكمبيالدة لا يمكد   ثارتد  فدي ا جاب في "

ويت، وأ  مطالبة الأول لهذا الأخير بقيمة الكمبيالة مباشرة ، ما دامت ل  ئفة الساحم والحامل في نفس الو

 ذ فدي هدذ  الحالدة يئدبا السداحم مددينا ،الدفا بتوييا الساحم،  نما يكو  بيانا  لزاميا عندد تظهيدر الكمبيالدة 

 .(59)أيضا بقيمة الكمبيالة مما يوزم توييع  بخلاف الأمر في النازلة

لساحم عوى م  مدونة التجارة ألزمت توييا ا 159في هذا القرار ،هو أ  المادة  مخالفة القانو ووج  

هدذا التوييدا لدم يقيدد  أ كا  ساحبا فقط أو ساحبا وحداملا فدي نفدس الويت،كمدا   ذاالكمبيالة دو  التمييز بينما 

هو عيم موضوعي يحدق الاحتجدا   و نمابتظهير الكمبيالة،فضلا ع  ذلك فا  هذا العيم ليس دفعا شخئيا 

                                                 
. ، محكمددة الددنقط IV 1973 j.c.p.1974.201أكتددوبر  31. فددي نفددس المعنددى اسددتدناف أميددانس 27، ص: Som.1976دالددوز 1976يندداير  30اسددتدناف روا   -55

الكمبيالة م  تاريخ الإنشاب لم يعد موجبا لبطلانها في ظل مدونة التجارة المادة  . وتجدر الإشارة  لى أ  خوو51، ص: Som 1988، دالوز 1987أكتوبر  7الفرنسية 

160/7. 

 .187، ص: .I.R، 1983دالوز  1982يونيو  3محكمة النقط الفرنسية،   -56 
 .لير منشور 1138/99/3موف عدد  14/9/99ئادر بتاريخ  1263/99يرار محكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب يرار عدد - 57
 يرار لير منشور-58
 . لير منشور89/99/3موف ريم  1285ريميرار -59
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يدة شخئدية،بحيث يحدق لوسداحم الددفا بعددم   بالمددي  علافديهم مد  تربطد  ب  في مواجهة جميا الحمودة بمد

 توييع  عوى الورية.

وفي اعتقادنا أ  تخوف توييا الساحم يزيل ع  السند ئفة كمبيالة  لا أ  تخوف هذا البيا  الإلزامي لا يسدي 

 لى تحول "المسحوم عوي " م  التزام ، ذلك أ  توييع  عوى السند يوزم  لك  ليس عوى أسداس أند  مسدحوم 

  الكمبيالة باطوة لتخوف أحد بياناتها الإلزامية، بل لأ  الكمبيالة أئدبحت سدندا عاديدا لإثبدات الددي ، عوي ، لأ

 . (60)ويد تئير سندا لأمر  ذا توفرت فيها شروط هذا السند

كما أ  الكمبيالة الخالية م  ذكر اسم المسدتفيد منهدا تعتبدر باطودة ولا تئدوا سدندا ئدرفيا حتدى يمكد  حمايدة 

 (.61)ها بأحكام القواعد الئرفيةالحامل ل

  حاموها لا يستفيد م  ياعدة تطهير أويترتم عوى بطلا  الكمبيالة بسبم تخوف أحد بياناتها الإلزامية، 

الحق في القانو  المدني، ويخضا  تقدادم  حوالة الدفوع، كما أ  التنازل ع  الحق الثابت فيها يخضا لقواعد 

أو التجاري حسم طبيعة التئرف الدذي كدا  سدببا فدي  نشدادها، ولا يضدم   الحق المرتبط بها لوتقادم المدني

الساحم ولير  م  المويعي  الوفاب بمبوا السند بل يقتئر ضمانهم عوى وجود الحق عندد سدحم "الكمبيالدة" 

نو  ،  لا أ  الكمبيالة الباطوة يد تتحول  لى سند لأمر  ذا تضمنت البياندات التدي اشدترطها القدا(62)أو تظهيرها

 .(63)في هذا السند

القانو  الئرفي وذلك بنيجاد بدادل يضدادية،  اوةويد حاول جانم م  القضاب الفرنسي التوطيف م  يس

للإبقدداب عوددى ئددحة الكمبيالددة عوددى الددرلم مدد  تخوددف أحددد البيانددات الإلزاميددة، وهكددذا يضددت محكمددة الددنقط 

تفيد في الكمبيالة يمك  تعويض  باسم المظهدر أ  تخوف اسم المس 1970نونبر  9الفرنسية في يرارها بتاريخ 

ي اعتبر أ  انعدام الإشارة  لى المستفيد يسدي  لى بطدلا  ذالساحم ويضت بنقط يرار محكمة الموضوع ال

يمكدد   المسددتفيد اسددمذا كددا  الكمبيالددة، وهددي مسددألة مرتبطددة بالنظددام العددام، وعابددت عويهددا عدددم البحددث فيمددا  

                                                 
   .م  مدونة التجارة 160 ةالماد اجعرعوى الالتزام الئرفي يادما ما أمك ،  الإبقابويد دفعت هذ  الئرامة المشرع  لى  يجاد استثنابات لقاعدة البطلا  يئد  -60

 .05-1235موف عدد 370 ملير منشور ري 2006مارس  16يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس بتاريخ  - 61
62- 1977, p.57 Montchrestien, ParisMichel de Juglart et Benjamin Ippolito, Droit commercial. éd.  -  سدميحة

 .70القويوبي ص: 

Roblot, op.cit, p.123.1963 13618-  في نفس المعنى استدناف أورليا  6 مارس  -II-1964, J.c.p ،63-  ما تعويق كافالدا 

توييا  بأ  بطلا  الكمبيالة التي تحمل توييا الساحم بخط يد  يحولها  لى سند لأمر ما دامت تحمل ويضت المحكمة في هذا القرار
لومتعهد  نسبةالمحسوم عوي  بالقبول، حيث ألزمت المحكمة القابل الذي أئبا موزما تجا  الحامل التزاما ئرفيا تماما، كما هو الحال بال

 يمكن  عوى الأداب لوحامل، ونعتقد أ  القابل لا عوي  في السند لأمر. فالمحكمة أخذت هنا بنظرية تحول التئرف لإلزام المسحوم
  ن  بقبولي  رفط القبول، وحيث  الإدعاب ببطلا  الكمبيالة، فتخوف البيا  الموجم لوبطلا  كا  ظاهرا،  ذ كا  عوى المحسوم عو

      م  ق.ل.ع(309ويأخد المشرع المغربي بنظرية تحول التئرف بمقتضى) الفئلتزاما ئرفيا في مواجهة الحامل.أئبا موزما ال
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، كما يضت محكمة الاستدناف ببداريس أ  التوييدا بدالقبول يعدوط (64)المظهر الاستعاضة عن  باسم الساحم

 .(65)الإشارة  لى اسم المسحوم عوي  

 Le formalisme parالجاندم مد  القضداب الدسفرنسي بمدا يسدمى بالشكدسوية بالمدسوازاة ذا    أخذ ه

 équivalent كوية التدي تخضدا لهدا لدم يجدد لد  مد  ينائدر  فدي الفقد  الفرنسدي، لأ  فيد  خروجدا عد  الشد

. وبذلك فنن  يحق لومدي  الئرفي الاحتجا  في مواجهة كل حامل بتخوف أحد البيانات الإلزاميدة (66)الكمبيالة

 (67)في الكمبيالة، لأ  الأمر يتعوق بعيم ظاهر يسهل معرفت  بمجرد يرابة السند

لموضدوع أ  تثيدر توقاديدا بطلانهدا بحيدث يمكد  لمحكمدة ا ،لك  هل شكوية الأوراق التجارية مد  النظدام العدام

 ؟لانعدام بياناتها الإلزامية

ذهم رأي في الفق   لى أ  الكمبيالة في هذ  الحالة تعتبر باطوة بقوة القانو ، وأ  القاضي لا يتمتدا 

 كما يجدوز لومسدحوم (68)بأية سوطة تقديرية في هذا المجال، بحيث يجم عوي  أ  يقضي ببطلا  السند توقاديا

 .(69)تمسك ببطلا  السند في مواجهة كل حامل حتى ولو كا  حس  النية العوي  

بنظير  الفرنسي أ  هدذ  الشدكوية مد  النظدام العدام ،وهكدذا  ااعتبر الاجتهاد القضادي المغربي مستأنسو

" وحيدث يتجودى مد  الإطدلاع عودى 16/07/1985بتداريخ  رجاب في يرار لمحكمة الاستدناف بالبيضداب ئداد

مدلى بها، بأنها لا تحمل توييا الساحم. وحيث بدذلك تكدو  باطودة ككمبيالدة لانعددام بيدا   لزامدي، الكمبيالة ال

الذي أيد  243" النشرة المدنية " عدد  16/01/1973ستقر عوي  اجتهاد محكمة النقط الفرنسية في اوهذا ما 

والقانو   57لبيانات الإلزامية ص: حكم ياضي الموضوع الذي أثار توقاديا بطلا  السند " الكمبيالة " لانعدام ا

باطوة ككمبيالة، وتعتبر  10/10/1979وابوليطو، وحيث تكو  بذلك الكمبيالة المحررة في  التجاري جوكلار

( لا يطهددر الدددي  مدد  الدددفوع م( الددذي هددو شددريك لوسدديد )ألوسدديد ) وبالتددالي فددن  تظهيددر مجددرد سددند عددادي 

 .(70)ل  في نطاق حوالة الدي  المدنية "الشخئية التي يجم أ  يواج  بها المحال 

معتبدرا أند   ذا كاندت الكمبيالدة خاليدة مد    الاتجاهذا بحق  ويد أكد الاجتهاد القضادي التجاري الحديث

م  مدونة التجارة. ويترتدم عودى  160فننها تعتبر مجرد سند عادي تطبيقا لومادة  ،اسم مَ  يجم عوي  الوفاب

                                                 
 . 29فوي وكافالدا، ص: القرار مذكور في مسلف ستو -64
 . ما تعويق ليسكو.J.c.p 1962 –II  12956 1962فبراير  7يرار   -65
66- J. Stoufflet et Ch. Gavalda, op.cit, p.30. Roblot, op.cit, p.123 
67- Roblot, op.cit,p.123  
68               Sirey, 1975p122                     René Roblot, Les effets de commerce, éd.    

69-                  G.Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial 16ème éd. LGDJ 2000, p.35. 

  Jean Guyénot, Cours de  droit commercial. L.G.N. A Paris, 1977 , p.891                    

  .84 :ص، الجزب الأول .تجاريةأستاذنا أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق ال - 
 لير منشور.  1411يرار ريم  -70 
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طدلا  الالتدزام الئددرفي أي بطدلا  الكمبيالدة باعتبارهددا وريدة تجاريدة خاضددعة تخودف هدذا البيدا  الإلزامددي ب

(.ولا يمكد   ثدارة بطدلا  الكمبيالدة بسدبم تخودف أحدد 71لقانو  الئرف ويعد هذا البطلا  م  النظدام العدام)

 (.72البيانات الإلزامية لأول مرة أمام محكمة النقط)

 

 المبثض الثاني

 الكمبيالة الناقصة 

طرح ع  الويت أو الوحظة التي ينظر فيها  لى ئحة الورية أو بطلانهدا كوريدة تجاريدة، ثمة تساسل ي

 هل يعتد بتاريخ  نشاب السند أو لحظة تسويم  لومدي  م  أجل الوفاب؟

أو عوددى بيدداط التددي تنقئددها البيانددات  الكمبيالددة النايئددةب هددذ  الإشددكالية يعبددر عنهددا الفقدد  والقضدداب

فها الأستاذ أحمد شكري السباعي بأنها: " السند الذي يتفق أطراف  عودى عددم ذكدر الإلزامية لئحتها. ويد عر

بعط البيانات الإلزاميدة عندد الإنشداب والتحريدر عودى أ  تكمدل فدي المسدتقبل، وهدي بهدذ  الئدفة تتميدز عد  

راف  لى تكمودة الورية المعيبة أي التي ينقئها بيا  م  البيانات الإلزامية عند الإنشاب دو  أ  تتج  نية الأط

وعادة مدا يدتم تكمودة البياندات النايئدة مد  طدرف السداحم بعدد  (73)هذ  البيانات في الحاضر أو المستقبل "

 .(74)يبول المسحوم عوي ، أو م  طرف المستفيد عند تسوم الكمبيالة م  الساحم، عندما يطرحها لوتداول

الإلزامية ببيانات أخدرى عد  طريدق و ذا كا  المشرع يد خول لنفس  ئلاحية تعويط بعط البيانات 

فمثلا الكمبيالة التدي لدم يعدي  تداريخ  بهدف الإبقاب ما أمك  عوى الالتزام الئرفي ، يراد يراد  شكوية ياطعة،

استحقايها تعتبر مستحقة بمجرد الإطدلاع، و ذا لدم يعدي  مكدا  لووفداب أو الإنشداب اعتبدر المكدا  الدذي بجاندم 

التدزم الئدمت ،فان  بالمقابدل ، والمكا  المذكور  لى جانم الساحم مكا  الإنشدابالمسحوم عوي  مكانا لووفاب

، كتوييا الساحم، أو اسم المستفيد أو مبوا البيانات النايئةقراد  تعوط لحيال البيانات الأخرى، بعدم ذكر  

 السند.

ند لومددي  مد  أجدل  ذا كا  الحكم عوى ئحة الورية التجارية أو بطلانهدا يعتدد فيد  بتداريخ تسدويم السدو

الوفاب، فن  التئحيا اللاحق يسري عوى الماضي، فتعد الورية وكأنهدا فدي الأئدل أنشدأت بئدفة ئدحيحة، 

: "    الكمبيالة التي لا تتضم  1952مارس 21بتاريخ ربمكناس ئادوهكذا جاب في حكم المحكمة الابتدادية 

                                                 
 ، لير منشوري .1999شتنبر  14و 1999يناير  7بتاريخ  1263/99و 21/98محكمة الاستدناف التجارية بالدار البيضاب تحت ريم  -71
 .30، ذكر  ستوفوي وكافالدا، ص: 1972اكتوبر  25محكمة النقط الفرنسية   -72
 .90ي السباعي، الكمبيالة والسند لأمر، مرجا سابق، ص: أحمد شكر -73 

74-  125p. ,cit.Roblot  op 



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

26 

ئدحيحة  ذا اكتمودت بياناتهدا يبدل أجدل الاسدتحقاق البيانات الإلزامية عند الإئدار أو السحم تعتبدر مدا ذلدك 

"(75). 

م  يانو  جنيف الموحد عوى أن : "  ذا كانت الكمبيالة نايئة عند سحبها وتدم  10وهكذا نئت المادة 

يمك   يراد  دفعا اتجا  الحامل ما  المذكور لا، فن   كمالها عوى الوج   كمالها بعد ذلك خلافا للاتفاق الحائل

موك الكمبيالة موضوع البحث بسوب نية أو كا  يد ارتكم في سدبيل الحئدول عويهدا خطدأ جسديما لم يك  يد ت

 عند التموك ".

ويسدتخوص مدد  ذلدك أندد   ذا كدا  لا يمكدد  الدددفا بتسدوية الوريددة النايئدة خلافددا للاتفداق الحائددل بددي  

ن  الددفا بد  فدي  طدار العلايدة المستفيد والساحم كدفا اتجا  الحامل حس  النية طبقا لقاعدة تطهير الدفوع، فد

 الأئوية جادز.

 أ  القدانو  المغربدي يأخدذ بالكمبيالدة النايئدة ضدمنيا وكدا ( 76)ويرى الأستاذ أحمد شكري السدباعي

الدذي كدا  يدنص عودى  04/09/1947، ذلك القانو  الدذي ألغدى يدانو  20/07/1979بعد ئدور يانو   ذلك

وددى ذات السددند منددذ  نشدداب الكمبيالددة، أمددا القضدداب المغربددي فيعتبددر تحريددر جميددا بيانددات الكمبيالددة الإلزاميددة ع

الكمبيالة النايئة أو عوى بياط كمبيالة ئحيحة ولا تختودف فدي شديب عد  أي كمبيالدة أخدرى ويتضدا هدذا 

الدذي جداب فيد : " تعتبدر سدفتجة أو كمبيالدة  09/12/1952الاتجا  م  يضاب محداكم الربداط الئدادر بتداريخ 

نشأها أو حررها الساحم عوى بياط ولم يدر  فيها اسم الحدادز المسدتفيد خائدة  ذا كدا  الأمدر الإترة التي أ

يتعوق باسم بنك أو مئرف مسدتفيد ويدام البندك بمدلإ هدذا البيداط باسدم  عندد القيدام بخئدم هدذ  الإتدرة وفدق 

 تعويمات الساحم.

 1979يوليدوز 20تدداب مد  يدانو  ويعتبر العمل بهذا الأسووم عادة مألوفة ومطابقدة لدروح القدانو ، اب

 الذي كا  ينص عوى تحرير بيانات الكمبيالة الإلزامية منذ  نشاب الكمبيالة ". 04/09/1947الذي ألغى يانو  

هل كدل البياندات الجوهريدة يجدوز  –بعد أ  بينا أ  الورية التجارية النايئة تعد ئحيحة  –ونتسابل 

م أ  هنداك بياندات أخدرى يودزم توفرهدا مندذ تداريخ الإنشداب لتئدبا تركها مسيتا  لى حي  حوول أجل الأداب، أ

 الورية ئحيحة وشرعية؟

ذهددم الددبعط  لددى أ  تسددمية الوريددة التجاريددة ككمبيالددة أو شدديك أو سددند لأمددر بالإضددافة  لددى توييددا 

 .(77)الساحم م  البيانات الجوهرية التي لا يسو  تركها مسيتا عوى بياط

                                                 
 .458، ص: 1954المجوة المغربية لوقانو  لسنة  -75 
 وما بعدها. 92أحمد شكري السباعي، الكمبيالة والسند لأمر، مرجا سابق، ص:  -76 
، 1988ية في القانو  المغربي، رسالة لنيل دبووم الدراسات العويا، القانو  الخاص، هدى مشبال، ياعدة عدم التمسك بالدفوع في الأوراق التجار -77 

 وما بعدها. 160ص: 



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

27 

ذلك، لأ  خوو الورية التجارية م  تسميتها، رلم ضعف هذا الاحتمال فدي لك  م  جانبنا نعتقد خلاف 

الوايا بالنسدبة لوسدند لأمدر والكمبيالدة لأنهدا تحدرر سدوفا وفدق نمدوذ  خداص ومطبدوع وانعددام هدذا الاحتمدال 

بالنسبة لوشيك لأن  يسحم عوى مسسسة بنكية أو م  في حكمها، لأ  الأطراف يد يعومو  م  خدلال البياندات 

لأخرى الواردة في الورية هويتها، كما أ  الساحم يد تقدم  لي  الوريدة مد  طدرف المسدتفيد ويئدحا الخودل ا

 الشكوي الموجود فيها، لأ  الحكم عوى ئحة الورية ينبغي النظر  لي  عند تاريخ الاستحقاق.

النظدام  لدى كدو  القضداب المغربدي اعتبدر توييدا السداحم عودى الكمبيالدة مد   (78)بعدط الفقد شير يو

العام، ويجوز لومحكمة  ثارت  توقاديا " وحيث يتجودى مد  الإطدلاع عودى الكمبيالدة المددلى بهدا، بأنهدا لا تحمدل 

سدتقر عويد  اجتهداد محكمدة اتوييا الساحم. وحيث بذلك تكو  باطوة ككمبيالة لانعدام بيا   لزامدي، وهدذا مدا 

الذي أيد حكم ياضدي الموضدوع الدذي أثدار  243" النشرة المدنية " عدد  16/01/1973النقط الفرنسية في 

ابوليطدو،  و والقدانو  التجداري جدوكلار 57توقاديا بطلا  السند " الكمبيالة " لانعدام البياندات الإلزاميدة ص: 

باطوة ككمبيالدة، وتعتبدر مجدرد سدند عدادي وبالتدالي  10/10/1979وحيث تكو  بذلك الكمبيالة المحررة في 

لذي هو شريك لوسيد )الإ( لا يطهر الدي  م  الدفوع الشخئية التي يجم أ  يواج  بها فن  تظهير لوسيد ) ( ا

 .(79)المحال ل  في نطاق حوالة الدي  المدنية "

والاستدلال بهذا القرار لتأكيد تمسك القضاب المغربدي بدأ  توييدا السداحم عودى الكمبيالدة مد  الشدروط 

و نما يجم أ  تظهر عوى الكمبيالة مندذ الإنشداب، لا يسدتقيم الجوهرية التي لا يئا تركها عوى بياط مسيتا، 

 لكو  الكمبيالة التي يدمت بشأنها الدعوى لا تحمل توييا الساحم لا ابتداب ولا انتهاب.

وبالنسبة لودفا المتعوق بترك مبوا الورية عوى بياط م  طرف السداحم ومددى ئدحت ، فقدد جداب فدي 

: " وحيث لما كا  لا يوجد في القانو  ما يوزم 02/10/1978تاريخ يرار لمحكمة النقط المئرية الئادر ب

أ  تكو  بيانات الشيك محررة بخط الساحم وفقط يتعي  أ  يحمل الشديك توييدا هدذا الأخيدر، لأ  خودو  مد  

هذا التوييا يجعو  ورية لا ييمة لها ولا يأب  بها في التعامل، فن  توييا الساحم عوى الشيك عوى بيداط دو  

لا يدسثر عودى  ،يدر  في  القيمة التي يحق لومستفيد تسدومها مد  المسدحوم عويد  أو دو   ثبدات التداريخ بد أ  

 .(80)ئحة الشيك ما دام يد استوفى توك   البيانات "

 عطدداب الشدديك الئددادر لمئددوحت  بغيددر  ثبددات القيمددة أو التدداريخ يفيددد أ     وجدداب فددي يددرار آخددر: " 

هذي  البياني  يبل تقديم   لى المسحوم عويد . وينحئدر عند  بالضدرورة مئدر  مفوط لومستفيد في وضا 

 .(81)عمب وجود هذا التفويط وطبيعت  ومدا  وينتقل هذا العمب  لى م  يدعي خلاف الظاهر "

                                                 
 وما بعدها. 160هدى مشبال، مرجا سابق، ص:  -78 
 لير منشور.  1411ريم  16/07/1985يرار لمحكمة الاستدناف بالدار البيضاب بتاريخ  -79 

 .328، ص: 2001 ،الناشر منشأة المعارف بالأسكندريةق التجارية،الأورا ذكر  عبد الحميد الشواربي، -80 
 .326ذكر  عبد الحميد الشواربي، مرجا سابق، ص:  -81 
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، 12/08/1993هذا الاتجا  هو ما أكد  المجوس الأعودى بموجدم يدرار  المبدددي الئدادر عند  بتداريخ 

مبيالة النايئة مسكدا " أ  عمب  ثبات عدم ئحة البيانات المدونة بالكمبيالة يقدا حينما أير ضمنيا بئحة الك

عوى عاتق المدعى عوي  وهو في النازلة المسحوم عوي  القابل باعتبار أن  بتوييعد  عويهدا مدنا ثقتد  لوسداحم 

 .(82)لوقيام بموئ فرالها وفق الاتفاق المثبت لقانونيتها "

: "    تسويم شيك عوى بياط 12/03/1997المجوس الأعوى بتاريخ  كما جاب في يرار آخر ئادر ع 

بعد توييع  وطرح  لوتداول م  طرف مئدر  والدذي يبقدى عويد  عدمب  ثبدات مودد   –وعوى فرط ثبوت   –

عوى بياط، والذي يعوم مسبقا أ  استخلاص ييمتد  يتويدف عودى مدلب بياناتد  الإلزاميدة التدي لا يشدترط فيهدا 

 مكتوبة بخط الساحم كما لا يمنا أ  تكو  مكتوبة بخط يد المستفيد أو لير . القانو  أ  تكو 

 .(83)ويفترط تفويط الساحم لومستفيد في ملب البيانات بما فيها مبوا الشيك "

: "    توييدا الشديك 20/02/2000كما جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ 

 .(84)يحمل عوى تفويط م  الساحم لهذا الأخير في موئ بيانات  النايئة "عوى بياط وتسويم  لومستفيد 

لك  يبقى المئدر الأساسي لكل الئدعوبات نداتق عد  مدلب الكمبيالدة ببياندات ليدر ئدحيحة، خدار  "

 وخلاف نطاق الاتفاق ولذلك ينبغي النظر  لى كل حالة و يجاد الحل الملادم لها.

ادند  المباشدر ) السداحم المسدتفيد ( فدن  الحدادز المسدتفيد الدذي مدلأ ففي العلاية بي  المدي  الئرفي ود

كما لو وضا مبوغا أكبر م  المبوا المتفدق عويد ، فنند  لا يترتدم عد  ذلدك أي ،بيانات الكمبيالة خلافا للاتفاق 

فدلا يسدري هدذا التجداوز عودى ،أثر بالنسدبة لوسداحم الدذي يجدوز لد  التمسدك بدالبطلا  فدي مواجهدة المسدتفيد 

الأشددخاص الددذي  تعددامووا يبددل تسددوية بيانددات الكمبيالددة، لأندد  لا يجددوز لأحددد طرفددي العقددد أ  يعدددل شددروط  

 .انفراديا

وبالنسبة لوعلاية بي  الساحم والحموة اللاحقدي  بعدد المسدتفيد الأول، فدن  القاعددة عددم جدواز تمسدك ) 

حامل توقى السند بعدد  ئدلاح عيوبد ،  المحرر الساحم ( بالبطلا  الناشئ ع  العيم الشكوي في مواجهة كل

وكددا  يجهددل ذلددك، لكوندد  حسدد  النيددة،  ذ لدديس مدد  المعقددول مطالبتدد  بتتبددا تدداريخ حيدداة السددند ليتعددرف عوددى 

سلامت ، لتنافي ذلك ووظيفة الادتما  التجاري التي تطوا بها الكمبيالة، ولا يسو  لوسداحم التمسدك بدالبطلا  

ى ولدو لدم تدتم تسدوية بياندات الكمبيالدة النايئدة، خدلاف العلايدة الأئدوية في مواجهة الحامل حس  النيدة، حتد

القادمة بين  وبي  المستفيد، ومبرر ذلك أ  الأمر يتعوق بالمفاضوة بي  شخئي ، أحدهما ) الحامل ( لم يئدر 

السدداحم ( ارتكددم خطددأ بددالتوييا عوددى سددند ليددر  –عندد  خطددأ حتددى يحاسددم عويدد ، وايخددر       ) المحددرر 

 المخطئ في سبيل حماية حقوق لير المخطئ. يتوفي لوبيانات القانونية، فم  العدل أ  يضحمس
                                                 

 .387، ص: 56منشور ما تعويق عبد الوطيف مشبال بمجوة يضاب المجوس الأعوى، عدد  3041/87في الموف المدني عدد  1280يرار عدد  -82 
 .51، ص: 78/79د مجوة المحاكم المغربية عد -83 

 .302، ص: 26 – 25مجوة المعيار عدد  -  84
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 أما  ذا تعوق الأمر بحامل سيب النية، فنن  ينبغي التمييز بي  فرضي :

الأول: يتعوق بحالة الحامل سيب النية الذي توقى السند بعد  ئلاح عيوب ، وثبدت عومد  بهدا، ففدي هدذ  

فرية بي  الحالة التدي يكدو  فيهدا السدند يدد تدم مدلب بياناتد  وفدق العقدد المبدرم بدي  السداحم الفرضية يتعي  الت

والمسدتفيد، فددلا يجددوز لوسداحم التمسددك بددالبطلا  فدي مواجهددة الحامددل سديب النيددة، والحالددة التدي تكددو  فيهددا 

طلا  فدي مواجهدة عيوم السند يدد تدم موسهدا ببياندات لا تتفدق والعقدد، فيجدوز عندددذ لوسداحم أ  يتمسدك بدالب

 الحامل سيب النية، الذي يستفيد م  ياعدة تطهير الدفوع.

والفرط الثاني: يتعوق بحالة الحامل الذي توقى السند وهدو لا زال معيبدا أي يبدل  ئدلاح عيوبد ، ففدي 

هذ  الئورة يسو  لوحامل أ  يتمسك بالبطلا  في مواجهة الحامل سواب أئوحت عيوم السند بما يتفق أولا 

 ق وشروط العقد الأئوي بي  الساحم والمستفيد الأول.يتف

شير  لى نازلة عرضت عوى القضاب الفرنسي، يام خلالها أحد الأبناك الذي تسوم الكمبيالة م  بقي أ  ن

السدداحم بنضددافة اسددم المسددتفيد، فدداعتبر القضدداب أ  لهددذا البنددك الحددق فددي  يامددة دعددوى ئددرفية فددي مواجهددة 

 و أ  هذا الأخير كا  يد اتفق ما الساحم عوى عدم وضا الكمبيالة في التداول.المسحوم عوي  القابل، ول

تسابل بعط الفق ، هل أ  هذا الحل لا يقبل التطبيق سوى في حالة  لفال ذكر اسدم المسدتفيد فدي مدت  

 الكمبيالة أو ينبغي  عمال  كذلك حتى عند انعدام ذكر بيا  آخر كمبوا الكمبيالة أو تاريخ الحوول.

تبر الفقي  كابرياك أن  في مثل هذ  الفرضية، فن  الحامل يرتكدم تهدورا لعددم اطلاعد  عودى الاتفداق يع

 .(85)"المتعوق بتسوية البيانات النايئة، مما يسو  ل  الدفا بجهو  وجود هذا الاتفاق  ذا ما تمت مخالفت 

المغربدي، فقدد جداب فدي وكثيرا ما يتم رفط الدفا بالتوييا عوى كمبيالة عوى بياط م  طرف القضاب 

: " حيث ادعاب المسدتأنف بانعددام العلايدة بيند  وبدي  1982يونيو  1يرار لاستدنافية البيضاب الئادر بتاريخ 

المستأنف عويها تكذب  وثادق الموف وخئوئا الكمبيالات وسندات الأمر الذي هو الحامل الشرعي لهدا، كمدا 

 .(86)د بدور  عوى أساس "أ  ادعاب  بنمضاد  كمبيالة عوى بياط لا يستن

يعايدم عودى حالدة تسدوية الوريدة النايئدة  القدانو  الجندادي،مد   533وتجدر الإشدارة  لدى أ  الفئدل 

أيضدا بعقوبدة  الفاعدل جريمة خيانة التوييا عوى بيداط، ويدد يعايدمبالعقوبة المقررة ل خلافا للاتفاق الحائل

 .فس القانو نم   378 – 355التزوير المنئوص عويها في المادتي  

                                                 
، مجوة 3041/87في الموف المدني عدد  12/08/1993الئادر بتاريخ  1280انظر عبد الوطيف مشبال، تعويق عوى يرار المجوس الأعوى ريم  - 85

 .402 لى  400، ص: 56يضاب المجوس الأعوى عدد 

. كما 107 ص 1/1996ط/ القانو  المغربي فقها ويضاب، ،مطبعة النجاح الجديدة البيضاب يف تجاريةالالأوراق  ذكر  ،محمد الحارثي، -86 

: "    محكمة الاستدناف التي رفضت الطوم لم تخرق أي مقتضى يانوني ما دام يد ثبت لها 23/10/1996جاب في يرار لومجوس الأعوى ئادر بتاريخ 
في التوييا عوي  و نما ادعى تسويم  لوغير مويعا عوى بياط دو  أ  يثبت ذلك "، النشرة الإخبارية أ  الدعوى يد عززت بشيك لم ينازع الطاع  

، 52، مجوة يضاب المجوس الأعوى عدد 06/03/1996. وفي نفس الاتجا  راجا يرار المجوس الأعوى ئادر بتاريخ 21، ص: 2لومجوس الأعوى عدد 
 .163ص: 
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 المبحث الثالث

 (87)كمبيالة المجاملة

يثير مئطوا كمبيالة المجاموة الكثيدر مد  الغمدوط، خائدة وأ  الأوسداط البنكيدة تحداول تطبيدق هدذا 

( ويددد عمدد الفقدد  88المفهدوم عودى جميددا أندواع الأوراق التجاريددة التدي لا تسددتند عودى عمويدة تجاريددة عاديدة)

المجاموة فدي ليدام تعريدف تشدريعي لمعندى هدذ  السدندات، فالمشدرع لدم  والقضاب  لى توضيا مفهوم سندات

ولا في مدونة التجدارة  1913لشت  12يعرط لسندات المجاموة، لا في القانو  التجاري القديم الئادر في 

التدي ورد فيهدا "يددا  بالتفدالس فدي  721التي اكتفت بالإشارة بئفة لير مباشرة  لى هذ  السندات في المادة 

الذي  يتبي  أنهدم ارتكبدوا أحدد الأفعدال  702ة افتتاح  جرابات المعالجة الأشخاص المشار  ليهم في المادة حال

 ايتيسسة:

: "ياموا  ما بعمويات شراب يئد البيا بثم  أيل م  السعر الجاري أو لجدأوا  لدى وسدادل مجحفدة يئدد 

 (.89الحئول عوى أموال بغية تجنم أو تأخير فتا مسطرة المعالجة" )

وواضددا أ  هددذ  المددادة تطبددق عوددى التدداجر الددذي يسددحم كمبيالددة مجاموددة عوددى شددخص آخددر بهدددف 

الحئول عوى الأموال، وتأخير مسطرة فتا المعالجة، عوى الرلم م  أ  النص لدم يدذكر ئدراحة "الأوراق 

 ذلك المعنى.التجارية" كما كا  ينص عوى ذلك القانو  التجاري القديم، لك  روح النص الجديد ينئرف  لى 

وكمثال عوى كمبيالة المجاموة ييام تاجر بسحم كمبيالة عوى زميل ل  دو  أ  يكو  هدذا الأخيدر مددينا 

لدد ، ويطوددم مندد  يبولهددا، ويعددد  بأندد  سدديوفر لدد  الأمددوال الضددرورية لووفدداب بمبوغهددا فددي تدداريخ الاسددتحقاق، 

نما يهدف  لى تسهيل تداولها ليس  لا، وذلك ع  فالمسحوم عوي  الذي يقبل الكمبيالة لا ينوي الالتزام بها، و 

طريق خئمها لدى أحد البنوك، ويد لا يفوا الساحم في توفير الأموال التي وعد بها المسدحوم عويد  القابدل 

في تاريخ الاستحقاق، فيعمد  لى سحم كمبيالة ثانية عوى نفس الشخص وبنفس المبوا مضدافا  ليد  مئداريف 

وهكدذا فدي انتظدار تحسد  وضدع  ،بخئدمها مد  أجدل سدداد مبودا الكمبيالدة الأولدى  التداول والطوابا، ويقدوم

 المالي ويطوق عوى هذ  العموية لعبة الفرسا .

ويددد يتفددق تدداجرا  فددي وضددعية مترديددة عوددى أ  يسددحم كددل منهمددا عوددى ايخددر كمبيالددة ويددتم خئددم 

جري ، ويطوددق عودى هددذ  العمويددة الكمبيدالتي  مدد  أجدل الحئددول عودى الأمددوال الضددرورية لووفداب بددديو  التدا

                                                 
ضوب القانو  والاجتهاد القضادي المغربي  يالشيك،دراسة ف-السند لأمر–اق التجارية،الكمبيالة الأور أحمد كويسي:ق ،راجا:ملوتع- 87

 .95،ص2007والمقار ،مطبعة أميمة،الطبعة الأولى
88-librairies techniques, Paris, sans date, p.135. de change dans la jurisprudence,a lettre M. Cabrillac, L  
م  القانو  التجاري القديم الذي ينص عوى أ  "كل تاجر مفوس يجم أ  يحكم بنشدهار تفالسد  البسديط  ذا  363دة الفئل يقابل هذ  الما -89

 وجد في الأحوال ايتية : 
ثالثدا :  ذا يدام بعمويدات الشددراب بأيدل مد  السددعر الجداري وذلدك بقئددد تدأخير  فلاسد  أو ذا كدا  مدد  أجدل الغايدة نفسددها يدد انئدرف  لددى 

 ط أو ترويق أوراق تجارية أو لير ذلك م  الوسادل الضارة لوحئول عوى أموال".الايترا
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السحم المتقاطا، وتتكرر هذ  العموية مدا دام وضدا التداجري  مترديدا، ممدا يدسدي  لدى  طالدة حالدة عسدرهما 

 (.90عوى حسام الدادني )

ثمة ئورة أخرى لكمبيالة المجاموة يقوم فيها المجامل بدور السداحم فيسدحم كمبيالدة لأمدر ، ويتدولى 

 (.91بوغها  لى المسحوم عوي )هو نفس  بخئمها ويسوم م

وحائدل القدول    هددذا الندوع مد  الكمبيددالات لا يهددف  لددى تسدوية ثمد  عمويددة تجاريدة أو أداب مقابددل 

خدمة، و نما يهدف  لى الحئول عوى ادتما  وهمي، بيد أ  هذا النوع م  الكمبيالات لا يقا كو  تحت طادودة 

ل ، ويوتزم بالوفاب بمبوا الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق، لهذا  البطلا ، فقد يقئد المجامل تقديم مساعدة لزميل

 (.92يميز جانم م  القضاب بي  كمبيالات المجاموة الحسنة وكمبيالات المجاموة السيدة )

(.  لا أ  الدرأي الغالدم فدي الفقد  93ويد انتقد البعط هذ  التفرية لأنها تثير بعط الوبس في الأذها  )

جاموددة هددي التددي يكددو  الهدددف منهددا  يهددام الغيددر حددول حقيقددة العلايددات القادمددة بددي  يددذهم  لددى أ  سددندات الم

مويعيها أو بي  هسلاب والأشدخاص ايخدري  المدذكوري  فدي السدند، ودو  أ  يكدو  فدي نيدة الأطدراف  لدزام 

 (.94المجامل بالوفاب الفعوي بالمبالا المضمنة في السند )

 ز بالخئادص التالية :يتضا مما سبق أ  كمبيالة المجاموة تتمي

أنها لا تستند  لى عموية يانونية حقيقية بي  أطرافها، فهسلاب يوهمو  الأليار بأنهم مرتبطو  بعلايدات 

 حقيقية كانت السبم في سحم الكمبيالة وبالتالي تنتفي علاية المديونية بي  المسحوم عوي  والساحم.

قدة العلايدة التدي تدرتبط أطرافهدا وذلدك يئدد أ  يكو  الهددف مد   ئددارها هدو  يهدام الغيدر حدول حقي

الادتما .  ذ  لابد أ  يكو  تواطس بي  أطراف الكمبيالة حتى نكو   زاب كمبيالة مجاموة، فدنذا عوى الحئول 

                                                 
الأوراق التجارية فدي التشدريا المغربي،الكمبيالة،السدند لأمر،الشديك،متعهد الطبدا والتوزيدا  عوي سوما  العبيدي، :راجا في هذا الشأ  -90

 .184ص:  :ص1970مكتبة التومي الطبعة الأولى 
J. Stoufflet et Ch. Gavalda, op.cit, p.49 -91 

راجا في نفس المعنى استدناف الجزادر  ،وملاحظة كزافيي مارا . 800: ، ص1967بنك  1967ابريل  13محكمة مرسيويا التجارية  -92
. وملاحظة كزافيي مارا ، راجا كذلك يرار 40، ص: 1956بنك  .89 :، ص1956 ،المجوة الفئوية لوقانو  التجاري 1955فبراير  8

وملاحظة جو  بيكي وهنري  .105، ص: 1955 ،المجوة الفئوية لوقانو  التجاري ،1954أكتوبر  27محكمة النقط الفرنسية بتاريخ 

 كابرياك.
Roblot, op.cit, p.526. 93- 

M. Cabrillac, op.cit, p.136. G.Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial 16ème éd. LGDJ 2000, p.169. J. Stoufflet et Ch. Gavalda, op.cit, p.49-50. 94-           

مويعيهدا  ويد عرف القضاب سندات المجاموة بأنها سندات تجاريدة تتضدم  جميدا الشدروط الشدكوية اللازمدة لئدحتها يظهدر بموجبهدا أحدد  
مزعزعدة  دتما  اللازم لددعم حالدة ماليدةبمظهر المدي  الحقيقي ما أن  يريد في الحقيقة م  عمو  مساعدة شخص آخر لوحئول عوى الا

.                                                               163ص:  -2-1928دالوز  ،1927يوليوز  25"استدناف ليو    
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سحم الساحم كمبيالة عوى شخص وهمي أو عوى شخص موجود دو  عومد  ويدام بخئدمها فدلا تعتبدر هدذ  

 (.95 نما تعتبر كمبيالة معيبة لأ  أحد بياناتها جاب ئوريا )الكمبيالة م  يبيل أوراق المجاموة و

انتفددساب نيددة الالتددزام لدددى المسددحوم عويدد  القابددل، فهددذا الأخيددر،  نمددا يريددد بتوييعدد  عوددى و يظهددر هنددا 

الكمبيالة مساعدة زميو  التاجر عوى الحئول عوى الأموال الضرورية في انتظار تحس  وضع  المدالي لديس 

الالتزام بأداب مبوغها في تاريخ الاستحقاق، بل يعول عوى المبالا التدي وعدد  السداحم بتقدديمها  لا، ولا ينوي 

ل  في تاريخ الاستحقاق، وحتى  ذا اضطر المجامل  لى الوفداب بمبودا الكمبيالدة، فدن  ذلدك لا يزيدل عد  السدند 

 ئفة كمبيالة المجاموة.

)المطودم ارتأيندا منايشدة أسداس بطلانها ،لدة المجامودةالقانونية التي تثيرها كمبيا الإشكالياتولاستجلاب 

ثددم أخيددرا الجددزابات المدنيددة والجناديددة  )المطوددم الثدداني(هددذا الددبطلا  عوددى الأطددراف والغير وآثددار الأول(

  ئدارها)المطوم الثالث(المترتبة ع  فعل 

 المطلب الأول

 بطلان كمبيالـة المجاملـة أساس

(. فدبطلا  96بعط الفقهاب  لدى القدول بئدحة كمبيالدة المجامودة )يذهم جانم م  الاجتهاد القضادي و

هددذا النددوع مدد  السددندات سددتكو  لدد  آثددار خطيددرة وليددر عادلددة، وذلددك بالتضددحية بمئددالا الحامددل وحرمددا  

 (.97مبوا الكمبيالة م  الرجوع عوى المجامل لاسترداد ما وفا  لوحامل ) ىالمجامل الذي وف

بئددحة كمبيالددة المجاموددة، مدد  السددهل دحضددهما، ذلددك أ  بطددلا      الحجتددي  المسددتدل بهمددا لوقددول

(. كمدا أ  المجامدل الدذي 98الكمبيالات في هذ  الحالة لا يمك  الاحتجا  ب  في مواجهة الحامدل حسد  النيدة)

 ،اضطر لووفاب بمبوا الكمبيالة لوحامل يجوز ل  الرجدوع عودى المجامدل اسدتنادا  لدى يواعدد الإثدراب بدلا سدبم

(. هذا فضلا ع  الالتزام في القانو  الفرنسي وكذا في القانو  المغربي يظل مرتبطا 99لبعط )حسم رأي ا

 (.100بسبب ، فتجريد الالتزام ع  سبب  ليس مطوقا )

   القول ببطلا  كمبيالة المجاموة لم ين  الخلاف بهذا الشأ ، بل    الخلاف يد استحكم حدول الأسداس 

تشريعي ينظم كمبيالة المجاموة، فقد وجدت عدة نظريات تسسس لبطلا   القانوني لهذا البطلا  في ليام نص
                                                 

 :، ص2000 ،مدراكش ،لأولدىالطبعدة ا ،المطبعة والوراية الوطنية ،الحماية المدنية - حماية القانونية لحامل الكمبيالةلطيفة الداودي، ال -95
259. 

Lacour et Bouteron, n°1393 Escara, cités par Roblot, p.528 note 1. - 96  

سديري  1842مدارس  21محكمدة الدنقط الفرنسدية بتداريخ  ،60 :ص ،40.ع مرلف  الدحفيمي المجامودة، ذكر  محمد الشافعي فدي كمبيالدة

1842-– 383                                  .                                                                                
Roblot, op.cit, p.528. 97-   

 م  مدونة التجارة. 171تطبيقا لقاعدة تطهير الدفوع المنئوص عويها في المادة  -98
 تعويق توجاس.ما  j.c.p. 1952  II 7233 1952مارس  14راجا في هذا الشأ  استدناف نانسي  -99

M. Cabrillac, op.cit, p.136. Roblot, op.cit, p.528 100-   
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( بينمدا ذهدم ىولدالفقدرة الأهذا النوع م  السندات، فقد ذهم رأي  لى ا  البطلا  سبب  انعدام مقابدل الوفداب )

 لدى ( فدي حدي  ذهدم رأي ثالدث الفقدرة الثانيدةرأي آخر  لى أ  البطلا  يجد أساس  في انعدام سبم الالتزام )

 (.الفقرة الثالثةالقول    سبم البطلا  يعود  لى عدم مشروعية السبم )

 : انعدام مقابل الوفاء في الكمبيالةىولالفقرة الأ

يذهم البعط  لى أ  بطلا  كمبيالة المجاموة يجد أساس  القانوني في انعددام مقابدل الوفداب الدذي يعدول 

خ الاستحقاق، فعدم وجود مقابل الوفاب عند سحم الكمبيالة عوي  الحامل لوحئول عوى مبوا الكمبيالة في تاري

 (.101أو في تاريخ استحقايها يجعوها باطوة لفقدها ركنا م  كيانها)

   ما يساخذ عوى هذا الرأي أن  يربط مئير الكمبيالة بوجود مقابل الوفداب، فدي حدي  أ  مقابدل الوفداب 

مقابدل الوفداب فدي تداريخ الاسدتحقاق لا يدسدي  لدى  وجدود  ليس شرطا ضروريا لئحة الكمبيالة، كما أ  عدم

بطلا  الكمبيالة، فقد يقبل المسحوم عوي  الكمبيالة عوى المكشوف، ويوفي بمبوغها تنفيدذا لالتزامد  الئدرفي، 

 لذا فن  هذا 

 

(، لا سدديما وأ  المشددرع خددول 103ولا فددي القضدداب )،(102الدرأي لددم يجددد مدد  ينائددر  لا فددي الفقدد  )

ممدا يوجدم القدول    ،(104)مقاضاة السداحم الدذي لدم يقددم مقابدل الوفداب لومسدحوم عويد  لوحامل المهمل حق

 انعدام مقابل الوفاب لا يسدي  لى بطلا  الكمبيالة.

 : انعدام السبب في الكمبيالةالفقرة الثانــيـة

رفي يذهم جانم م  الفق  والقضاب  لى تأسيس بطلا  كمبيالة المجاموة عوى انعدام سبم الالتزام الئد

بي  الأطراف، فالمسحوم عوي  يضا توييع  عوى الكمبيالة عوى الرلم م  عومد  أند  سدوف لد  يتوقدى مقابدل 

 لى  يالوفاب م  المسحوم عوي  في تاريخ الاستحقاق، وحتى  ذا ذكر سبم الالتزام، فنن  يكو  ئوريا ويسد

 البطلا .

                                                 
 6نقدلا عد  بعدط الفقهداب الفرنسديي . محكمدة الاسدتدناف التجاريدة بمدراكش  .267ص:  ،راجا هذا الرأي في مسلدف لطيفدة الدداودي -101

 طرافها... وينعدم فيها مقابل الوفاب" يرار لير منشور."... كمبيالة المجاموة هي التي لا تستند  لى علاية حقيقية بي  أ 2004يوليوز 
  ,p.136 op.cit,J. Stoufflet et Ch. Gavalda,  .529p. op.cit,Roblotراجا في هذا الشأ   -102 

. محمددد 40-39، ص: 1995 ،الريدداط ،نشددر معهددد الإدارة العامددة ،عبددد الله محمددد العمددرا ، الأوراق التجاريددة فددي النظددام السددعودي
 .269. لطيفة الداودي، ص: 61ص:  افعي، مقال .الش

ذكرهدا  .1933أكتدوبر  17المحكمدة التجاريدة بسدانتتيا   1892فبراير  8محكمة النقط الفرنسية  1890يوليوز  23استدناف باريس  -103
 .2، هس528 :روبوو في مسلف ، ص

عوى وجود مقابل الوفاب في  بيالة يعتبر يرينة ياطعة. هذا فضلا ع  أ  يبول المسحوم عوي  الكم102 :رزق الله الأنطاكي، ص - 104

    علاية الحامل حس  النية بالقابل.
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التزام لكل م  لا يقوم عوى أساس سويم، ذلك أ    لا أننا نعتقد ما الرأي الغالم في الفق  أ  هذا التعويل

المجامل والمجامل ل  سدبم يقدوم عويد ، فسدبم التدزام المسدحوم عويد  )المجامدل( هدو تقديدسم خدمدة لوسداحم 

( ويددد يكددو  سددبم التزامدد  فددي بعددط الأحيددا  الحئددول عوددى المنفعددة التددي اشددترطها عوددى 105)المجامددل()

( حيث تكو  المنفعة متبادلة بي  طرفي الكمبيالدة 106السحم المتقاطا)المسحوم عوي ، كما  ذا تعوق الأمر ب

 لوساحم والمسحوم عوي .

 : عدم مشروعية السببالفقرة الثالثـــة

يددذهم أنئددار هددذا الددرأي  لددى أ  بطددلا  كمبيالددة المجاموددة سددبب  عدددم مشددروعية السددبم أو مخالفتدد  

مدا  وهمدي وخدداع الغيدر حدول طبيعدة العلايدات للأخلاق، فالهدف م  سحم الكمبيالة هو الحئول عودى ادت

وهذا  ،(107التي تربط المويعي  عوى الكمبيالة، وذلك بهدف  طالة الحياة الايتئادية لومدي   ضرارا بدادني )

 (. 108مخالف لونظام العام)

لأ  كمبيالة المجاموة تقوم عوى الغش والاحتيال، وم  ثدم فنند  مد  حدق القاضدي  ثدارة الدبطلا  توقاديدا 

 دو  طوم الأطراف.

 لا أ  الحكددم بددبطلا  كمبيالددة المجاموددة لا يخوددو مدد  ئددعوبة، فالمحكمددة يددد لا تسددتطيا الوئددول  لددى 

الحقيقة ومعرفة نوايا أطراف كمبيالة المجاموة، ما ما يترتم عوى ذلك م  أحكام يدد يشدوبها التعسدف، فعودى 

لايدات التدي تدربط الأطدراف، كدأ  تدأمر بدنجراب المحكمة يبل النطق بالحكم أ  تجرى بحثا لمعرفة حقيقدة الع

 (.109خبرة مثلا تستطيا بواسطتها الوئول  لى الحقيقة )

                                                 
105- J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, Traité de droit commercial T.II. Dalloz,  p.828, G.1966,Toujas 

note sous Nancy, 14 Mars 1952, j.c.p.1952 II, 7233                                       
يوليدوز  6. محكمة الاستدناف التجاريدة بمدراكش بتداريخ 1هس. ،529ص: ،راجا كذلك الأحكام والقرارات المشار  ليها في مسلف روبوو

             مشار  لي  سابقا تذهم المحكمة في هذا القرار  لى أ  كمبيالة المجاموة هي التي ينتفي فيها السبم. ،2004
106-529  p. t, op.cit,Roblo  

. محمدد السديد الفقدي، القدانو  التجداري 40 :. عبدد الله محمدد العمدرا ، ص269 :. لطيفدة الدداودي، ص62 :محمد الشافعي، مقالد ، ص
                                              .143 :ص ،2005 ،منشورات الحوبي الحقويية، الطبعة الأولى .)الأوراق التجارية(

M. Carbrillac, op.cit, p.136. Roblot, op.cit, p.529   107- 

. مئطفى كمال ط  ووادل أنور بندق، 40. عبد الله محمد العمرا ، ص: 62 :. محمد الشافعي، مقال ، ص269 :لطيفة الداودي، ص
وملاحظة كزافيي مارا . 800، ص: 1967بنك  1967أبريل  13. محكمة مرسيويا، 120ص:   

 

108- Yves Chaput, op.cit, p.74. J. Stoufflet et ch. Gavalda, op.cit, p.51  
1934دالددددددددددوز الدددددددددددوري  1932 مدددددددددداي 3اسددددددددددتدناف يددددددددددوم   –II- ذكددددددددددر  سددددددددددتوفوي وكفالدددددددددددا،  .، وتعويددددددددددق بيددددددددددك84  

                                                                                                                          .52ص: 

نونبر  9وتعويق ليسكو، يريم م  هذا المعنى استدناف مونبويي   ..p1905. II 1942 j.c ،1942مارس  17محكمة النقط الفرنسية  -109 
 .23مختئر، ص:  1950دالوز  ،1950
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وحائل القول    كمبيالة المجاموة لير المشروعة يكو  الهدف منها خداع الغير يئد الحئول عوى 

لأ  الموتدزم بهدا يريدد  ادتما  وهمي. أما  ذا لم يك  الهدف منها خدداع الأليدار فننهدا تعتبدر كمبيالدة مشدروعة

 تقديم ادتما  حقيقي لأحد زملاد  وهذا أمر مشروع بي  التجار.

 انيالث مطلبال

 آثار بطلان كمبيالة المجاملة

سبق القول    كمبيالة المجاموة تهدف  لى خوق ادتما  وهمي وخداع الأليار حول حقيقة العلايدة التدي 

الة لدى أحد البنوك، كما يد يوجأ أحدد أطدراف كمبيالدة المجامودة تربط أطرافها، ولالبا ما يتم خئم هذ  الكمبي

  بالنسبة للأطراف )الفقدرة  لى ضام  احتياطي يضم  التزام  الئرفي، وهذا يدعونا  لى تناول آثار البطلا

  الفقرة الثانية(.) الأولى( وفي مواجهة الغير

 

  الفقرة الأولى: آثار البطلان بالنسبة للأطراف

راف الأشخاص الذي  اشتركوا في  نشداب كمبيالدة المجامودة وتدداولوها مدا عومهدم بحقيقتهدا يقئد بالأط

(. ولالبا ما ينص الاتفاق عوى عدد الكمبيالات التي يتم سحبها والمقابل الذي يحئل عوي  المجامل  لى 110)

لوسداحم  لدزام  لير ذلك م  الشروط. فهدذا الاتفداق يقدا بداطلا لأ  سدبب  ليدر مشدروع، وعويد  فنند  لا يحدق

المسددحوم عويدد  عوددى يبددول الكمبيالددة تنفيددذا للاتفدداق الددذي ثددم بينهمددا، كمددا يحددق لومسددحوم عويدد  الددذي أعدداد 

 (.111الكمبيالة لوساحم أو لومستفيد سيب النية بعد التوييا عويها بالقبول، أ  يطالم باستردادها )

(. 112جامدل بالوفداب بسدبم بطدلا  الكمبيالدة)و ذا لم تتداول الكمبيالة، فنن  لا يحق لومستفيد مطالبة الم

وحتى لو افترضنا أ  الكمبيالة لير باطوة فنن  يحق لومسحوم عويد  الاحتجدا  فدي مواجهدة السداحم الحامدل 

بالعلاية الأئوية وانعدام وجود مقابل الوفاب.  لا أن  م  مئوحة المسدحوم عويد  أ  يواجد  السداحم الحامدل 

دفا أجددى لد  وأفيدد، كمدا أ  عودى القاضدي  ثدارة هدذا الددفا توقاديدا، لكد   ذا وفدى ببطلا  الكمبيالة لأ  هذا ال

 المسحوم عوي  مبوا الكمبيالة فهل يحق ل  الرجوع عوى الساحم ؟

لم يك  القضاب الفرنسي يجيز لومسحوم عوي  )المجامل( الرجدوع عودى السداحم )المجامدل( لاسدترداد 

      (113اعدددة التددي تقددول لا يجددوز لأحددد أ  يسددتفيد مدد  عمودد  الباطددل)لوحامددل حسدد  النيددة تطبيقددا لوق مددا دفعدد  

nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 

                                                 
 .107رزق الله الأنطاكي، ص:  -110
111- 536p. op.cit,Roblot,  جامل )القابل( طوم استردادها م  حاموها حس  النيدة كمدا يمندا عويد  أما  ذا تداولت الكمبيالة، فلا يحق لوم

 شطم يبولس .
112- 536p. op.cit,Roblot,  -  :108. رزق الله الأنطاكي، ص: 277لطيفة الداودي، ص. 
 .3، هس536راجا الأحكام والقرارات التي أوردها روبوو في مسلف ، ص:   -113
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ولك  الفقهاب انتقدوا هذا الاجتهاد، لأ  حرما  المسدحوم عويد  مد  مطالبدة السداحم باسدترداد المبدالا 

انو  المددني الفرنسدي، الوتدي  لا ترتبدا  أي م  الق 1133و 1131التي أداها لوحامل، لا ينسجم ما  المادتي  

ثر عوى الاتفاييات لير المشروعة والمخالفة للأخدلاق الحميددة، لدذلك تراجدا القضداب الفرنسدي عد  اجتهداد  أ

السابق وأئبا يجيز لومجامل أ  يطالم المجامل بمبالا الكمبيالة التي وفاها لوحامل حس  النية في حددود مدا 

 (.114امل م   ئدار  كمبيالة المجاموة )يكو  يد أثرى ب  المج

 21ويد تراجا القضاب الفرنسي ع  اجتهاد  هذا في يرار ئادر ع  محكمة الدنقط الفرنسدية بتداريخ 

، حيث أجازت المحكمة العويا لوبنك الخائم سيب النية رفا دعوى اسدترداد مدا دفعد  دو  وجد  1977يونيو 

 (.115حق، ضد كل م  الساحم والمسحوم عوي  )

  ما يضت ب  محكمة الدنقط الفرنسدية جددير بالتأييدد، لاسديما فدي ظدل القدانو  المغربدي الدذي أجداز  

يبول دعوى استرداد ما دفا تنفيذا لالتزام مخالف لوقانو  أو النظام العام أو لحس  ايدام حسم مدا جداب فدي 

لا ممارسدة دعدوى الإثدراب بدلا م  ق.ل.ع. لهذا فنننا لا نسيد م  يذهم  لى أ  المجامل لا يموك   72الفئل 

 سبم في علايت  بالمجامل.

فالمجامِددل يددد لا يجنددي مدد  دعددوى الإثددراب بددلا سددبم أي شدديب،  ذا لددم تتددوافر شددروط ممارسددة هددذ  

الدعوى، لا سيما  ذا ازدادت وضعية المجامل تدهورا نتيجة  ئددار كمبيالدة المجامودة  لا أ  جانبدا مد  الفقد  

وى المجامدل ضدد المجامدل بالاسدتناد  لدى يواعدد الإثدراب بدلا سدبم مجداراة مند  المغربي والعربي يسسس دع

 (116لوفق  والقضاب الفرنسيي  )

 

 : آثار البطلان بالنسبة للغيرثانيةالفقرة ال

يقئد بالغير كل م  لم يشترك في اتفاق المجاموة ولم يساهم في  ئدار الكمبيالة سدواب كدا  حداملا أو 

(. لاشك أ  بطلا  كمبيالة المجاموة لا يسثر البتة عوى حقوق الحامدل حسد  117) مظهرا أو ضامنا احتياطيا

النية الذي يحق ل  الرجوع الئرفي عوى الموتزمي  بموجم كمبيالة المجاموة سدواب كدا  هدسلاب حسدني النيدة 

 (.118أو سيسوها، وذلك تطبيقا لقاعدة تطهير الدفوع )

                                                 
مدا  .P1952. J.C. -II-7233 ،1952مارس  14استدناف نانسي  I–281، 1912دالوز  1910مارس  21محكمة النقط الفرنسية  -114

 تعويق توجاس.
 .36القرار مشار  لي  في هس -115
حمد السيد م .192. عوي سوما  العبيدي. ص: 278 . يريم م  هذا المعنى لطيفة الداودي، ص:70-69محمد الشافعي، مقال  ص:  -116

 .121وادل نور بندق، ص: و . مئطفى كمال ط 144الفقي، ص: 
 .171لطيفة الداودي، ص:  -117
118- J. Hamel, G.  .143p. op.cit,M. Cabrillac, Gavalda, op.cit, p.52, Roblot, op.cit, p.533. h. J. Stoufflet et C

Lagarde et A. Jauffret, op.cit, p.828-829.   
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(. ويترتدم 119المجاموة وخائية الورية التي يحموها ) ويعتبر الحامل حس  النية  ذا كا  يجهل اتفاق

عوى ما سبق أن ... لا يمك  لومسحوم عوي  القابل لورية، يام الساحم بخئمها أ  يزعم أ  البنك كدا  عودى 

عوم بالئعوبات المالية التي يعاني منها الساحم أو يعرف أ  هذ  الورية كمبيالة مجاموة كانت مقابل كمبيالة 

(. ويد حكم القضاب الفرنسي بسوب نية البنك الخائدم الدذي لدم يتخدذ الإجدرابات اللازمدة 120)مجاموة أخرى

 (.121يئد التأكد م  الظروف التي تم فيها سحم الكمبيالة)

ويد رفط هذا القضاب فدي حدالات أخدرى طودم التعدويط المرفدوع مد  المجامِدل ضدد البندك الخائدم 

(122.) 

اضي لوقول بوجود  م  عدم ، يجم أ  يكو  موجودا لحظة وحس  النية الذي يجم أ  يطمد   لي  الق

فن  ذلك ،حئول الحامل عوى الكمبيالة، وعوي  فنذا عوم الحامل بعد هذا الويت بالعيوم التي تشوم الكمبيالة 

لا يسثر في حقوي   زاب بايي الموتزمي ، وعوى م  يدعي سدوب نيدة الحامدل أ  يثبدت مدا يدعيد  بجميدا طدرق 

 الإثبات.

(. لأ  123 ذا كددا  حامددل الكمبيالددة المجاموددة سدديب النيددة حددق لوموتددزمي  بهددا مواجهتدد  ببطلانهددا)أمددا 

الحامل في هذا الفرط ليس جديرا بالحماية، لك  هل يكفي لوقول بأ  الحامل  سديب النيدة أ  يكدو  متواطددا 

 يهم رأسيا،ذعملا تدلي ما أطراف كمبيالة المجاموة أم يكفي أ  يكو  عالما باتفاق المجاموة دو  أ  يرتكم

(. 124 لى أن  لا يكفي عوم الحامل باتفاق المجاموة بل لا بد أ  يكو  متواطدا عوى ذلدك الاتفداق وطرفدا فيد )

 (. 125أما الرأي الراجا فيكتفي بمجرد عوم الحامل باتفاق المجاموة لوقول بأن  سيب النية)

                                                                                                                                                              
. أحمدد 40. عبدد الله محمدد العمدرا ، ص: 104رزق الله الأنطدالي، ص:  .65. محمد الشدافعي، مقالد ، ص: 272لطيفة الداودي، ص: 
 .152شكري السباعي، ص: 

119- p.171 G. Ripert et R. Roblot, op.cit, 
 .151. ذكر  أحمد شكري السباعي في مسلف ، ص: 135، ص: GTM 1957 1956مارس  27محاكم الرباط  -120
121- 829.p it,. Lagarde et A.Jauffret, op.cJ. Hamel, G 
. وملاحظدة ميشديل كابريداك، فدي هدذ  500، ص: 1996المجودة الفئدوية لوقدانو  التجداري  1996أبريدل  9محكمة الدنقط الفرنسدية  -122

النازلة رفا حامل كمبيالة المجاموة دعوى ئرفية ضد المجامل الذي طوم  دخال البنك في الدعوى،  لا أ  المجامل لم يفوا في مسدعا ، 
 مة بمسسولية البنك.ولم تقط المحك

. وملاحظددة جددو  بيكددي وهنددري 908، ص: 1959المجوددة الفئددوية لوقددانو  التجدداري  1959مددارس  11محكمددة الددنقط الفرنسددية  -123
المجودة الفئدوية لوقدانو   ،1977يونيدو  21محكمدة الدنقط الفرنسدية  G.P 1960-1-353. 1960مدارس  30اسدتدناف ريد   ،كابريداك
ويدد رفضدت   De Leyssac Sogesta . وتعويدق113يضداب، ص:  1978دالدوز  ،399 :، ص.I.R 1977دالدوز  ،1977التجداري 

 المحكمة سماع الدعوى الئرفية التي رفعها البنك الخائم ضد الساحم والمسحوم عوي  لأن  كا  عالما باتفاق المجاموة.
كمة الاستدناف المدنية بيروت الذي جاب في  "    . راجا كذلك مح23مختئر، ص:  1950دالوز  ،1950نونبر  9استدناف مونبويي   -124

م  يانو  التجارة الوبناني تبنت النص الوارد في المعاهدة الدولية المعقودة بجنيف، ويقئد بالتعريف الوارد في هذ  أ   231المادة 

وبأن  يجاب  الحامل بالدفوع التي كا   معرفة حامل السند بأن  سند مجاموة لايكفي بحد ذات  كي يجيز لومدي  التذرع بئفة المجاموة هذ 
بأن  لابد أ  يكو  حامل السند يد ارتكم تغريرا  231بوسع  أ  يجاب  بها المدي  الأئوي. ويد فسر العوم والاجتهاد الوارد في المادة 

 .106-105ذكر  رزق الله الأنطاكي، ص:  .بالمعنى القانوني لهذ  الكومة"
125- Lagarde et  J. Hamel G. .143p. Cabrillac, op.cit, op.cit, p.533. M.Roblot,       

A. Jauffret, op.cit, p.829. J. Stoufflet et Ch. Gavalda, op.cit, p.53 



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

38 

د الحامل سيب النية باكتساب  الكمبيالة تشترط أ  يقئ(126)م  مدونة التجارة  171و ذا كانت المادة 

الإضددرار بالمدددي ، فددن  العيددم الددذي يشددوم كمبيالددة المجاموددة يسددتوجم القددول بتطددابق مفهددوم العوددم باتفدداق 

(. فحماية المئوحة العامة وحماية الايتئاد الوطني تقتضدي عددم تسدهيل خئدم 127المجاموة ما سوب النية)

ا تبي  لهذ  الأخيرة أ  الكمبيالات المقدمة لها لير جديدة وليدر حقيقيدة  ذ،كمبيالة المجاموة م  طرف البنوك 

(128.) 

و ذا فقد البنك الخائم سيب النية حق الرجوع عوى المدي  الئرفي، فهل يمودك أ  يقاضدي  بنداب عودى 

دعوى خار   طدار القدانو  الئدرفي ؟ لقدد أجابدت محكمدة الدنقط الفرنسدية البندك الخائدم  لدى طوبد  حيدث 

اهدا لوسداحم قط القرار الإستدنافي الذي رد دعوى البنك وأجازت ل  طوم استرجاع المبالا التدي أديضت بن

. ويد ذهم رأي  لى  عطاب البنك الخائم حق رفا دعوى الإثراب بلا سبم عوى (129)ةمقابل كمبيالة المجامو

د الحامدل، لأند  يومدا المستفيد مد  الخئدم الدذي حئدل عودى أمدوال دو  مقابدل،  لا أ  هدذ  الددعوى يومدا تفيد

 (.130يستطيا  ثبات أ  الوضا المالي لومستفيد يد تحس  نتيجة عموية الخئم )

ذات القواعد والأحكام التي عرضنا لها يمك  تطبيقها عوى كل م  المظهري  والضامني  الاحتياطيي . 

ل حسد  النيدة فمد  حقد  مبودا الكمبيالدة لحامد ىفالمظهر حس  النية ل  أ  يواجد  الحامدل بسدوب نيتد ، و ذا وفد

ممارسة الرجوع الئرفي عوى بقية الموتزمي  دو  أ  يكو  في مقدورهم مواجهت  ببطلا  الكمبيالة، أما  ذا 

كا  المظهر سيب النية فنن  يكو  موتزما ئدرفيا تجدا  الحامدل حسد  النيدة دو  بدايي المظهدري  سديدي النيدة 

(131.) 

 ىالحامدل سديب النيدة بدبطلا  كمبيالدة المجامودة، و ذا وفدوأما الضام  الاحتياطي فم  حقد  أ  يواجد  

لحامل حس  النية، فنن  يموك حق ممارسة الدعوى الئرفية ضد بقية الموتزمي . أما  ذا كا  سديب النيدة فنند  

لا يستطيا ممارسة الدعوى الئرفية ضد هسلاب، لأن  لا يمكن  الاستظهار بسند باطل يعرف سدبم بطلاند ، 

                                                                                                                                                              
 .36، مشار  ليها في هس1959مارس  11. محكمة النقط الفرنسية 273لطيفة الداودي، ص:      

 نو  التجاري الفرنسي.م  القا L511- 13تطابق المادة  171هذ  المادة  -126
127- 53.op.cit, p.J. Stoufflet et Ch. Gavalda,  
 .273لطيفة الداودي، ص:  - 128
،    ما رفضت  المحكمة في الوسيوة الأولى بردها الدعوى الئرفية 36مشار  لي  في هس 1977يونيو  21محكمة النقط الفرنسية - 129

في الوسيوة الثانية عندما سمحت لنفس البنك باسترجاع ما دفا لومدعى عوي ، ونح   التي رفعها البنك الخائم عوى الساحم، استجابت ل 
نعتقد أ  هذا القرار ينطوي عوى بعط التنايط فما رفضت  المحكمة في الوسيوة الأولى استجابت ل  في الوسيوة الثانية عندما نقضت 

ا  كابرياك وريف لانق  لى القول    البنك سيب النية عومل معاموة القرار الاستدنافي الذي لم يستجم لطوم البنك وهذا ما دفا الفقيه
 أفضل م  المجامل الذي أدى مبوا الكمبيالة حيث يحرم م  الرجوع عوى المجامل.

130- 534p. op.cit,Roblot,  
Roblot, op.cit, p.535 .67 :131  محمد الشافعي مقال ، ص-- 
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ل  مقاضاة المضمو  طبقا لقواعد الوكالة التي لم تنعقد أئلا لعدم وجود التزام ئحيا تستند  كما أن  لا يحق

 (.132عوي  )

 

 المطلب الثالض

 جزاء إصدار كمبيالة المجاملة

لاشك أ   ئدار كمبيالة المجاموة يدخل في نطداق الأعمدال ليدر المشدروعة الموجبدة لجدزابات مدنيدة 

 (.)الفقرة الثانية ( وجزابات جناديةالأولىالفقرة )

  : الجزاءات المدنية الفقرة الأولى

تتمثل هذ  الجزابات التي يرتبها القانو  عوى  ئدار كمبيالة المجاموة في  ثارة المسسولية المدنية لم  

 ساهم في اتفاق المجاموة.

 المسؤولية المدنية للأطراف -أولا

ل ليدر المشدروع الحدق فدي طودم التعدويط     ئدار كمبيالة المجاموة يخول المتضرر م  هدذا العمد

لجبر الضرر الذي لحق  جراب ذلك، وهكذا فنذا حكم عوى المسدحوم عويد  المجامدل بالتئدفية القضدادية، بعدد 

أ  كا  يد وفى بالكمبيالة التي سحبها عويد  السداحم، فنند  يحدق لددادني المسدحوم عويد  المجامِدل أ  يرفعدوا 

الضدرر الدذي لحقهدم طبقدا لقواعدد المسدسولية التقئديرية عد  العمدل دعوى ضد السداحم المجامَدل لتعدويط 

 (.133الشخئي)

كما أ  توييا الساحم عوى كمبيالة المجاموة يد يكو  سببا في  لحاق الضدرر بددادني المسدحوم عويد ، 

فقد ينخدع هسلاب بالعلاية الظاهرة التدي تجمدا السداحم بالمسدحوم عويد  فيبدادروا  لدى الددخول فدي علايدات 

بيد أن  يتعي  عوى هسلاب الدادني   ثبدات العلايدة السدببية بدي  تدداول الكمبيالدة والادتمدا   ،رية ما الساحمتجا

الددذي منحددو  لمدددينهم حتددى يحددق لهددم المطالبددة بددالتعويط مدد  الشددريك الددذي سددهل تددداول كمبيالددة المجاموددة 

(134.) 

 المسؤولية المدنية للوسيط -ثانيا

بخئم كمبيالة المجاموة وهو عوى بيندة مد  ذلدك، ممدا يدسدي  لدى  طالدة  تثار مسسولية البنك الذي يقوم

الحياة التجارية لومستفيد م  عموية الخئم ويد كا  عوى وشك أ  تعو  المحكمة تئدفيت  يضداديا، وبهدذا فدن  

                                                 
   Roblot, op.cit, p.535132- 

133- 530p. t,op.ciRoblot,  
-Roblot, op.cit,  p.530 .71 :134  - محمد الشافعي، مقال . ص 
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البنك الخائم يكو  يد ساهم في زيادة خئوم ، ويترتم عوى هذا  نقاص أنئباب الدادني  في أموال مدينهم. 

فالبنك الذي يمنا المدي  ادتمانا وهميا يساهم في  يهام الأليار بأ  وضا المدي  سويم فلا يترددو  في الدخول 

في علايات تجارية مع ، أو الإبقاب عوى علاياتهم السابقة التي كانت تربطهم بد ، فالبندك يتحمدل تجدا  هدسلاب 

لخائم حتى ولو لم يك  سيب النية وذلدك بسدبم (. وتثار مسسولية البنك ا135الدادني  المسسولية التقئيرية)

 (.136 همال  وعدم احتياط  لأن  يمارس نشاطا يقترم م  نشاط المرفق العام)

  : الجزاءات الجنائية الفقرة الثانية

لم يجعل المشرع المغربي م   ئددار كمبيالدة المجامودة جريمدة خائدة يادمدة الدذات، ليدر أ   ئددار 

 .مدوة العقوبة الجنادية المقررة لجريمة التفالس وجريمة النئسندات المجاموة يقا تحت طا

: م  الحالات التي نص عويها مشرع مدونة التجارة، حالة التاجر الذي يوجدأ  لدى جريمة التفالس -أولا

( فالتداجر 721عمويات مجحفة يئد الحئول عوى أموال بغية تجنم أو تأخير فتا مسطرة المعالجة )المدادة 

 ئدار كمبيالة المجاموة يهدف  لى الحئول عوى ادتما  وهمي م  أجدل تدأخير أو تجندم فدتا  الذي يوجأ  لى

مسطرة المعالجة، فهدذا الفعدل يدسدي  لدى  لحداق أكبدر الضدرر بالايتئداد الدوطني، كمدا يدسدي  لدى الإضدرار 

عشدرة  بدادني التاجر، لهذا عايم المشرع مرتكدم هدذا الفعدل بدالحبس مد  سدنة  لدى خمدس سدنوات وبغرامدة

آلاف درهم  لى مادة ألف درهم أو بنحدى هاتي  العقوبتي ، ويعايم بهذ  العقوبدة كدل مد  شدارك فدي  ئددار 

م  مدونة التجارة( كما يتعرط الأشخاص  722كمبيالة المجاموة، ولو لم تك  ل  ئفة مسير المقاولة )المادة 

 المدانو  بجريمة التفالس لسقوط الأهوية التجارية.

:     ئدار كمبيالة المجاموة يد يتضم  عنائر جريمة النئم،  ذا توافرت تودك  ة النصبجريمثانيا:

مدد  القددانو  الجنددادي "يعددد مرتكبددا لجريمددة  540العنائددر فددي عمويددة الإئدددار فقددد ورد فددي الفئددل 

النئم، ويعايم بالحبس م  سنة  لى خمس سنوات ولرامة م  خمسمادة  لى خمسة آلاف درهدم مد  

تيال ليويا شخئا في الغوط بتأكيدات خادعة، أو  خفداب ويدادا ئدحيحة أو اسدتغلال مداكر استعمل الاح

لخطأ ويا في  لير ، ويدفع  بذلك  لى أعمال تمدس مئدالا الغيدر الماليدة بقئدد الحئدول عودى منفعدة 

 مالية ل  أو لشخص آخر"

 تقتضي توافر العنائر التالية : مم  يرابة هذا النص يتبي  أ  جريمة النئ

استعمال وسادل احتيالية كتقديم أوراق وسندات مزورة أو انتحال ئفة أو تأكيدات كاذبة  لى لير ذلك م   (1

 وسادل الغش والاحتيال، وذلك بهدف  يقاع شخص في الغوط.

                                                 
135- p.829. Roblot, op.cit, p.539 op.cit,J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret,  

 J. Stoufflet et Ch. Gavalda, op.cit, p.53  -  :71محمد الشافعي، مقال ، ص. 
المجودة الفئدوية  1971يونيو  8. استدناف أكس 1102، ص: 1968وية لوقانو  التجاري، المجوة الفئ 1967ماي  3استدناف باريس  -136

 .143، ص: 1972لوقانو  التجاري 
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 الحئول عوى منفعة مالية عوى حسام الغير. (2

ية م  الغير أي ا  تكو  هناك أ  تكو  الوسادل الاحتيالية المستعموة سببا مباشرا في حئول المنفعة المال (3

 علاية سببية بي  الوسادل التدليسية والحئول عوى المنفعة المالية.

 توفر القئد الجنادي، أي أ  تنئرف نية الجاني  لى الحئول عوى منفعة مالية ل  أو لشخص آخر. (4

مجامودة يهددف  ذا كانت العنائر الثلاثة الأخيرة لا تثير أي  شدكال يدانوني، لأ  مد  يئددر كمبيالدة و

بالأساس الحئول عوى منفعة مالية عوى حسام الغير ع  طريق ييامد  بخئدم الكمبيالدة أو بتظهيرهدا لأحدد 

مجدرد طدرح كمبيالدة مجامودة فدي  أ الأشخاص، فن  العنئر الأول آثار نقاشا فقهيا، حيث ذهم البعط  لى 

لدى  يقداع الغيدر فدي الغودط حدول حقيقدة التداول يعد في حد ذات  عملا م  أعمال النئدم والاحتيدال ويهددف  

العلاية التي تجما أطراف الكمبيالة،  ذ لا يجوز أ  يسحم شخص كمبيالة عوى آخر لا تربط  ب  أيدة علايدة 

تجارية، ويكو  عوى عوم أ  المسحوم عوي  لا يستطيا الوفاب بالكمبيالة في تاريخ الاستحقاق  ذا لم يدوفر لد  

 (.137الأموال الضرورية لذلك )

بينما يذهم رأي آخر  لى أ  مجرد  ئدار كمبيالة المجاموة وطرحها في التداول يئد الحئول عودى 

( أو  ذا كانددت 138الأمددوال لا تعددد جريمددة نئددم، مددا لددم يقتددر  فعددل الإئدددار باسددتعمال الغددش والاحتيددال)

تسدويمها (. أو كدا  139الكمبيالة تعطي ئفة مغووطة عد  السداحم والمسدحوم عويد  والضدام  الاحتيداطي)

 (.140مئحوبا بوايعة خارجية كتدخل أحد الأليار)

 ذا أردنا أ  نفاضدل بدي  المدويفي  السدابقي  فننندا نعتقدد أ  الدرأي الأول يفضدل الدرأي الثداني، ذلدك أ  

 ئدار كمبيالة المجاموة يعد فدي ذاتد  احتيدال وينطدوي عودى خدداع الغيدر بوجدود علايدة حقيقيدة بدي  أطدراف 

، بحيددث نكددو   زاب أعمددال "مدد  ق.ل.ع. يددنص عوددى أ  "... خفدداب ويددادا ئددحيحة 540الكمبيالددة، فالفئددل 

وهذ  الويادا تتمثدل فدي العلايدة  ،احتيال وتدليس لا   ئدار كمبيالة المجاموة هو  ظهار لويادا لير ئحيحة

 خفاب لتوك الكمبيالة وحيث    هذ  العلاية لير موجودة، فن   ئدار كمبيالة المجاموة هو  أطرافالتي تربط 

مد   540مما يشكل عملا م  أعمال التدليس والاحتيال وبالتالي يعد جريمة نئم تقا طادوة الفئل  ،الويادا

 القانو  الجنادي.

                                                 
 .542راجا هذا المويف في مسلف روبوو، ص:  -137 
 138- 542p. op.cit,Roblot,  -  :195. عوي سوما  العبيدي، ص: 113رزق الله الأنطاكي، ص. 

 2، هس.543ذكرهما روبوو، ص:  .1942يوليوز  2و 3419يوليوز  19نقط فرنسي  -139
140- Roblot, op.cit, p.543  
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 22القضاب المغربي ،بحيث جداب فدي حكدم لمحكمدة الاسدتدناف بأكدادير ئدادر بتداريخ   الأخير أيد  هذا الاتجا

بكة وم  ييمة شيكات بدو  رئيد وهو عالم بذلك يكو  في وضا "   المستفيد م  سحوم متشا 1998يونيو 

 (.141فاعل أئوي لجنحة النئم")

لما كا   ئدار كمبيالدة المجامودة يعتبدر فدي نفدس الويدت جريمدة التفدالس بالنسدبة للأشدخاص المشدار و

نص عويهدا م  مدونة التجارة فن  الجزابات التي يتعرط لهدا الجداني، هدي تودك التدي تد 702 ليهم في المادة 

،مادام أ  الفعدددل الواحدددد الدددذي يقبدددل أوئدددافا متعدددددة يجدددم أ  يوئدددف مددد  نفدددس المدوندددة 722/1المدددادة 

 .142ق. ( 118بأشدها)المادة م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعالمبثض ال

 المستفيد من الامان

لفاددددة أي موتددزم بمقتضددى الكمبيالددة سددواب كددا  الموتددزم مظهددرا أو سدداحبا أو  الاحتيدداطييقدددم الضددما  

منا احتياطيا، فقواعد القانو  المدني تجيز كفالدة مد  كفدل المددي  الأئدوي )الفئدل احوبا عوي  أو حتى ضمس

فددن  القددانو  يشتسددسرط ،يحدددد  مركددز المضددمو   الاحتيدداطي( ولمددا كددا  مركددز الضددما  .مدد  ق.ل.ع 1127

يجدم أ  يعدي  فدي الضدما  "م  مدونة التجدارة  180/6تعييس  المستفيسد مس  الضمسا ، فقسد ورد فسي المسادة 

 ."الإحتياطي الطرف الذي يدم لفاددت  و لا اعتبر مقدما لئالا الساحم

                                                 
 .134ص 8مجوة المرافعة عدد - 141
 .1/1999بشأ  هذا الموضوع،يراجا:حس  البكري،تعدد الجرادم وأثر  عوى العقوبة،مكتبة الرشاد،سطات ،ط/ لوتعمق- 142
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   تعيي  المستفيد م  الضما  ليس شرطا لئحة الضما ، فتختوف هذا البيا  لا يجعل الضما  باطلا 

لدواردة فدي المدادة بل يعتبر ئحيحا ومقدما لفاددة الساحم، ويبقى أ  نحدد ما  ذا كانت هدذ  القريندة ا( 143)

 يرينة ياطعة لا تقبل  يراد الدليل العكسي أم تعتبر يرينة بسيطة تقبل  ثبات ما يخالفها. 180/6

 لى اعتبار هذ  القرينة، يرينة ياطعة لا تقبل  ثبدات العكدس، فقدد ورد  وبحق لقد ذهم القضاب المغربي

مد  القدانو  التجداري  147   الفئل  وحيث" 1960يونيو  29في يرار ئادر ع  المجوس الأعوى بتاريخ 

مددس  يددانو  جنيددف الموحددد بشددسأ   31الددذي يكددرر فددي فقرتدد  السادسددة مقتضدديات الفقددرة الرابعددة مددس  المددادة 

، لا ينص عوى ياعدة م  1939يناير  19والسند لأمر المئادق عوي  بمقتضى الظهير الئادر في  "الويطرة"

يدوع الكفالدة  سدم الشدخص الدذي ويعدت لفاددتد ، كمدا أند  رفعدا لكدل يواعد الإثبات، بل يتحدتم أ  يدذكر عندد و

التباس في المعاملات الئرفية في حالة عدم ذكر  سم الشخص المكفول، يعي  الفئل المذكور نفس  الطدرف 

دو  أ  يجدوز للأطدراف المعنيدي  بدالأمر أ  يعوضدوا هدذا التعيدي  بتقدديرهم  ،الذي تعتبدر الكفالدة معطداة لد 

ة طريقة كانت. وعوي  فن  العبارة الأخيرة م  المقطا السادس تحئر بالنسبة  لى جميا الأطراف الخاص بأي

كدل تأويدل مخدالف حتدى  147التزام الكفيل في كفالة الساحم. وتحظر العبارات القاطعة الواردة فدي الفئدل 

 (.144")كما يقا حي  يكو  الكفيل هو الساحم نفس ... ،ولو بقيت الكفالة بدو  أثر

مارس  8فس الإجتهاد تبنت  محكمة النقط الفرنسية بجميا لرفها في يرارها الشهير الئادر بتاريخ ن

. حيث تكو  المحكمة بهذا القرار يد فئوت في النقاش الدادر بئدد القريندة المنئدوص عويهدا (145)1960

 130/6فدي المدادة الفرنسي. ويسد رأى بعدط الفقهداب أ  المشدسرع ندص  التجاري م  القانو  130 مادةفي ال

عوى ياعدة موضوعية أموتها متطوبات الأما  والسرعة الوتا  تطبعا  القانو  الئدرفي. فالفئدل المدذكور لا 

 .(146)يتعوق  ذ  بقاعدة  ثبات

تفيدد أ  المشدرع لا يجيدز  ثبدات مدا  6/180ثم    الئيغة التي حررت بها الفقدرة السادسدة مد  المدادة 

بدذل كومدة يعدد. كمدا فعدل فدي المدادة  Présuméذلدك لاسدتعمل كومدة "يفتدرط"  يخالف هذ  القرينة. فوو أراد

                                                 
"وجدرت العدادة أ  يدتم ضدما  المسدحوم عويد  القابدل أو لفادددة  :ذي يقدولال ،176 :ص ،محمد الحارثي راجا عكس هذا الرأي عند، -143

 ."الساحم وهنا لابد م  ذكر المستفيد م  هذ  الكفالة و لا عد سندا باطلا 
ويد أكد المجوس الأعوى  ،191:ص ،1962-1957مجموعة يرارات المجوس الأعوى، الغرفة المدنية السنة القضادية نشور بالقرار م -144

 :ص ،1962-1957، مجموعة يرارات المجوس الأعوى، الغرفة المدنية السنة القضادية 1962يناير  17  في يرار آخر بتاريخ اجتهاد
المحكمة حكم ، 1956ماي  17. أما يضاب الموضوع فقد تبنى نفس الإجتهاد، راجا حكم المحكمة الإبتدادية بمراكش بتاريخ 293

هذ  الأحكام أوردها  :1961فبراير  1محكمة الإستدناف بالرباط بتاريخ  ،يرار1959أكتوبر  15الإبتدادية بالدار البيضاب بتاريخ 

، الضما  الاحتياطي في الكمبيالة وفق التشريا المغربي، رسالة لنيل دبووم الدراسات العويا، كوية الحقوق،  المختار بكور في رسالت 
 .112-111، ص: 1984-1983الرباط السنة الجامعية 

145- 366 obs. J.p.Roblot, R.T.D. Com. 1960,  .J.11616 note -II–note J.Hamel j.c.p.1960,  ,961 J.p.209D.1

Becqué et M.Cabrillac.      
146- 107p.105 et sp. p. op.cit,F. Goré,   
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وواضا م  ئيالة هذ  الفقرة أ   "يفترط القبول وجود مقابل الوفاب"م  مدونة التجارة التي تنص  166/5

 القبول لا يعدو أ  يكو  يرينة بسيطة عوى وجود مقابل الوفاب يمك  للأطراف  ثبات ما يخالفها. 

القضاب الفرنسي عندما يكو  الضما  مقدما فدي وريدة مسدتقوة  لدى السدماح لوحامدل بدأ  يثبدت  لقد عمد

كمدا حكدم بدأ  تخودف تعيدي  المسدتفيد مد  ( 147)طبقا لوقواعدد العامدة الشدخص الدذي يددم الضدما  لمئدوحت 

حررت لاحقا، الضما  عوى الورية التجارية لا يمنا الحامل م  أ  يستظهر بالتعيي  الوارد في ورية مستقوة 

 تتعوق بكفالة مقدمة لضما  

توييع  عوى الكمبيالدة   العامة أ(. كما أجاز لمقدم الضما  أ  يثبت طبقا لوقواعد 148)المسحوم عوي 

 (.149كا  بهدف كفالة التزام المسحوم عوي  نحو الساحم)

 خامسبثض الالم

 تقديم الورقة التجارية على سبيل الامان

 م  ماعتبر جان لحكم  ذا سومت الكمبيالة  لى المستفيد عوى سبيل الضما اويطرح التساسل هنا ع  ما 

   عطاب الكمبيالة عوى سبيل الضما  ينافي وظيفتها كأداة وفداب، ممدا يفقددها ئدفة الوريدة القضاب المغربي أ

سدبم  ناف التجارية بفاس  لى أ  "الكميالة موضوع الدعوى الحالية تحمدلدالتجارية، فقد ذهبت محكمة الاست

...وا  هذا الاتفاق ينص "يضدا الطدرف الثداني الالتزامات الواردة في الاتفاق   نشادها وهو كونها تمثل كفالة

بالبند  الإخلالعند  أودرهم كضمانة لكل حويم لم يسد ثمن   200000بي  يدي الطرف الأول كمبيالة ييمتها  

 الخامس".

ودو   المستأنفستأنف عويها للالتزام المقابل بتزويد وحيث    الأمر أضحى يتطوم التأكد م  تنفيذ الم

توئوها بثمنها، مادامت الكمبيالة تحمل سبم  نشادها المنظم بمقتضى عقد ويا عوي  م  الطرفي ، مما يكدو  

 (.   150الدي  مع  منازعا في  منازعة جدية")

ت اسدتدناف يابدل ويد رفط المجوس الأعوى الطع  المرفوع ضد يدرار محكمدة الاسدتدناف التدي رفضد

الكمبيالة للأمر بالأداب، معتبدرة أ  الددفا بعددم وجدود مقابدل الوفداب بكدو  الكمبيالدة كاندت مسدومة عودى سدبيل 

الضما ، لا يكفدي لدرد حدق الحامدل لوسدند فدي الطودم بدالأداب، والطالدم لدم يددل بمدا يفيدد أ  الكمبيالدة وسديوة 

                                                 
147-M.Cabrillac. ; et.Becqué.1961,p.891obs.J.ComCass.Fr.14Février1961et14Mars1961RTD. 
148- ovembre 1989 R.T.D. Com 1990 p.612 obsailles 9 NVers Cabrillac et Teyssié 
 Que dès lors, la créance née des véritables rapports" . جداب فيد 1970محكمدة الدنقط الفرنسدية بتداريخ فداتا دجنبدر  -149

juridiques entre les parties subsiste est qu'il convient de rechercher suivant les règles du droit commun, 

si le donneur d'aval n'a pas entendu cautionner l'execution de l'obligation contractée par le tiré en faveur 

du tireur" cité par Jean Calvo, dans son article, L'aval anonyme des lettres de change. P.A.28 Décembre 

1990, n°156, p.6  
 لير منشور.  1-1407تحت ريم  0220فبراير  5القرار ئادر بتاريخ  -150
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(. فوو استطاع القابل  ثبات أ  151ومعترفا ب  بالتوييا) لضما  دي  سيسدى. كما أ  الدي  ثابت بسند مقبول

 الكمبيالة يدمت عوى سبيل الضما ، لقبل المجوس الأعوى الطع  في القرار الاستدنافي.

 18وفددي نفددس الاتجددا  جدداب فددي يددرار محكمددة الاسددتدناف التجاريددة بالدددار البيضدداب ئددادر بتدداريخ 

امية في الكمبيالة أ  تتضم  الأمر الناجز بأداب مبودا معدي  مد  ، جاب في  "...م  البيانات الإلز 1999فبراير

لأ  م  خئادص الورية التجارية ئلاحيتها لوتداول، وأ  م  ،ويجم أ  يكو  هذا الأمر لير معوق  ،النقود

شأ   عطاب الكمبيالة كضمانة الحد م  هذ  الئلاحية مما تكو  معد  منازعدة الطاعندة فدي الددي  منازعدة لا 

 .(152)لجدية"تتسم با

جداب في "وبالنسدبة لوددفا المتعودق  15/10/1998نفس الاتجا  أكدت  نفس المحكمة في يرار لها بتداريخ 

بكو  الشديكات يددمت عودى سدبيل الضدما  وأند  ويدا أداب جزددي لوددي  فاند  فدي ليدام مدا يتبدث ذلدك تكدو  

 .(153)يد الأمر المستأنف"دفوعات المستأنف لير مركزة عوى أساس يانوني مما يتعي  مع  ردها وتأي

ا الددفا لا حاجدة لاتباثد ، لكدو  الكمبيالدة لا مدانا مد  تقددم عودى سدبيل ذومما يسخذ عودى الاتجدا  أ  هد

الضما  مادام أنها أداة وفاب وادتما ،أما بالنسبة لوشديك فوديس هنداك أي جدزاب مددني عودى تقديمد  عودى سدبيل 

، هدذا مدا الأخدذ بعدي  الاعتبدار عددم ارتباطهدا بدأوراق نيدةالضما  ،فتبقى الورية ئدحيحة مد  الناحيدة القانو

 ( أو ظهور ذلك عوى الئك بشكل يعيق تداول .154المجاموة)

والذي جاب في "لك  حيث  14/03/2006وهذا ما أكد  يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس الئادر بتاريخ 
م.ت. (وكدل  267الوفاب بمجرد الاطلاع )م ان  علاوة عوى ذلك فا  الشيك وسيوة لووفاب لا للادتما  وواجم

اشتراط يخالف ذلك يجعل الشرط)أي تقدميها عوى سبيل الضما  (باطلا،وبالتالي فا  الطاعنة بتوييعهدا عودى 
 (.155)الشيك المذكور موضوع الأمر تضحى موزمة بالوفاب"

اق، أمدا الكمبيالدة المسدومة  لدى   حياة الكمبيالة تنتهي عادة بالوفاب بمبوغها في تداريخ الاسدتحقويرى البعط أ

المستفيد عوى سبيل الضما  فن  الوفاب بها يحوم حول  الشك، فنذا نفذ الالتزام الذي أعطيت الكمبيالة كضما  

لتنفيذ  سقط الضما  الذي تمثو  الكمبيالة، وفي جميا الأحوال فن  الكمبيالة تفقد ئفتها كوريدة تجاريدة لأنهدا 

أداب مبوا معي ، وبذلك فن  أطرافها لا يخضعو  لقواعد القانو  الئرفي، ولا يحق لا تتضم  الأمر الناجز ب

بيد أ  تعويق الوفاب عوى أجدل فهدو جدادز عودى شدرط لحاموها سووك مسطرة الأمر بالأداب في مواجهة القابل. 

                                                 
 ، لير منشور.1148تحت ريم  1983يونيو  8القرار ئادر بتاريخ  -151
 لير منشور. 741/98/3موف عدد  171/99 مري يرار 152
 لير منشور. 175/98/3موف عدد  204/98يرار ريم  - 153
"   السحوم المتشابكة أو سندات المجاموة تعتبر عمل لير 22/06/1998ادير في يرارها الئادر بتاريخ لقد اعتبرت محكمة الاستدناف بأك- 154

 .143ص 8مشروع الغاية من  خوق روا  وهمي لير مقرو  بأية التزامات تجارية"مجوة المرافعة عدد 

 .06-200موف عدد  349يرار لير منشور ريم  - 155
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 .(156)أ  يكو  الأجل محددا، أما  ذا لم يك  الأجل محددا فهو لير جادز

 

 

 

 

 سادسالمبثض ال

 دفع بالأميةال

م  ق.ل.ع أ :" المحررات المتضمنة لالتزامات أشدخاص أميدي  لا تكدو  لهدا ييمدة  لا  ذا  427نص الفص 

 توقاها موثقو  أو موظفو  عموميو  مأذو  لهم بذلك".

في هدذا الشدأ ،  (157)وأمام عدم تحديد المشرع لتعريف الأمية جابت موايف المجوس الأعوى مترددة

:"    الالتزامدات الئدادرة عد  الأشدخاص 04/07/1969مجودس الأعودى ئدادر بتداريخ فقد جاب في يدرار لو

الأميددي  الددذي  لا يعرفددو  مضددمونها لا تكددو  لهددا ييمددة  لا  ذا حددررت بواسددطة موثددق أو موظددف عمددومي 

مختص، ولهذا فن  المحكمة كانت عوى الئوام حيث لم تعتد بالتزام مختوم ببئدمة لأحدد الطدرفي  الدذي لدم 

 .(158)ا زاعما أن  لم يعرف مضمو  ما كتم لأن  أميينكره

أن : "لم يخرق يضاة  15/04/1970وفي نفس الاتجا  اعتبر المجوس الأعوى في يرار ل  ئادر بتاريخ

مدي مد  أم  ق.ل.ع عندما حددوا الأميي  الذي  يجهوو  الإمضاب واعتبروا لير  427الدرجة الثانية الفئل 

 . (159)وضا  مضاب  عوى العقد"

 15/12/1976وجاب في يرار مخالف للاتجا  الأول ئادر ع  الغرفتي  المدنية والإدارية المسرخ في 

 أ : "الأمي ليس هو م  لا يحس  التوييا ولك  الذي لا يعرف الوغة التي حرر بها العقد.

ادلدة   يثبت أن  أمدي ويقدا الإثبدات بكافدة الوسدادل ويثبدت بعددم مجأيمك  لم  ويا عوى عقد بخط اليد 

 .(160)الخئم"

                                                 
 .34 :ص1/1993في القانو  المغربي ،الكمبيالة والشيك،ط/ الأوراق التجارية ،المختار بكور -156

عبد القادر الرافعي ، آفاق المجوس الأعوى كمحكمة نقط "أشغال الندوة تخويدا لوذكرى الأربعينية لتأسيس المجوس الأعوى ، عمل  157

 .85المجوس الأعوى والتحولات الايتئادية الاجتماعية ص 

 .14ص  16لأعوى عمجوة يضاب المجوس ا 349يرار عدد 158

 .26ص 17مجوة يضاب المجوس الأعوى عدد -159

 .39ص 26يضاب المجوس الأعوى -160



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

47 

وتأييدددا للاتجددا  الثدداني وحسددما فددي تحديددد مفهددوم الأمددي أكددد المجوددس الأعوددى فددي يددرار لدد  بتدداريخ 

أ : "الأمي هو الشخص الذي لا يحس  القرابة والكتابة بالوغدة التدي حدرر بهدا، والطداع  لديس  7/07/1993

 .(161)عوي  الإثبات" بالموف ما يثبت أن  يحسنهما لأ  الأمية هي الأئل وم  يدعي العكس

ق.ل.ع الذي ينص عوى أ  التوييا ينبغي أ  يدرد بخدط  426و ذا كا  الاتجا  الأول يستند  لى الفئل 

 فا اليد، وبالتالي فأي توييا بخلاف ذلك يعتبر ئاحب  أميا ما دام أ  العقد لم يحرر بمعرفة موظف عمومي.

ها شكوية، ويرى أ  معرفة لغة الكتابة هي أسداس العودم الاتجا  الثاني يستند  لى اعتبارات موضوعية أكثر من

ولهذا السبم ألزم المشرع تحرير العقد بمساعدة موظف عمدومي. لكد  مدا يسخدذ عودى  (162)بمضمو  العقد

 ذ كيدف يمكد   ،القرار الأخير هو أن  يضرم مبدأ استقرار المعاملات في العمق ويسدي  لى تقدويط أركاند 

 .؟ ل وافتراط عوم الجميا بأحكام القانو اعتبار أ  الأمية هي الأئ

 ،يد يقول يادل    هناك فرق بي  افتراط العوم بالقانو  وافتراط العوم بمضمو  التئرفات القانونيدة

لك  يرد عوى هذا القول بأ  الأئل في الموتزم ألا يقدم عوى  برام أي التزام  لا بعدد أ  يعدرف حكدم القدانو  

 427ويد  فالأميدة تعتبدر اسدتثناب لديس  لا ، انطلايدا مد  يدرابة مضدمو  الفئدل في ، وهدذ  ياعددة مسدومة. وع

 ق.ل.ع الذي يئر الحماية والمساعدة في  برام الالتزامات عوى الأميي  فقط.

 لك  هل يجوز الاحتجا  بالدفا بالأمية في  طار القانو  الئرفي؟ 

الئدددادر بتددداريخ يرارهدددا فدددي بفددداس  التجاريدددة الاسدددتدنافعدددرط الأمدددر لأول مدددرة عودددى محكمدددة 

الذي جاب في : "حيث مد  جهدة أخدرى فالكمبيالدة وريدة تجاريدة تتضدم  التزامدا بدأداب مبودا و 29/02/2000

معي  لومستفيد عند حوول أجوها فهي في شكوها ورية دالة عودى مضدمونها ويفتدرط فدي كدل مد  ويعهدا العودم 

لمسدتأنف يدد ويدا عويهدا بدل أئددرها وهدو يعودم ق ل ع. فا 427بشأنها لوفئدل  حتكمبوظيفتها وليست عقدا ي

ئددفتها هاتدد ، وئددحا توييعدد  أمددام السددوطات المختئددة وبددذلك فودديس لدد  التمسددك بكوندد  أمددي يجهددل مددا 

 .(163)تضمنت "

"وحيدث    دفدا المسدتأنف بالأميدة  2004أكتدوبر  19لهذ  المحكمدة بتداريخ  آخريرار كما جاب في    

يجد سندا في القانو  أو الوايا، فالمستأنف الذي يشير في مقال   لى  بخئوص الكمبيالة موضوع الدعوى، لا

لوعمويدات الحسدابية ومعرفتد  الدييقدة بالأعدداد  بنتقاند كون  تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية مد  جهدة ويتميدز 

تها القانونية، وبطبيع –التي لا ينكر توييع  عويها  –والأريام م  جهة ثانية يفترط في  العوم بفحوى الكمبيالة 

                                                 
 وما بعدها. 153ص  10مجوة الإشعاع ع -161

تأملات حول يرارات المجوس الأعوى في المادة المدنية م  حيث ئيالتها وييمتها، عمل المجوس الأعوى والتحولات ، محمد شيوا -162

 وما بعدها 209ية أشغال الندوة المذكورة ص الايتئادية والاجتماع

 .122ص  3،مجوة القئر عدد  871/99موف عدد  126يرار ريم -163
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وايثار المترتبة ع  التعامل بها، خائة وأنها كتبت بالأريام التي لا تحتا   لى  دراك كبير بالوغة العربية أو 

الوغة الفرنسية، و لا كيف يفسدر توجد  المسدتأنف  لدى المئدالا الإداريدة المختئدة مد  أجدل المئدادية عودى 

ى معرفت  بمضدمو  تودك الوريدة، ممدا تبقدى معد  هدذ  الوسديوة توييع  المضم  بالكمبيالة، فذاك يعد يرينة عو

 (.164لير مبنية عوى أساس)

لالتدزام الئدرفي هدو التدزام شدكوي وئدرفي يرتكدز عودى مبددأ ا يجد أساس  في كدو  لاتجا اهذا والحقيقة أ  

هدذا الالتدزام أو الكفاية الذاتية لوورية التجارية التي تتوفر عودى بياندات معيندة يتطوبهدا القدانو ، لأ  مضدمو  

بحيث أ  المشرع يقيم عدة  ،مدا  يتويف عوى شكل الورية وفحواها، كما أن  التزام يتسم ببالا القسوة والتشدد

يراد  شكوية لتحديد ئفة الموتزم وفيما  ذا كا  ساحبا أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا وفي توضيا مدا  ذا كدا  

فكدل ذلدك  ،فدي القبدول مدا  ذا كدا  يدابلا عاديدا أو يدابلا بالتددخل، وكيدةالتظهير تأمينيا أو توكيويدا أو ندايلا لومو

فهي عوى حق كما ذهبت  لى ذلك  ،يتحدد م  العبارات الواردة في السند والتي لا يمك  نقضها بعدم العوم بها

 كدل مويدا عويهدا العودم بوظيفتهدا. فديبفاس ورية دالدة عودى مضدمونها ويفتدرط  التجارية محكمة الاستدناف

وهكذا يتضا أ  التزام المويا عوى الورية التجارية يستمد ييمت  م  الشكل الذي يفدر  فيد  دونمدا نظدرا  لدى 

 .ة الأطرافراد 

وتمسكا م  المشرع بشكوية الالتزام الئرفي نجد أ  الدفوع الشدكوية المتعوقدة بالوريدة التجاريدة يجدوز 

النية، دو  أي اعتبار لعدم عوم الموتدزم الشخئدي الاحتجا  بها في مواجهة الجميا حتى م  كا  منهم حس  

بمضمو  هذ  الورية ما دامت أنها حظيت بعناية بالغة م  طرف المشرع بالتنظيم شكلا وموضدوعا، ممدا لا 

فدن  مدا يسخدذ عويد  ،قانو . لك  ما ئحة النتيجة التي توئل  ليها القدرار باليقبل مع  التماس العذر بالجهل 

ل لأ  التوييا أمام السوطات المختئة لا أثر ل ،  ذ أ  الموتزم في النازلدة لا ينكدر توييعد  هو التزيد في التعوي

 و نما ينكر مضمو  الورية التجارية.

                                                 

   ما يضت ب  المحكمة  لير منشور، ويرى الأستاذ أحمد كويسي" 2004-2-156موف ريم  1129/2004يرار ريم  -164

م  ق.ل.ع. في علايت   427مبيالات، و نما استظهر بالفئل في هذ  القرارات محل نظر، فالمدي  الئرفي لم ينكر توييع  عوى الك

بالمدي  الئرفي الذي كا  طرفا في العلاية الأئوية التي كانت سببا في سحم الكمبيالات. وفي اعتقادنا أن  م  حق المدعى عوي  التمسك 

 تغني ع  معرفة الحروف، لأ  الورية التجارية لا بالأمية لأن  يجهل الوغة التي حررت بها توك الكمبيالات، فمعرفة الأعداد والأريام لا

تحرر بالأريام وحدها، فالأريام المضمنة في الورية التجارية تخص فقط مبوا الورية وتاريخ استحقايها، أما بايي البيانات فتحرر 

بل  ننا نعتقد أنها أكثر أهمية منها. ثم  بالحروف وليس بالأريام، فهذ  البيانات المحررة بالحروف لا تقل أهمية ع  توك المحررة بالأريام،

   مبوا الورية التجارية يكتم بالحروف والأريام، فنذا كا  الشخص الأمي يعرف المبوا المكتوم بالأريام، فقد لا يعرف المبوا المكتوم 

الحالة المبوا المكتوم  يرجا في هذ  الحروف لا سيما  ذا كا  ثمة  ختلاف بي  المبوا المكتوم بالحروف والمبوا المكتوم بالأريام، حيثب

ضوب القانو  والاجتهاد القضادي المغربي  يالشيك،دراسة ف-السند لأمر–بالحروف"،انظر مسلف :الأوراق التجارية،الكمبيالة 

 .95،ص2007والمقار ،مطبعة أميمة،الطبعة الأولى
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ق ل ع، فهدذا الفئدل لا  427والنقطة الثانية هدي كدو  أ  الكمبيالدة ليسدت عقددا يحدتكم بشدأن  لوفئدل 

ت، فضلا ع  ذلك فن  الكمبيالة يمك  أ  ترد عودى شدكل يتعوق بالعقود فقط و نما يسري عوى جميا الالتزاما

 ورية رسمية.

ونشير  لدى أ   دخدال شدبهة الأميدة  لدى القدانو  الئدرفي مد  شدأن  تقدويط أركاند  وزرع البوبودة فدي 

 استقرار التعامل التجاري الذي يفترط العوم بالحياة التجارية وتعقيداتها.

  الورية التجارية والتي تجما بي  أطرافهدا المباشدري  فديمك  ولك  بالنسبة لوعلاية الأئوية الناشدة ع

الاستناد  لى الدفا بالأميدة فدي  طدار العقدود التدي تدربط بعضدهم بدبعط، والتدي يددمت الوريدة تسدوية لودديو  

 الناشدة عنها.

ولا يمكدد  يبددول الدددفا بالأميددة فددي مضددمو  الأوراق التجاريددة حتددى فددي  طددار العلايددات الشخئددية، 

  .165ط عوم الكافة بمضمو  هذ  الأوراقلافترا

 بعالمبثض السا

 الدفع بعدم وجود الوكالة أو تجاوزها

يد يتئرف الوكيدل فدي حددود الوكالدة المعطداة لد  ،بحسدم مدا  ذا كاندت هدذ  الأخيدرة مطوقدة أو مقيددة 

ف أثدر بتئرفات معينة لا يمكند  الخدرو  عنهدا ،وفدي هدذ  الئدورة لا يتحمدل الوكيدل أيدة مسسولية،وينئدر

 الالتزام مباشرة  لى الموكل.

: "  ذا كدا  السداحم لشديك يتدوفر 28/02/1990وهكذا جاب في يرار لومجودس الأعودى ئدادر بتداريخ 

لأ  الموكدل يظدل هدو المسدسول  ،عوى توكيل ئحيا فن   مضاب الشيك لا يترتم عوي  مسسولية في حد ذاتد 

 .(166)وكل وليس عوى الوكيل أئلا أي التزام "كما لو سحم الشيك لنفس ، آثار الشيك تسري عوى الم

لك  ما الحكم  ذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة أو تئرف دو  تفويط من  لحسام شخص آخر لم يرد 

 الالتزام؟

بأند : " مد  ويدا كمبيالدة نيابدة عد  آخدر بغيدر تفدويط مند   2م.ت فقرة  164نص المشرع في المادة 

 . لي  الحقوق التي كانت ستسول  لى م  ادعى النيابة عن  التزم شخئيا بموجبها فن  وفاها آلت

 ". يسري الحكم نفس  عوى م  تجاوز حدود النيابة. ويطبق نفس الحكم بالنسبة لوسند لأمر والشيك

 ويستخوص م  هذ  المادة:

                                                 
،راجا أيضا 171،ص2007لقضاب،مطبعة دار السلام،الطبعة الأولى تطهير الدفوع في الأوراق التجارية عوى ضوب الفق  وامحمد الهيني،- 165

 .106،ص  30مقالت ، شكالية الدفا بالأمية في الأوراق التجارية م  زاوية الاجتهاد القضادي،مجوة المعيار،عدد
 .182، ص: 3مجوة الإشعاع، عدد  -166 
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  المشرع سوى في الحكم بي  م  تجاوز حدود النيابة وبي  م  تئرف دو  وجودها،  ذ فدي كدلا أ -

 تي  تعود آثار التئرف  لي .الحال

لأند  يعدد ،  المشرع خول لوحامل حق الرجوع عوى النادم المزعوم أو الدذي تجداوز حددود النيابدة أ -

، وهذا وحد  الدذي يفسدر حمايدة المددي  الئدرفي عودى حسدام الحامدل (167)موتزما ئرفيا بمقتضى الورية

  حق المدي  في عدم الاحتجا  بد   زاب هدذ  الذي اطمأ   لى ظاهر الئك، بمعنى آخر أ  المشرع واز  بي

 م  م.ت. . 164النيابة وحق الحامل في استخلاص مبوغها بتخويو  حق الرجوع طبقا لوفئل 

 164ونتسابل عما  ذا كا  الممثل القانوني لوشركة أو ردديس مجودس الإدارة، يطبدق عويد  حكدم المدادة 

 م.ت. ؟     

وعويد  فدن  أحكدام  ،ص الطبيعدي والنيابدة عد  الشدخص المعندويلقد ميز المشرع بي  النيابة ع  الشدخ

م  مدونة التجارة لا تطبدق فدي علايدة الحامدل بالشدخص المعندوي، الدذي سدحبت الكمبيالدة نيابدة  164المادة 

مد  يدانو   74فقد ورد في المادة  ،عن ، فالتئرفات التي يجريها ممثل الشخص المعنوي تسأل عنها الشركة

"توتزم الشركة في علايتها ما الأليار حتى بتئرفات رديس مجوس الإدارة التي لا تددخل شركات المساهمة 

ضم  لرضها، ما لم تثبت أ  الغير كا  عوى عوم بأ  توك التئرفات تتجاوز هذا الغرط أو لم يك  ليجهو  

مد   68المدادة  كمدا نئدت(. 168نظرا لوظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإيامة هدذ  الحجدة")

عوى أن : " لا يمكد  لوشدركة ولا لوغيدر مد  أجدل التحودل مد  التزامداتهم الاحتجدا  بعددم يانونيدة  نفس القانو 

 تعيي  أشخاص مكوفي  بتسيير الشركة أو  دارتها  لا  ذا تم نشر ذلك التعيي  بئفة يانونية.

وانتهاب مهامهم ما لم  أعلا لا يمك  لوشركة أ  تحتق في مواجهة الغير بتعيي  الأشخاص المشار  ليهم 

 يتم نشرها بئفة يانونية ".

وم  تم لا يمك  الاحتجا  في مواجهة الشركة بالوكالة لير الموجودة ما لم يتم نشرها بئفة يانونيدة، 

كما لا يمك  لهذ  الأخيرة الاحتجا  أيضا في مواجهة الأليار بتعيي  أو  عفاب أو انتهاب مهام الرديس، مدا لدم 

 ذلك بئفة يانونية، و ذا ادعى شخص ما هذ  الوكالة فنلي  يرجا آثار هذا التئرف.يتم شهر 

يتبددي  ممددا سددبق أ  يددانو  الشددركات أولددى بددالتطبيق مدد  القددانو  الئددرفي فددي الموضددوع الددذي نحدد  

  الدنص الخداص يقددم عودى الدنص العدام، فقدانو  الشدركات ندص خداص، أبئدد ، تطبيقا لوقاعدة التي تقول 

ى بددالتطبيق مدد  القددانو  الئددرفي. وواضددا أ  الهدددف مدد  هددذ  المقتضدديات الددواردة فددي يددانو  يكددو  أولدد

الشددركات، هددو حمايددة الحامددل حسدد  النيددة الددذي يسددتحيل عويدد  فددي كثيددر مدد  الحددالات التأكددد مدد  ئددلاحيات 

                                                 
: "    م  يبل ورية تجارية بدعوى أن  وكيل لوغير يعد موتزما 11/02/1936وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف بالرباط ئادر بتاريخ  -167 

 .104شخئيا تجا  المستفيد  ذا ثبت أ  الوكالة لير موجودة أولا ييمة لها " مذكور عند محمد فركت،  براهيم زعيم، مرجا سابق، ص: 
ة البسديطة والتوئدية بالأسدهم والشدركات ذات مد  القدانو  المدنظم لشدركات التضدام  والتوئدي 63و35و 21، 8راجا كدذلك المدواد  -168

 المسسولية المحدودة وشركات المحائة.



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

51 

كد  " ل 2004مدارس  7الشخص الذي توقى من  الكمبيالة. فقد يضى المجوس الأعوى في يرار ئادر بتداريخ 

حيددث تبددي  لمحكمددة الاسددتدناف أ  الأمددر بددالأداب مبنددي عوددى كمبيددالتي ... والطاعنددة لددم تنددازع فددي ئددحتهما 

بمطع  جدي فقضت بتأييد  بعد أ  نايشت الدفوع وردتها بما يكفي لردها مئرحة... أ  خلاف المستأنفة ما 

لم يثبت أ  المستأنف عوي  تواطأ ما هذا ممثوها لا يمك  أ  يحووها م  التزاماتها الئادرة عنها باسم  ما دام 

مد  القدانو  المدنظم الشدركات ذات المسدسولية المحددودة(  63الممثل القانوني م  أجل الإضرار بها )الفئل 

(169.) 

بنعفداب البندك الخائدم  1989 وماي 23كما يضت محكمة النقط الفرنسية في يراراها الئادر بتاريخ 

يا الكمبيالة بالقبول نيابة ع  الشخص المعنوي، فالعرف البنكي يعفدي م  التأكد م  سوطات الشخص الذي و

مدارس  22فدي حكمهدا الئدادر بتداريخ (. كما يضدت المحكمدة الابتداديدة بالددار البيضداب 170البنك م  ذلك)

"يبددول الكمبيالددة مدد  طددرف مسددتخدم يعمددل فددي الشددركة المدنيددة الددذي أضدداف  لددى توييعدد  الدمغددة     1956

أ  يعتبددر هددذا القبددول يانونيددا تجددا  الغيددر وأ  جميددا شددروط الوكالددة  سدداحمالشددركة، يخددول لو التجاريددة لهددذ 

(. بيد أن   ذا كا  البنك الخائم 171الظاهرة متوفرة وكافية لتبرير الحكم عوى الشركة المدنية بأداب الكمبيالة)

كمبيالدة، فنند  يكدو  بهدذا يعوم أ  مويا الكمبيالة يد تجاوز حددود ئدلاحيات ، وعودى الدرلم مد  ذلدك خئدم ال

التئرف يد يئد الإضدرار بالمددي  الئدرفي باكتسداب  الكمبيالدة، ممدا يعطدي لهدذا الأخيدر الحدق فدي رفدط 

 (.172الوفاب بالكمبيالة في تاريخ الاستحقاق بسبم سوب نية البنك)

لا يكدو   الالتزام الوايا عوى الشخص المعنوي الذي تجاوز نادب  ئلاحيات  أو عندما طويد برر البع

هناك تفويط م  المنوم عن ، بالاسدتناد  لدى نظريدة الوكالدة الظداهرة حمايدة للأليدار حسدني النيدة، فنظريدة 

 (.174( تنتقل بموجبها م  حالة وايعية  لى حالة يانونية)173الظاهر يد لدت مئدرا م  مئادر الالتزام)

                                                 
القرار مذكور في الأوراق التجارية بدي  القدانو  والعمدل القضدادي، منشدورات المجودة المغربيدة لقدانو  الأعمدال والمقداولات، مطبعدة  -169

 .69، ص: 2004النجاح الجديدة، 
 راجا دراسة هذا القرار في  -170

Jean,Pierre ;Arrighi,la protection du banquier escompteur par l’usage  

(A propos de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 23 Mai 1989 J.c.p.éd. E, 

p.564.   -  1995دجنبر  13نفس المحكمة J.c.p.1994  :مارس  9المحكمة ذاتها . 403النشرة العامة سبورة الاجتهادات، ص
 .29، ص: 1999يونيو  17ريم ،مجوة لامي لقانو  الأعمال ،1999

 .54، ذكر  أستاذنا أحمد شكري السباعي في مسلف ، ص: 1956مارس  22الحكم ئادر بتاريخ  -171 
 .419، ص: R.-I 1985، دالوز 1985يونيو  25محكمة النقط الفرنسية  -172 
 173- alda, op.cit, p.44.J. Stoufflet et Ch. Gav - 

 174- 565.p.cit, p.oPierre Arrighi,  ، القضاب المغربي رفط سماع دعوى عوى شركة عقارية بدعوى  م  المهم الإشارة  لى أ و
الذي ورد في  "   التمسك بنظرية الوكالة الظاهرة وتطبيق  1987نونبر  16زورية الوكالة. راجا يرار المجوس الأعوى بتاريخ 

تطوم أساسا مساهمة ئاحم الحق بخطد  سوبا أو  يجابا في خوق مظهر خارجي لووكالة يكو  م  شأن  أ  يجعل الغير أحكامها ي
ا لم يتوفر في هذ  النازلة" مجوة المحاكم المتعامل ما الوكيل ع  حس  نية معذور في اعتقاد  بئحة هذ  الوكالة وهو م

  ،53المغربية،ع.
 .90ص: 
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لحامل حسد  النيدة بالاسدتناد وسواب أسسنا مسسولية الشخص المعنوي ع  تئرفات نادب  في مواجهة ا

 لددى يددانو  الشددركات أو بالاسددتناد  لددى نظريددة الظدداهر، فددن  ذلددك يعددد خروجددا عدد  القواعددد العامددة لوقددانو  

الئددرفي. ويددد أورد المشددرع اسددتثناب مدد  المبدددأ الددذي يددرر  فددي يددانو  الشددركات حددول مسددسولية الشددخص 

يانو  شركات المساهمة "تكو  موضوع ترخيص  م  70المعنوي ع  أعمال مستخدمي ، فقد جاب في المادة 

م  لد  مجوس الإدارة تحت طادوة عدم الاحتجا  ضد الشركة، الكفالات والضدمانات الاحتياطدة والضدمانات 

 التي تمنحها شركات المساهمة لير توك التي تستغل مسسسات بنكية أو مالية وفق الشروط التالية..."

الشركة دو  أ  يكو  ذلك موضدوع تدرخيص مد  مجودس الإدارة وهكذا  ذا يدم ضما  احتياطي باسم 

فن  الشركة لا تكو  موزمة  زاب الحامل حس  النية، ما لم تك  الشركة تسدتغل مسسسدات بنكيدة أو ماليدة كمدا 

 "   2004يونيدو  9السالفة الذكر. فقد ورد في يرار ئدادر عد  المجودس الأعودى بتداريخ  70جاب في المادة 

( ويدا مد  طدرف مدديرة فدرع البندك الطداع  ومسداعدها وأ  ئدفتهما 175ضما  الاحتياطي)التوييا عوى ال

تجعوهما في حالة تبعية لوطاع  فيما يقوما  ب  م  أفعال بئدفتهما تودك وفدي  طدار مهامهمدا وفقدا لمقتضديات 

ار  وذلدك مدا لدم يثبدت أند  تئدرف خد ،م  ق.ل.ع. الذي يقدر مسسولية المتبوع ع  أعمال تابعد  85المادة 

 (.176نطاق عمو  المعهود  لي  ")

وفي اعتقادنا أن  ليس ثمدة مبدرر معقدول لوتمييدز بدي  يبدول الكمبيالدة أو تظهيرهدا أو سدحبها وضدمانها 

ضددمانا احتياطيددا، بحيددث تكددو  الشددركة موزمددة تجددا  الأليددار حسددني النيددة عدد  تئددرفات مسددتخدميها الددذي  

ي ، ولا تكو  كذلك في حالة الضما  الاحتياطي المقدم م  تجاوزوا ئلاحياتهم كقابوي  أو مظهري  أو ساحب

الشركة دو  ترخيص م  مجوس  دارتها، والحال أ  الأمر يتعودق بحامدل حسد  النيدة جددير بالحمايدة، سدواب 

 تعوق الأمر بالقبول أو التظهير أو السحم أو الضما  الاحتياطي.

فن  المشرع في المادة  ،ممثل القانوني لوشركةوفيما يتعوق بتجاوز حدود النيابة م  طرف الرديس أو ال

خولدد  تحددت مسددسوليت  الإدارة العامددة لوشددركة وتمثيوهددا فددي علايتهددا مددا الغيددر،  (177)مدد  نفددس القددانو  74

وتتحمل تبعات الوفاب  (178)وبالتالي فنن  عند تجاوز حدود الوكالة تئبا الشركة موزمة ئرفيا تجا  الحامل

 م.ت لأنها نص عام والخاص يقدم عوى العام عند التعارط. 164 عوى خلاف ما تقضي ب  المادة

                                                 
وبهددذا يكددو  الضددما   عوددى الضددما  الاحتيدداطي"بيالددة ولا يجددوز القددول " التوييددا دييددق فددالتوييا يددتم عوددى الكم   هددذا التعبيددر ليددر  -175

 الاحتياطي هو تعهد أحد المويعي  عوى الكمبيالة أو أحد م  الغير بأداب مبوا الكمبيالة  ذا لم يف ب  المسحوم عوي . 
 .189ص:  ،63، ع.بمجوة المحاكم المغربيةالقرار منشور  -176

المتعوق بشركات التضام  وشركة التوئية البسيطة وشركة التوئية البسيطة وشركة التوئية بالأسهم،  5.96نفس الاتجا  كرس  القانو  ريم  -177 
 (. 63 – 35 – 21 – 8والشركة ذات المسسولية المحدودة، وشركة المحائة راجا المواد ) 

: "    خلاف المستأنفة ما ممثوها القانوني السابق لا يمك  أ  يحووها م  17/03/2004اريخ وهكذا جاب في يرار لومجوس الأعوى ئادر بت -178 
موف تجاري  314التزاماتها الئادرة عنها باسم  ما دام لم يثبت أ  المستأنف عوي  تواطأ ما هذا الممثل القانوني م  أجل الإضرار بها "، يرار عدد 

 .69وراق التجارية بي  القانو  والعمل القضادي "، مرجا سابق، ص: مذكور في مسلف " الأ 1637/3/1/2003عدد 
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: "    المحكمدة عنددما يضدت عودى 19/11/2003وهكذا جاب في يرار لومجوس الأعوى ئادر بتاريخ 

الطاع  شخئيا بأداد  المبوا المحكوم ب  تضامنا ما شركة التأمي  ما أ  ما كا  ثابتا لقضاة الموضدوع مد  

لشيك موضوع النزاع مسحوم م  طرف شركة التأمي ، وأ  الطاع   نما ويدا بئدفت  وثادق الموف هو أ  ا

رديسددا مددديرا لهددذ  الشددركة وأ  المطوددوم فددي الددنقط لددم يتعامددل معدد   لا بهددذا الوئددف، تكددو  يددد خريددت 

 .(179)م  ق.ل.ع المتعوقة بالوكالة وعرضت بذلك يرارها لونقط " 922و 921مقتضيات الفئوي  

 

م.ت ( لا يتندداول حالددة الشددخص الددذي يسدديب وكيودد   164أ  هددذا الحكددم ) المددادة لكدد  مدد  الواضددا 

استعمال سوطت  رلم تئرف  في حدود الوكالة المعطاة ل ، كما لو استغل الوكيل الورية لمئوحت  الشخئية، 

نية الذي فنرادة الموكل لم تنعدم في الفرط الأخير ولا سبيل أمام التنئل م  المسسولية  زاب الحامل حس  ال

 .   (180)لم يك  عوى بينة م   سابة الوكيل لاستعمال السوطة المخولة ل  "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مذكور في مسلف " الأوراق التجارية بي  القانو  والعمل القضادي "، مرجا سابق،  266/3/1/2003و  256موف تجاري عدد  1282يرار عدد  -179 

 .89ص: 
 .108أحمد  براهيم البسام، مرجا سابق، ص:  -180 
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 لفرع الثانيا

 الدفوع المتعلقة بآثار الالتزام الصرفي

مدد  المعوددوم     نشدداب الوريددة التجاريددة أو تددداولها يقدديم علايددات متعددددة بددي  الأشددخاص الددذي  تولددوا 

بدددي  أيدددديهم ،علايدددات تختودددف فدددي مئددددرها كمدددا تختودددف فيمدددا يمكددد  أ  تنتجددد  مددد   ئددددارها أو مدددرت 

مد  ناحية،والسداحم  وجود ئوة بي  السداحم والمسدحوم عويد   نشادهاأثار،فالكمبيالة مثلا تفترط عند بدب 

والمستفيد م  ناحية أخرى،والكمبيالة عرضدة لأ  تنتقدل مد  يدد  لدى يدد بالتظهير،ولاشدك أ  عمويدة التظهيدر 

المباشر،ونفس الشيب بالنسبة لجميا التظهيرات   لي تفترط هي الأخرى وجود علاية بي  المظهر والمظهر 

 اللاحقة.

لك  بالإضافة  لى هذ  العلايات المباشرة التي ينشدها  ئدار الكمبيالة أو تظهيرها،هناك علايات ليدر 

ليدر المباشدرة  .هذ  العلايدات المباشدرة أو(181)مباشرة تقوم بي  المويعي  وبعط الحموة الذي  تموكوا الورية

)المبحددث الأول(،تطبيددق ياعدددة تطهيددر  ثبددات مقابددل الوفددابلإ التددي ينتجهددا الالتددزام الئددرفي تحددتم التعددرط

ممارسدة مسدسولية البنك)المبحدث الرابا(،(،الثالثالدفوع)المبحث الثاني(،الوفاب في الوريدة التجاريدة)المبحث 

وأخيددددرا  الدددددفا  ،سددددقوط الرجددددوع الئددددرفي)المبحث السددددادس(،امس(الرجددددوع الئددددرفي )المبحددددث الخ

 (.سابابالتقادم)المبحث ال

    

 

                                                 
 .29ص1969ياعدة تطهير الدفوع في ميدا  الأوراق التجارية،مطبعة العاني بغداد لبسام،أحمد ابراهيم ا- 181
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 الأولالمبثض 

 إثبات مقابل الوفاء

ف المعنيدة، فتدارة يكدو  لرو أ   ثبات مقابل الوفاب يكتسي أهمية كبيرة بالنسدبة للأطدرا لا         

 ذ فضل مباشرة دعوى مقابل الوفاب ولدم يكد  المسدحوم عويد  يابدل  المطالم بنثبات مقابل الوفاب،والحامل ه

لوكمبيالة، وتارة أخرى يكو  الساحم هو المطالم بنثبات مقابل الوفاب  ذا وفى بمبوا الكمبيالة وأراد الرجوع 

 عوى المسحوم عوي ، وفي علاية الحامل بالساحم، فقد يكو  م  مئوحة هذا الأخير  ثبات مقابل الوفاب لرد

 دعوى الحامل المهمل.

حيث يئدبا السداحم ضدام  ،فوجود مقابل الوفاب يجعل المسحوم عوي  المدي  الرديسدي فدي الكمبيالدة

لووفاب فنذا أثبت أن  وفر مقابل الوفاب لومسحوم عوي ، لم يك  في مقدور الحامل المهمل الرجوع عوي  )المادة 

 الوفاب في مختوف هذ  الحالات م  مدونة التجارة( وسنحاول دراسة  ثبات مقابل 206

، جداب 1999أبريل  27الاستدناف التجارية بالدار البيضاب ئادر بتاريخ  ةوهكذا جاب في يرار لمحكم

فيدد : " وحيددث    المقئددود بددالقبول هددو التددزام المسددحوم عويدد  بدددفا المبوددا الثابددت بالكمبيالددة فددي تدداريخ 
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نشأة التزام ئرفي في ذمت  يوزم  بالأداب لوحامدل ولدو كدا   ويترتم عن  ،الاستحقاق  لى المستفيد أو الحامل

 . (182)لأن  بتوييع  عويها أئبا المدي  الرديسي في الكمبيالة"،هو الساحم 

، ويعتبر ذلدك حجدة تجدا  بمقابل الوفا وجود يفترط القبول"م  مدونة التجارة  166/5تنص المادة و 

 المظهري .

سدواب حئدل يبدول الكمبيالدة أو لدم يحئدل، وأ   الإنكدارالدة وعوى الساحم دو  لير  أ  يثبت فدي ح

المسحوم عويهم كا  لديهم مقابل الوفاب في تاريخ الاستحقاق، فن  لم يثبت ذلك كا  ضدامنا لووفداب ولدو ويدا 

  ."الاحتجا  في المواعيد المحددة

لتجاريدة انعددام وم  المهم الإشارة  لدى أند  يحدق لومسدحوم عويد  أ  يثيدر فدي مواجهدة حمودة الوريدة ا

مقابل الوفاب متى كا  لير يابل لها، أما عند يبولد  فيئدبا موتزمدا ئدرفيا  زابهدم، ذلدك أ  القبدول كمدا هدو 

" وهكدذا جداب فدي يدرار  L’acceptation purge les exceptionsهير يطهر الدفوع " تظالحال بالنسبة لو

تقر بأ  الكمبيالة مويعة م  طرف ممثوها و   : "    المستأنفة 17/03/2004لومجوس الأعوى ئادر بتاريخ 

ولا يجوز لها كمسحوم عويها أ  تحتمدي بعددم وجدود مقابدل الوفداب عندد  ،التوييا عويها يرتم التزاما ئرفيا

 .(183)الاستحقاق ما دام توييعها بالقبول ثابتا "

لددك فقددد ورد فددي تددنص القواعددد العامددة فددي الإثبددات أ  مدد  يدددعي وجددود مقابددل الوفدداب عويدد  أ  يثبددت ذ

وعودى المددعي أ  يثبدت أ  ديد  مقابدل الوفداب نداجز " عودى مدعيد  الالتدزامثبات "  .ع.ل.م  ق 399الفئل 

 .مستحقومعي  و

وهكذا فنن  يقا عوي الساحم المتابا م  طرف حامل مهمدل أ  يثبدت مقابدل الوفداب لددى المسدحوم    

فاب بمبوا الكمبيالة، دونما اعتبار لقبول أو عددم يبدول هو أراد رد دعوى الحامل المهمل، و لا كا  ضامنا لوو

المسحوم عوي  لوكمبيالة. فقبول المسحوم عويد  و   كدا  يعتبدر يريندة عودى وجدود مقابدل الوفداب فدي علايدة 

ى الحامدل فدي عدداالمسحوم عوي  بالحامل، فنن  لا يجوز لوساحم أ  يواجد  الحامدل بهدذ  القريندة. كدذلك  ذا 

 ،فنند  يقدا عويد   ثبدات مدا يدعيد ، و لا ردت دعدوا  ،عوي  لير القابل وجدود مقابدل الوفداب مواجهة المسحوم

فالدي  الناتق ع  مقابل الوفاب ديد  خدار  الكمبيالدة، وعويد  فدن   ثباتد  يختودف بحسدم مدا  ذا كدا  هدذا الددي  

 .(184)مدنيا وتجاريا أ

                                                 
 .يرار لير منشور- 182

مذكور في مسلف الأوراق التجارية بي  القانو  والعموة القضادي، منشورات المجوة المغربية  1637/3/1/2003موف تجاري عدد  314يرار عدد  -183 
، ولوتوسا بشأ  مسسسة القبول راجا محمد الئبام، يبول 69، ص: 4/2004سوة القانو  والممارسة القضادية عدد لقانو  الأعمال والمقاولات، سو

 .1982الكمبيالة في القانو  المغربي، رسالة لنيل دبووم الدراسات العويا في القانو  الخاص 
184- 160p. op.cit,Roblot,  - 172 :ص ،عوي سوما  العبيدي. 
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عتبر يرينة عوى وجدود مقابدل الوفداب لددى اينفة الذكر ي 166   يبول الكمبيالة حسم مقتضيات المادة 

المسددحوم عويدد ، بيددد أ  أثددر هددذ  القرينددة يختوددف بحسددم أطددراف العلايددة، ذلددك أ  الددنص لددم يشددر  لا الددى 

 المظهري  بحيث لم يرد في  ذكر لوحامل والساحم.

 المطلب الأول

 أثر القرينة بالنسبة للثامل والمظهرين

فن  أثرها ينسدحم عويد  أيضدا،  ،الحامل  لىلم تشر  166المادة عوى الرلم م  أ  الفقرة الخامسة م  

فقبول الكمبيالة يعتبر يرينة ياطعة عوى تسوم القابل مقابل الوفاب،  ذ لا يحق لوقابل  ثبدات مدا يخالفهدا، فمدا دام 

التدي  لعلايدةابيد ويا عوى الكمبيالة بالقبول فنن  لا يمكن  الاحتجا   زاب الحامل بعددم وجدود مقابدل الوفداب أو 

 .(185)تربط الساحم بالمستفيد م  الكمبيالة

ذلددك أ   ،فاددددة منهددا بالنسددبة لوحامددل والمظهددري  أ  هددذ  القرينددة لا  لددىويددذهم الددبعط عدد  حددق 

والتزامد  هدذا التدزام مجدرد ومسدتقل  ،المسحوم عوي  يوتزم تجا  هسلاب بمجرد توييع  عوى الكمبيالدة بدالقبول

عدم وجود ، فحق الحامل والمظهري  في الرجدوع عودى القابدل مبندي عودي أسداس  ع  وجود مقابل الوفاب أو

و نمدا لأند   ،ليس لأند  يدد تسدوم مقابدل الوفداب،بمبوغها في تاريخ الاستحقاق  بيبول  الكمبيالة حيث يوتزم بالوفا

مد  الموتدزمي   ، والتزام  هذا مجرد ومستقل ع  العلاية التي تربط  بالساحم أو بغيدر اموتزم التزاما ئرفي

 .(186)الئرفيي 

 لا أن  ما ذلك يبقى م  حق القابل أ  يواج  الحامل سيب النية بعلايت  بالساحم وذلك بأ  يثبت أن  لم 

 م  مدونة التجارة. 171عملا بمقتضيات المادة  بيتسوم مقابل الوفا

  السداحم فدي ذمدة و ذا فضل الحامل الرجوع عودى القابدل بددعوى مقابدل الوفداب بئدفت  محدالا لد  بددي

فنن  يجوز لهذا الأخير أ  يتمسك في مواجهت  بعلايت  بالساحم، وذلك بدأ  يثبدت أند  لدم يتسدوم مقابدل  ،القابل

المحدال لد  بكدل الددفوع  مواجهدةيجوز لومدي  أ  يتمسك فدي "م  ق. ل.ع.  207فقد جاب في الفئل  ،الوفاب

ط أ  يكدو  أساسدها يادمدا عندد حئدول الحوالدة أو عندد التي كا  يمكن  التمسك بها في مواجهة المحيل، بشر

 ."تبويغها

 لا أ  ممارسة الحامل دعوى مقابل الوفاب في مواجهة القابل تبقى فرضية ندادرة لأند  لالبدا مدا يفضدل 

 .ممارسة الدعوى الئرفية  ذا توفرت شروط ممارستها

 

                                                 
يضاب المجوس  .1998يناير  14جوس الأعوى بتاريخ ، لير منشور في نفس المعنى يرار الم1989مارس  29بتاريخ المجوس الأعوى  -185

 j.c.p. 1939-II-. 1099 ،1939مارس  21راجا كذلك يرار محكمة النقط الفرنسية بتاريخ  .214 :ص، 54-53.ع ،الأعوى
186- 162.p op.cit, ,R. Roblot - 417 :ص ،عوي سوما  العبيدي. 
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 ثانيالمطلب ال

 أثر القرينة في علاقة الساثب بالقابل

نية وجود مقابل الوفاب يرينة ياطعة لير يابودة لإثبدات العكدس فدي مواجهدة الحامدل أمدا فدي وتنهط ير

 .م.ت  166ومادة طبقا لمواجهة الساحم فهي يرينة بسيطة يابوة لإثبات العكس م  طرف الساحم، 

لك  رلم وضوح هذا المقتضى الذي يوقدي عدمب  ثبدات وجدود مقابدل الوفداب فدي العلايدة بدي  السداحم 

سحوم عوي  عوى الساحم،  لا أ  بعط الاجتهادات القضادية سارت في منحى مخدالف ضداربة عدرط والم

أند : " يسدما  22/04/1950الحادط بالفئل السابق، فقد جداب فدي يدرار لمحكمدة الاسدتدناف بالربداط بتداريخ 

ميدا وسدادل لومسحوم عوي  الذي يبل الكمبيالة والمقامة ضد  دعدوى الوفداب مد  طدرف السداحم أ  يثبدت بج

مدد   134الإثبدات المقبولدة فددي المدادة التجاريدة عدددم وجدود مقابدل الوفدداب فدي ميعداد الاسددتحقاق، وأ  الفئدل 

م.ت. : " يضا لئالا الساحم يرينة لير ياطعة بشدأ  عددم وجدود مقابدل  166المطابق لوفئل  (.ت.ق)ق

 .(187)عكس "الوفاب، توك القرينة التي يجوز لومسحوم عوي  أ  يعارضها لإثبات ال

 لدى أند : "  18/02/9199كما ذهبت محكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب في يرارها الئادر بتاريخ 

وحيددث لا جدددال فددي أ  المسددحوم عويدد  بددالقبول يوتددزم بوفدداب الكمبيالددة فددي تدداريخ اسددتحقايها،  ذ    التوييددا 

 م.ت. . 166م  المادة  5ت الفقرة بالقبول يفترط وجود مقابل الوفاب حسبما تقتضي بذلك ئراحة مقتضيا

حيث  ن  استنادا  لى ذلك واستنادا  لى أ  الطرف المستأنف لم يستطا دحط هذ  القرينة بنثبات أن  لم 

 .(188)يتسوم مقابل الوفاب م  الساحم "

والمستند فدي حيثياتد   لدى  22/12/1998لنفس المحكمة الئادر بتاريخ  (189)كما جاب في يرار آخر

هو ايخر لم يحس  تطبيق الفئل المدذكور بحيدث جداب  25/11/1958س الأعوى الئادر بتاريخ يرار المجو

ق.ت وجود مقابل وفاب ئحيا فدي  134م  المادة  4يبول السفتجة أو الكمبيالة يفترط طبقا لوفقرة    " في 

ب لددفا دعدوى العلاية بي  الساحم والمسحوم عوي ، وعوى هدذا الأخيدر يقدا عدمب  ثبدات وجدود مقابدل الوفدا

 .(190)الساحم "

                                                 
وما  98منشورات المعهد الوطني لودراسات القضادية، تعريم محمد العربي المجبود، ص:  1956 – 1949يرارات محكمة الاستدناف بالرباط  -187 

 بعدها.
 03/06/8619لير منشور، في نفس الاتجا ، أنظر يرار لمحكمة الاستدناف بالبيضاب، ئادر بتاريخ  751/98/3موف عدد  173/99يرار ريم  -188 

 .122، ص: 57مجوة المحاكم المغربية عدد 
 ، لير منشور.417/98/3، موف عدد 550/98يرار ريم  -189 
 .1، ص: 10/01/1959مجوة المحاكم المغربية الئادرة في  -190 
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ولقد أيد بعط الفق  هذا الاتجا  الخاطئ وعوى رأسهم الأستاذ سوما  العبيدي الذي يدرى أ  المسدحوم 

فنن  يقا عوي  تقديم الدليل عوى أن  لدم يسدتوم ،عوي   ذا كا  متابعا م  يبل الساحم الحامل الذي يطالب  بالأداب 

 مقابل 

 فاند  يقدا عويد ي  وأراد الرجوع عوى الساحم لأن  يبل عودى المكشدوف الوفاب، و ذا أدى المسحوم عو

 .(191)عمب  ثبات عدم استلام  لمقابل الوفاب

مد  م.ت.  ويددم عويد  المقتضديات العامدة  166وم  جهة نظرنا فن  هذا الاتجا  ألفل تطبيق الفئدل 

ات عكسدها، ذلدك أ  الطددرف لوقدراد  التدي تقضدي بأندد  مد  يدررت لئدالح  يرينددة لا يتطودم مند  منطقيدا  ثبدد

المواج  بهذ  القرينة هو المكوف بالإثبات، لك  المشرع ألزم الساحم بذلك لحماية المسحوم عوي  الذي يعمدد 

  لى يبول الكمبيالة دو  التوئل بقيمتها أي عوى المكشوف.

وس الأعوى واستنادا لذلك وعملا بمقتضيات أ  النص الخاص يقدم عوى العام عند التعارط، أعاد المج

م.ت يعتبر  134أن : " حيث    الفئل  27/04/1983الأمور  لى نئابها واعتبر في يرار  الئادر بتاريخ 

مد  نفددس الفئددل توجددم عوددى  6يريندة التوييددا عوددى الكمبيالددة يرينددة بسديطة تقبددل  ثبددات العكددس وأ  الفقددرة 

المسددحوم عويدد  ويددت الاسددتحقاق  السدداحم فددي حالددة الإنكددار أ  يثبددت أ  مقابددل الوفدداب كددا  موجددودا عنددد

"(192). 

: " الدذي جداب فيد  30/10/1991بتداريخ  ويد أكد المجوس الأعوى هذا الاتجا  بمقتضى يدرار  الئدادر

تجداري بدل  142التوييا عوى الكمبيالة بالقبول مد  طدرف المسدحوم عويد  لا يخضدا لمقتضديات الفئدل    

ندة بسديطة عودى وجدود مقابدل الوفداب فدي العلايدة بدي  تجداري التدي تجعدل القبدول يري 134لمقتضيات الفئل 

 .(193)الساحم والمسحوم وياطعة في العلاية بي  هذا الأخير والمستفيد "

جداب  13/11/2000ويد سارت في هذا الاتجا  أيضا المحكمة التجارية بمراكش في يرارها الئدادر بتداريخ 

م.ت  166يرينة عوى وجود مقابل الوفاب طبقا لومدادة في : " وحيث    التوييا عوى الكمبيالة بالقبول لد  كا  

الموغى الذي سحبت الكمبيالات في ظو  فننها تبقى يرينة بسيطة يابوة لإثبات العكس فدي العلايدة  134الفئل 

بددي  السدداحم والمسددحوم عويدد  الددذي يمكندد  أ  يثبددت عدددم توئددو  بموضددوع الالتددزام الأول، ممددا يمكدد  

                                                 
، ص:  1/1970كتبة التومي،ط/عوي سويما  العبيدي، الأوراق التجارية في التشريا المغربي،الكمبيالة السند لأمر الشيك،متعهد الطبا والتوزيا ،م -191 

 . وفي الفق  الفرنسي نجد نفس الرأي عند الأستاذي  ريبير وروبوو الذي  بعد أ  اعتبرا التوييا عوى الكمبيالة بالقبول في العلاية بي 230 – 229
النقط الفرنسية نقط تجاري الساحم والمسحوم عوي  يرينة بسيطة يابوة لإثبات العكس واستدل بعدة اجتهادات يضادية ئادرة ع  محكمة 

مثلا وأضافا أ  المسحوم عوي  يمكن  أ  يبي  أن  يبل الورية دو  أ  يكو  يد توئل بمقابل الوفاب لثقت  في الساحم ، وفي نفس الاتجا   13/03/1989
 راجا:

- Ripert / Roblot, op.cit, p : 178. 

- M. De Juglart / B. Ippolito, Les effets de commerce tome 2 3éme Edition Montchrestien 1996 p: 127. 

 .63، ص: 1984، سنة 5مجوة المعيار، عدد  -192 
 . 135، ص: 4مجوة المرافعة، عدد  -193 
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أ  يتمسك ضد  (م  القانو  الموغى 139م  م.ت الفئل  171لومادة  )وم المخالفةلومسحوم عوي  القابل بمفه

فددن  ياعدددة عدددم التمسددك  ،السدداحم بكددل الدددفوع المبنيددة عوددى علايتهددا الشخئددية وعوددى رأسددها الدددفا بددالأداب

ة بددي  الدذي يددخل حوقدة الالتدزام الئدرفي بجهود  لوعلايدة الأئدوية الرابطدالددفوع  نمدا يدررت لومسدتفيد الغيرب

 .(194)الساحم والمسحوم عوي  "

ومددا يسخددذ عوددى هددذا الحكددم هددو كوندد  ألقددى عددمب  ثبددات عدددم توئددل مقابددل الوفدداب عوددى المسددحوم 

لك  هذا لا يمنا بتاتا المسحوم عوي  م   ثبات عدم توئو  بمقابدل  ، ،رلم أ  الأمر يتعوق بوايعة سوبيةعوي 

 لإبراز حس  نيت  في التقاضي. ،الوفاب اختيارا كمحاولة من  لوتحول م  الوفاب

وفي الأخير يحق لوسداحم الحامدل ولجميدا الحمودة المتعدايبي  مواجهدة المسدحوم عويد  بسدادر الددفوع 

الشخئددية التددي تددربطهم بدد ، وهددذا مددا يررتدد  محكمددة الددنقط الفرنسددية أيضددا فددي يرارهددا الئددادر بتدداريخ 

الاسددتدناف الفرنسددية التددي كانددت توددزم  ، وبالتددالي رفعددت التددردد فددي موافددق بعددط محدداكم26/07/1948

 .(195)المسحوم عوي  بالوفاب لوحامل والرجوع عوي  بدعوى مستقوة

يددرارا منتقدددا جدداب فيدد : " ينشددأ الالتددزام الئددرفي  17/10/1996ويددد أئدددر المجوددس الأعوددى بتدداريخ 

يد  أ  يحتمدي بعددم بمجرد التوييا عودى الكمبيالدة المجتمعدة لكافدة شدروطها الشدكوية ولا يجدوز لومسدحوم عو

وجود مقابل الوفاب ما دام يد ويا عويها بالقبول، تبقى الكمبيالة فدي جميدا الأحدوال سدندا مسدتقلا بذاتد  ومثبتدا 

 .(196)لومديونية "

 وم  وجهة نظرنا فن  هذا الاتجا  منتقد م  وجهي :

نفسد  وفداب لددي  لد  ذلك أن  بالاطلاع عوى محتوى القرار يظهر أ  الكمبيالة مسحوبة لأمر الساحم  -

 في ذمة المسحوم عوي  أي في  طار العلاية الشخئية بينهما المتعوقة بالقيام بأشغال التجارة.

                                                 
 .207، ص: 6مجوة القئر، عدد  671/88موف ريم  1131حكم ريم  -194 

م  القانو   134بتدادي يد أجام عوى الدفا المثار بقول  أ  الفئل : " بما أ  الحكم الا14/01/2004كما جاب في يرار لومجوس الأعوى ئادر بتاريخ 
م  مدونة التجارة ( ينص عوى أ  التوييا عوى الكمبيالة يفترط وجود مقابل الوفاب "، وبالتالي فن  عمب  ثبات عدم ييام  166التجاري القديم ) المادة 

عوى عاتق الطرف المدعى عوي ، فن  الوسيوة المثارة بهذا الخئوص تكو  لير مقبولة ما  المدعي بالأشغال المكوف بها بمقتضى العقد المومأ  لي  يقا
 . 139، ص: 2004شتنبر  6دام لم تنتقد هذا التعويل "، المجوة المغربية لقانو  الأعمال والمقاولات عدد 

195 : 248. t, op.cit, poR. Rob - 

    -J. Stoufflet et  ch.Ghavalda, op.cit, p : 88. 

    -G. Ripert et R. Roblot, op.cit, p: 188 – 189. 

    - J. Devèze, F. Pétel,Droit Commercial Instrument de paiment et de crédit Montchréstien EJA 1992, p: 151. 

ال المشكل مطروحا عندنا في المغرم وتعكس فنن  للأسف لا ز 1948والمهم الإشارة  لى أن   ذا كانت محكمة النقط الفرنسية يد حسمت مويفها منذ 
 ذلك مختوف الاجتهادات القضادية التي سنتعرط لها والتي أسابت فهم وتطبيق ياعدة عدم التمسك بالدفوع.

في عدم تنفيذ : "    منازعة المدي  بسند الدي  أساس الأمر بالأداب 16/03/2006وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ 
المستأنف "، المستفيد لالتزام  الذي عوى أساس  سمي الشيك يجعل الدي  لير منازع في  منازعة جدية باعتبار أ  الشيك أداة وفاب ويحتم تأييد الأمر 

  لير منشور. 1519/05موف عدد  374يرار ريم 

 .306، ص: 83مجوة المحاكم المغربية، عدد  -196 
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يبول المسحوم عوي  يجعل هذ  القرينة في مواجهدة السداحم الحامدل يريندة بسديطة يابودة لإثبدات     -

 العكس م  طرف الساحم.

هدا يريندة ياطعدة، لأ  السداحم هندا لد  ئدفتي  سداحم وم  تم فن  القرار جانم الئوام حينما اعتبر

وحامددل فددي نفددس الويددت، وأيضددا لمددا اعتبددر الكمبيالددة سددندا مسددتقلا بذاتدد  ومثبتددا لومديونيددة رلددم أ  الالتددزام 

الئرفي يقوم  لى جانم الالتزام الأئوي ولا يموت أبدا، لأ  سدحم الكمبيالدة لا يدسدي  لدى تجديدد الالتدزام، 

عدم مراعات  لمبدأ جواز الاحتجا  بالدفوع المباشرة كاستثناب عوى ياعددة تطهيدر الددفوع،  بالإضافة  لى ذلك

 .م  م.ت (178 – 171 – 166) موادوبذلك تضم  القرار خريا واضحا لو

 الثالث مطلبال

 أثر القرينة في علاقة الساحب بالحامل المهمل

لا يسري مفعول  تجا  الساحم  لا " ملم  مدونة التجارة أ  سقوط حق الحامل المه 206تنص المادة 

 ذا أثبددت وجددود مقابددل الوفدداب بتدداريخ الاسددتحقاق وفددي هددذ  الحالددة لا يبقددى لوحامددل حددق المطالبددة  لا ضددد 

 ."المسحوم عوي 

مد  الضدما  تجدا  الحامدل المهمدل  لا  ذا أثبدت وجدود  ىم  يرابة هذ  المادة يتضا أ  الساحم لا يعف

م عوي  في تاريخ الاستحقاق سواب يبودت الكمبيالدة أو لدم تقبدل. فقدد يقبدل المسدحوم مقابل الوفاب لدى المسحو

عوي  الكمبيالة عوى المكشوف دو  أ  يقدم لد  السداحم مقابدل الوفداب، ففدي هدذ  الحالدة يظدل السداحم ضدامنا 

فنند  يعفدى مد   مقابل الوفداب لددى المسدحوم عويد ،  ثباتو ذا استطاع  ،لووفاب بالكمبيالة تجا  الحامل المهمل

 ، ولا يبقى لوحامل  لا مقاضاة المسحوم عوي .المستفيدالضما  لأن  يكو  يد يدم مقابلا لما تسوم  م  

التي تقضي بافتراط مقابل الوفداب بالنسدبة لوكمبيالدة المقبولدة لا تدسثر فدي  يتضا مما سبق أ  القرينة

جود مقابدل الوفداب لددى المسدحوم عويد  كمدا سدوف علاية الحامل المهمل بالساحم،  لا  ذا اثبت هذا الأخير و

 القول، وهذا ضما  لحقوق الحامل المهمل حتى لا يثرى الساحم دو  سبم.

 

 رابعالمطلب ال

 الساثب الثاملالمسثوب عليه ب أثر القرينة في علاقة

 هل يتم معاموة الساحم في هذ  الحالة معاموة تغوم فيها ئفت  كساحم أم كحامل؟

"لكد  حيدث     1993 ومداي 12في يدرار لومجودس الأعودى ئدادر بتداريخ با التساسل جاجوابا عوى هذ

العلايددة بددي  الطددرفي  كمددا اثبددت ذلددك القددرار المطعددو  فيدد  علايددة بددي  سدداحم ومسددتفيد ومسددحوم عويدد  

مد  مدوندة التجدارة( ،فدا  يبدول  166/6مد  ق.ت )المدادة 134يابل،واستنادا  لى الفقدرة الرابعدة مد  الفئدل 
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مبيالة يفترط مع  وجود مقابل الوفاب وهذا الافتدراط يعدد يريندة بسديطة بدي  السداحم والمسدحوم عويد  الك

فدن  عودى  ،الفئدل نفدس تقبل  ثبات العكس م  طرف هذا الأخير وبخئوص ما ورد في الفقرة السادسة م 

اب فددي تدداريخ السدداحم دو  ليددر  أ  يثبددت فددي حالددة الإنكددار أ  المسددحوم عويهددا كددا  لددديها مقابددل الوفدد

الاسدتحقاق، فدن  ذلدك يرجدا لوعلايدة بدي  السداحم والمسدتفيد، ولديس بدي  السداحم المسدتفيد وبدي  المسدحوم 

 (197عوي " )

 ويبدو خطأ هذا الاتجا  م  زاويتي :

 ثبدات عكسدها  ىب   القرينة بسيطة فدي العلايدة بدي  المسدحوم عويد  والسداحم الدذي يقدا عويد  عبد-1

 فيد ،وليس بي  الساحم والمست

أ  يعامل معاموة الساحم العادي وليس معاموة الحامل ،مما يجعدل القريندة  م   الساحم الحامل يج-2

 ثبات عكسها عوى الساحم الحامل في علايت  بالمسحوم عوي  ، والقول بخلاف ذلك يجعل  عبىببسيطة يقا 

 م  هذا الوضا؟.  ادومرة ثانية ليستفي ةالساحبي  يهرولو  أو يسعو   لى الحئول عوى الكمبيال

 خامسال المطلب

 إشكالية عدم مطابقة مقابل الوفاء للمواصفات المتفق عليها

 42التعايد)ف  لىيد يقا الغوط في مادة الشيب المتعايد عوي  أو نوع  أو ئفت  كانت هي السبم الدافا 

زم لوددفا بهدذ  العيدوم ق.ل.ع(،ويتسوم المتعايدد معد  البضداعة عودى ليدر الموائدفات المتفدق بشدأنها،فهل يود

 وما يوي  م  ق.ل.ع(؟ 553سووك المقتضيات المنئوص عويها في الفئول )

الطاعندة لدم تددل    "لك  حيث 03/06/1986جاب في يرار لمحكمة الاستدناف بالبيضاب ئادر بتاريخ

اليدة بأي حجة في هذا الخئوص ولو بمراسوة بي  الطرفي  سابقة عوى ولو  المطعدو  ضددها المسدطرة الح

الكمبيالدة محدل النزاع،فدا  مدسدى   نشداببشأ  البضاعة التي تبوور بيعها م  الأخيرة لوطاعنة وتمخدط عند  

ذلك عدم جدواز سدماع طروحدات المسدتأنفة القابودة والقادودة بعددم توئدوها بالسدوا عودى النحدو المدذكور أعدلا  

 عودىاع ئيغة مد  الجديدة لا ترتكدز باعتبارها مجرد طروحات واهية تبغي م  ورادها تعتيم النزاع وائطن

 .(198)ساس في الوايا"أ

"طبقددا لقواعددد 20/07/1998كمددا جدداب فددي يددرار لمحكمددة الاسددتدناف التجاريددة بفدداس ئددادر بتدداريخ 

الئرف الئارمة يسمر المسحوم عوي  بأداب الكمبيالات المستوفية لشدروطها بحودول أجدل اسدتحقايها بغدط 

                                                 
 .382ص:  ،56، ع.عوىيضاب المجوس الأ مجوة -197
 .122ص 57مجوة المحاكم المغربية عدد - 198
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مد  عيدوم مدادام لدم يدتم المطالبدة بهدا فدور اكتشدافها   نشدادهاعترى محدل ،وكذا ما ا نشادهاالنظر ع  أسبام 

 .(199)م  ق.ل.ع(" 553داخل الأجل المنئوص عوي  في )الفئل 

جداب فيد "حيث  30/06/1993ويد سار المجودس الأعودى فدي نفدس الاتجدا  فدي يدرار  الئدادر بتداريخ 

تتمسك بكدو  مقابدل  أنهافاب في الكمبيالات بدعوى تعيم الطاعنة عوى القرار انعدام التعويل لانعدام مقابل الو

المقددم لهدا، ومدا ذلدك يضدت المحكمدة  النمدوذ عوى اثر معايندة الوفاب لير مطابق لوموائفات المتفق عويها 

 مد  ق.ل.ع( فدي 554اعتبارا لكو  العارضة لم تسوك المسطرة المنئدوص عويهدا فدي) الفئدل بالأدابعوي  

التدي تعفدي  النمدوذ الأولى م  الفئل المذكور لكو  الموائدفات ويعدت عودى  حي  أ  النزاع يخضا لوفقرة

 العارضة م  اتباث حالة المبيا.

ظهر عيم في المبيدا وجدم عودى المشدتري أ   فنذام  ق.ل.ع(  554لك  حيث ان  بمقتضى )الفئل 

ما حضور الطدرف يعمل فورا عوى اتباث حالت  بواسطة السوطة القضادية أو بواسطة خبراب مختئي  لذلك 

تعددي  عويدد  أ  يتبددث أ  العيددم كددا  فعددلا ،حالددة المبيددا عوددى وجدد  سددويم  تبدداثلددم يقددم المشددتري با فددنذا،ايخر

أ  الطاعنة توئوت بها لير   لىموجودا عند تسويم المبيا،ومحكمة الاستدناف استبعدت دفا الطاع  الرامي 

ي هدذ  الحالدة لدم تسدوك المسدطرة المنئدوص عويهدا فد الأخيدرةهدذ   أ  ةعويها بعومطابقة لوموائفات المتفق 

 (.200")م  ق.ل.ع وما يوي (تكو  يد ركزت يرارها عوى أساس سويم" 554يانونا بمقتضى)الفئل 

لك  ما تسويمنا بوجاهة هذا الاتجا  ومرتكزات  القانونية ، لا أ  الملاحدظ أ  الددعوى الئدرفية تخدر  

زم برفددا دعددوى العيددم مددادام أ  عدددم تطبيددق ياعدددة عدددم   المدددعي ليددر موددلأ ،عدد  نطدداق دعددوى الضددما 

ويكفيدد  أ  يتمسددك بهددذا الدددفا مددا اتباثدد  دو  رفددا دعددوى العيددم ولا توجيدد   خطددار  ،التمسددك بالدددفا يحميدد 

مسدطرة ليسدت مد  ال هذ  فالدفا لير مقتر  بذلك،ما ملاحظة أ ،بذلك،لأن   ذا كانت الدعوى مرتبطة بأجل 

لكددو   خطددار البددادا بددالبيا ورفددا الدددعوى داخددل الأجددل يجددم  ثارتهددا مدد  طددرف  ،مشددمولات النظددام العددام

 ولا تموك المحكمة  ثارتها م  توقاب نفسها.،الخئوم 

 ثدارة   يعتبدر أ،مغاير تماما لمدا رأيندا  ،جد منتقد (201)ولا يفوتنا الإشارة في الأخير  لى اتجا  يضادي

جديدة لا لشديب  لا لكدو  الشديك وسديوة وفاب،ضداربا  ليدر ةالعيوم المكتشدفة فدي مقابدل الوفداب يعتبدر منازعد

مدد  م.ت. ( التددي تسددما لومدددي  مواجهددة دادندد  المباشددر بالدددفوع  261عددرط الحددادط  بمقتضدديات) الفئددل 

ذلك أن   ذا كانت والأوراق التجاريدة عمومدا تتدداول بعيددا الشخئية المستندة لوعلاية الأئوية الرابطة بينهما.

                                                 
 لير منشور. 19/98موف عدد  17يرار ريم - 199
 .107مطبعة الئومعة ص 1997سنة 6مشار  لي  عند:طارق السباعي ،نظرات في الفق  والقانو ،عدد - 200
جاب في "حيث    المستأنفة تنازع المستأنف عويها في الشيكي   16/03/2006 وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ- 201

 المعتمدي  في الأمر بالأداب المطعو  في  اعتبارا لوعيوم التي اكتشفتها في الأنابيم المبيعة لها.
 حيث ان  م  المقرر يانونا أ  الشيك يعتبر وسيوة وفاب.
 .05-1519موف عدد  374دية الأمر الذي يستدعي تأييد ".يرار لير منشور ريم حيث    المنازعة المثارة م  المستأنفة تعتبر لير ج
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عوى م  يدعي سبم معي  الالتزام بنثبات ،وذلك في  طار العلاية الأئوية والمباشرة التي  (،فأ 202ع  سببها)

(، أما في مواجهة الغير الحامل حس  النية فلا يحتق  زاب  بأي سبم،تطبيقا لقاعدة 203كانت سببا في السحم)

 تطهير الدفوع.

 

 المبثض الثاني

 عدم التمس  بالدفوع

تعندي أ  الموتدزم الئدرفي بمقتضدى الوريدة التجاريدة الدذي يتوجد   ليد     ياعدة عدم التمسك بالدفوع 

لا يسدتطيا أ  يتمسدك فدي مواجهتد  بالددفوع التدي يجدوز لد   -الحامل الشرعي لها، مد  أجدل اسدتيفاب مبوغهدا 

التددي تربطدد   الشخئددية الإحتجددا  بهددا فددي مواجهددة السدداحم أو أحددد المددويعي  ايخددري  بندداب عوددى العلايددات

 .(204)بهسلاب

لا يجددوز "مدد  مدونددة التجددارة التددي تددنص 171ويددد أخددد المشددرع المغربددي بهددذ  القاعدددة فددي المددادة 

للأشخاص المدعى عويهم بسبم الكمبيالة أ  يتمسكوا تجا  الحامل بالدفوع المسدتمدة مد  علايداتهم الشخئدية 

  .(205)ضرار بالمدي بالساحم أو بحامويها السابقي  مالم يك  الحامل يد تعمد باكتساب  الكمبيالة الإ

   حامل الكمبيالة يئبا بمقتضى هذ  القاعدة متمتعا بحق مجرد ناتق ع  الكمبيالة ذاتها ومستقلا ع  

العلايات الأئديوة السدابقة التدي كاندت تدربط المددي  الئدرفي بالسداحم وبالحمودة السدابقي  لوكمبيالدة، فودو أ  

ئم الكمبيالة لدى أحد البنوك، فن  فسدخ عقدد البيدا شخئا باع بضاعة، وسحم عوى المشتري كمبيالة، ثم خ

لا يسثر عوى حقوق البنك الخائم في مواجهة المسحوم عوي  القابل الذي لا يجوز ل  أ  يواج  الحامل حس  

النية وهو هنا البنك بفسخ عقدد البيدا، لأ  هدذا الددفا دفدا شخئدي، يسدتند  لدى الدروابط الأئديوة التدي تجمدا 

                                                 
:"لما كا  الشيك الحامل لجميا البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة ئرف 01/11/2000هكذا جاب في يرار لومجوس الأعوى ئادر بتاريخ  و-  202

وراق التجارية الأخرى يتميز بخائية التجريد أي أن  يتداول بعيدا ع  سبب ،ولذلك فا  ووفاب فهو يستحق الأداب بمجرد الاطلاع عوي  ،وان  كسادر الأ
يرار عدد  حامو  يعتبر دادنا لساحب  بالمبوا المقيد ب  دو  أ  يكو  موزما بأ  يبي  السبم الذي تسوم م  أجو  الشيك الذي أرجا  لي  بدو  رئيد"

 .347ص. 56،مجوة يضاب المجوس الأعوى عدد  324/3/2/99
ول ان  وا  كا  الشيك بالفعل وسيوة أداب ويوزم أ  يكو  ساحب  متوفرا عوى ييمت  ويت  نشاد   لا أن   ذا ويا نزاع بي  الساحم والحامل ح "وحيث- 203

ب مستحقا" يرار محكمة الالتزام الذي بسبب  أنشئ الشيك ،فان  م  اللازم التأكد م  ئحة هذا السبم وم  تحقق محل الالتزام ليكو  مقابل الوفا
،ويد ردت المحكمة ع  حق 107ص 107،مجوة المحاكم المغربية عدد2801/05،يرار ريم  12/07/2005الاستدناف التجارية بالبيضاب ئادر بتاريخ 

واجهة أئحام العلاية مجرد الدفا    الشيك وسيوة وفاب وأن  لا مجال لوحديث ع  سبب ،لأ  هذا القول يئا في مواجهة الغير حس  النية لا في م
 هو في نازلة الحال.  االأئوية المباشرة التي كانت سببا في سحم الورية التجارية كم

يونيدو 2ياعدة عدم التمسك بالدفا في يانو  الئرف المغربي،المجوة المغربية لوقانو  والسياسة والايتئداد عددد  ،عوي سوما  العبيدي -204
،تطهيدر الددفوع فدي الأوراق التجاريدة عودى ضدوب الفقد  والقضداب،مطبعة دار محمدد الهيني  لومزيد م  التعمق،راجدا،.32 :ص ،1977

 .  1/2007السلام الرباط ،ط
م  مدونة التجارة 201"دعوى الحامل المقدمة في  طار المادة 20/06/2006ئادر بتاريخوهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس - 205

ت  بقواعد حوالة الحق المقررة في القانو  المدني والتي لا تنسجم ما القانو  الئرفي وطبيعة الأوراق التجارية القابوة لا يمك  في ئوبها مواجه
 . 05-1692موف عدد  994التداول" يرار لير منشور ريم 
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وي  والتي أدت  لى  نشاب الكمبيالة. فوو لم يتم تداول الكمبيالة، مثلا أو تدم تدداولها وآلدت الساحم بالمسحوم ع

 الساحم، فن  المسحوم عوي  يستطيا أ  يتمسك في مواجهت  بالدفا الناتق ع  علايتهما الشخئية.  لى

ة، يئدد تسدهيل عتبارات عمويباويبرر الفقهاب ياعدة عدم التمسك بالدفوع بضرورات الحياة التجارية و

تداول الأوراق التجارية. فوو أجيز لوموتزم الئرفي مواجهة الحامل بالدفوع المسدتمدة مد  علايتد  الشخئدية 

بالساحم أو بالحمودة السدابقي  لوكمبيالدة، فدن  الحامدل سدوف يكدو  مضدطرا  لدى البحدث عد  سدبم وشدرعية 

ت سببا في  نشادها وتظهيرها، وفي هدذا  رهداق العلايات التي كانت تجما المويعي  عوى الكمبيالة، والتي كان

 ، ولا يأتوف ما الحياة التجارية. مبرر للوحامل لا 

شرط انتفداب العلايدة المباشدرة بدي  الحامدل  بالدراسة لفنننا سنتناووللإلمام بقاعدة عدم التمسك بالدفوع 

ل فدي الأخيدر نطداق تطبيدق ،عوى أ  نتنداو،كشدرطي  لتطبيدق القاعددة الحامدل حسد  النيدةوالمدي  الئدرفي و

 (.الثالثالقاعدة )المطوم 

 

 المطلب الأول

 شرط انتفاء العلاقة المباشرة بين الثامل والمدين الصرفي.

 :ماهية الشرطىالفقرة الأول

   الدفوع التي لا يحق لومدي  الئرفي التمسدك بهدا فدي مواجهدة الحامدل حسد  النيدة هدي تودك الددفوع 

مدد  مدونددة التجددارة( وعويدد  فددن  المفهددوم  171م أو بالحموددة السددابقي  )المددادةالمسددتمدة مدد  علايتدد  بالسدداح

. (206)المخالف لهذ  المادة يعطي لومدي  الئرفي الحق في مواجهة الحامل بالعلاية الشخئية التي تربط  ب 

الكمبيالدة.  السالفة الذكر، هدفها حماية الغير حس  النية وكذلك تسهيل تدداول 171فالقاعدة المقررة في المادة 

فعدددم خضددوع هددذ  الدددفوع لقاعدددة تطهيددر الدددفوع، يرجددا  لددى أ  العلايددات التعايديددة بددي  المدددي  الئددرفي 

( وعويد  فنند  يجدوز 207والحامل تتفوق هنا عوى العلاية الئرفية القادمدة بينهمدا بمقتضدى الوريدة التجاريدة)

 (. 208بل الوفاب، أو بعدم مشروعية السبم)لومدي  الئرفي مواجهة الساحم الحامل بالمقائة، أوبانعدام مقا

 لا أ  محكمة الاستدناف التجارية بفاس يضت خلاف هذا، عندما ئرحت في يرارها الئادر بتداريخ 

"حيث    يول المستأنف كدو  الكمبيالدة موضدوع الددعوى لديس لهدا سدبم مشدروع يبدرر  2002أكتوبر  19

يم عودى أسداس. فالكمبيالدة يكفدي لاعتبارهدا وريدة تجاريدة المعاموة التجارية، هو يول مردود وزعمها لا يستق

                                                 
الة التي سحبت عوي  م  طرف المدعي : "    المدعى عوي  بقيمة الكمبي06/05/1981لومجوس الأعوى ئادر بتاريخ  مبدديوهكذا جاب في يرار - 206

هما والذي كا  الحامل لها مقابل ثم  البضادا التي باعها ل  يستطيا أ  يتمسك في مواجهة هذا الأخير بكافة الدفوع المبنية عوى عقد البيا المبرم بين
 .45ص29،مجوة المحاكم المغربية عدد السبم في سحم الكمبيالة ويبولها "

 .67-66دي، مقال ، ص: عوي سوما  العبي -207
 .124ص:  م.س،أحمد شكري السباعي، .67سوما  العبيدي، مقال ، ص:  عوي -208
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أ  تتدوافر فيهدا الشدروط  –بمجدرد الاطدلاع أو عندد حودول الأجدل المضدم  بهدا  –ئحيحة ومسدتحقة الأداب 

م  مدونة التجارة، وهي بذلك تعد سندا بأداب مبوا معي ،  159والشكويات التي نص عويها المشرع في المادة 

 (. 209 ذ أ  الكمبيالة في حد ذاتها تحمل سبم  نشادها") ،لأ  يكو  لوكمبيالة سبم محدد وبالتالي فلا حاجة

   مددا يضددت بدد  المحكمددة يجانددم الئددوام، فالحامددل فددي هددذ  النازلددة كانددت تربطدد  بالمدددي  علايددة 

م   شخئية، وم  ثم فنن  يحق لومدعى عوي  أ  يحتق بهذ  العلاية في مواجهة الداد . فعدم مشروعية السبم

الدفوع التي لا يستطيا المسحوم عوي  القابل التمسك بهدا فدي مواجهدة الحامدل الدذي لا تربطد  بد  أيدة علايدة 

(. فكدا  عودى المحكمدة أ  توغدي الأمدر بدالأداب 210شخئية أو عقديدة خارجدة عد   طدار الالتدزام الئدرفي)

ا  محدل ندزاع. والمحكمدة وتحيل الأطراف عوى محكمة الموضوع بدل أ  تئدر يرارهدا هدذا، لأ  الددي  كد

تفسيرا ينافي الهدف والغاية التدي مد  أجوهدا ابتكدرت ياعددة م.ت (  171)مادة ال بقرارها هذا تكو  يد فسرت

تطهير الدفوع، المتمثوة في حماية الغير حس  النية وكذا تسهيل تداول الكمبيالة، والحامل في هذ  النازلة ليس 

 ية.م  الغير حتى يكو  جديرا بهذ  الحما

كمدا يمكد  لومددي  الئدرفي التمسدك فدي مواجهدة الحامدل بالددفوع الناشددة عد  التقدادم الئدرفي، وكددذا 

 تظهير النظادر المتماثوة لأشخاص مختوفي .     

   الهدف م  ياعدة تطهير الدفوع هو تيسير تداول الورية التجارية وبعث الثقة فدي نفدوس المتعداموي  

حامويهدا بددفوع مسسسدة عودى علايدات تدربط المددي  بمدويعي   أةبعددم مفاجدبها حماية لووضدا الظداهر وذلدك 

سابقي  لدم يكوندوا عودى عودم بهدا ولدم يضدعوها  ثدر ذلدك فدي حسداباتهم ويدت اكتسدام الوريدة التجاريدة، لأند  

وبحدوث مطولدة حدول وضدعيات الموتدزمي  بهدا، وأسداس التدزامهم وبدواعثهم  تحقيقداتيستحيل عويهم  جدراب 

علاياتهم الأئوية الناشدة ع  الورية التجارية والتي تعدد مبدرر وجودهدا وبالتدالي فدن  القاعددة لا الناتجة ع  

، لأ  مبدرر (211)تطبق متى كانت الدفوع ناشدة ع  العلاية الشخئية التي تربط الحامدل بالمددي  الئدرفي

عومد  بهدا أو مفاجأتد  أو  حمايت  ينتفي لكو  الدفا ناشدا ع  علاية يانونية هو طرف فيها ولا يتئدور انتفداب

 رهاي  بالبحث عنها، وبالتالي فن  المدي  الئرفي ل  حق مواجهة الحامل بجميا الدفوع الناتجة ع  علايتهم 

وعوي   .م  مدونة التجارة  171م  القانو  الموحد والمادة  17الشخئية انطلايا م  المفهوم المخالف لومادة 

ة في وج  م  لم يكد  طرفدا فيهدا وأجداز بمفهدوم المخالفدة التمسدك فالمشرع حظر فقط التمسك بدفوع شخئي

بالدفوع الشخئية في مواجهة المدي  الئرفي متى كانت تربط  بالحامل علايدة مباشدرة،  مدا أ  تكدو  هدذ  

العلاية أئوية ناشدة ع  الكمبيالدة أو نتيجدة علايدات أخدرى خدار  عنهدا ومد  هدذ  الددفوع الددفا بالمقائدة، 

 تنفيذ العقد أو ببطلا  سبم الكمبيالة... الدفا بعدم
                                                 

 لير منشور. 2004/  1129القرار ئادر تحت ريم  -209
 .36-35. أحمد شكري السباعي، ص: 67عوي سوما  العبيدي، مقال ، ص:  -210

: " ياعدة عدم التمسك بالدفوع  نما يررت لومستفيد الغير الذي يدخل 01/11/2000وهكذا جاب في حكم لومحكمة التجارية بمراكش ئادر بتاريخ  -211 
 .203، ص: 2003شتنبر  6حوقة الالتزام الئرفي و يجهل العلاية الأئوية الرابطة بي  الساحم والمسحوم عوي  "، مجوة القئر، عدد 
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أن : " تطبيقا لقاعدة تطهير الدفوع  01/08/1980جاب في يرار المجوس الأعوى الئادر بتاريخ  وهكذا

أو عدم التمسك بالدفوع فن  الأشخاص المدعى عويهم بسبم الكمبيالة لا يسو  لهدم أ  يتمسدكوا ضدد الحامدل 

الشخئية ما الساحم أو ما الحموة السابقي  ما عدا  ذا تعمد الحامل الإضرار بالدفوع المبنية عوى علاياتهم  

 .(212)بالمدي  "

التأكيد عوي  المجوس الأعوى بشكل أكثر وضدوحا وأكثدر ضدبطا فدي يدرار  الئدادر بتداريخ:   دهذا الاتجا  أعا
دونددة التجددارة مدد  م 172معتبددرا أ " ياعدددة تطهيددر الدددفوع المنئددوص عويهددا فددي المددادة  2003مددايو  28

م  ق.ت يديم( تحول دو  تمكي  المدي  في مواجهة الحامدل حسد  النيدة بدفوعد  فدي مواجهدة  139)الفئل 
 (.213دادن  لير المباشر في الالتزام الئرفي )

: "    الكمبيالة سدند الددي  25/11/1999جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ كما 

ولا حق لم  أييمت عوي  الدعوى بسببها الاحتجا  عوى حاموها بالدفوع المبنيدة عودى علاياتد   مثبتة لومديونية

 .(214)الشخئية بالساحم أو بحامويها السابقي  ما لم يك  الحامل يد حئل عويها بقئد الإضرار بالمدي  "

الاحتجدا  بهدا فدي  و ذا كانت الدفوع الشخئية تعتبر استثناب عودى ياعددة تطهيدر الددفوع بحيدث يحدق لومددي 

فدن  العديدد مد  الاجتهدادات القضدادية وخائدة لمحداكم ،مواجهة كدل مد  تربطد  بد  علايدة شخئدية مباشدرة 

 مدا بددعوى مبددأ الكفايدة ،الموضوع التي تمكنا م  الإطدلاع عويهدا حرمدت المددي  مد  التمسدك بهدذ  الددفوع 

 سدبمأ  هدذ  الأخيدرة تتدداول بغدط النظدر عد  الذاتية لوورية التجارية واسدتقلالها عد  الالتدزام الأئدوي وبد

 نشادها، رلم أ  ذلك لا يمك  القول ب  في  طار العلاية الأئوية، بمعنى أ  الالتزام الأئوي يبقى يادمدا  لدى 

جانم الالتزام الئرفي ولا يستقل عن  فدي  طدار العلايدات الشخئدية المباشدرة عودى خدلاف العلايدات الغيدر 

 مباشرة.

                                                 
:      " 18/02/2000لمحكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب ئادر بتاريخ  . كما جاب في يرار352، ص: 4المجوة العربية لوفق  والقضاب، عدد  -212 

الإشعاع عدد رجوع الدفوع الشخئية بي  المستفيد والمسحوم عوي  لا يمك  أ  يواج  بها الحامل ما لم يثبت أ  الحامل تعمد الإضرار بالمدي  "، مجوة 
 . 265، ص: 26
 ،لير منشور.446/3/1/2002عدد :  موف تجاري، 678القرار عدد - 213

: " لا يمك  مواجهة المظهر 19/04/1999كما جاب في يرار آخر ئادر ع  نفس المحكمة بتاريخ  لير منشور. 680/99، عدد 754يرار ريم  -214 
يرار  ،الحامل حس  النية " ل  بالدفوع المبنية عوى العلاية الشخئية بي  الساحم وبايي الحموة السابقي   عمالا لمبدأ عدم التمسك بالدفوع في مواجهة

 لير منشور. 237/99، موف عدد 259ريم 
هرة  لي   ذا كما ذهبت محكمة النقط المئرية في العديد م  يرارتها عوى أن : " لومظهر  لي  الحق في الرجوع عوى المظهر بقيمة السندات الإذنية المظ

ذكر  أحمد محمود حسني، يضاب  ،دات وبي  سندات المظهر  لي  المدي  بها لومظهر "عجز ع  تحئيل ييمتها، يجوز  جراب المقائة بي  ييمة هذ  السن
 .119، ص: 1982النقط التجاري،المبادا التي يررتها محكمة النقط الفرنسية في خمسي  عاما، مطبعة أطوس 

بضاعة باعها الساحم لومسحوم عوي  القابل ثم  : " كو  الدي  مئدر  ثم 25/10/1969وجاب أيضا في يرار لمحكمة النقط السورية الئادر بتاريخ 
يا م  أفوس، بحيث اعتبر البيا لاليا فن  ذلك ليس م  شأن  أ  يسثر عوى حقوق الحامل الذي توقى الورية بحس  نية عوى اعتبار أ  التظهير الوا

موسوعة القضاب والفق   ،عوى علايات  الشخئية بالساحم " الساحم يطهر الدفوع، فلا يحق لومسحوم عوي  القابل أ  يحتق عوى الحامل بالدفوع المبنية
 .794، ص: 11لودول العربية، الجزب 

عوى وضا كما جاب في يرار لمحكمة التمييز العرايية أ : " التزام المئرف هو التزام مجرد بات ومباشر ينشأ في ذمة المئرف يبل المستفيد فيجبر  
 ،بالدفوع المستمدة م  علايات جانبية كالعلاية بين  وبي  الأمر بنئدار الخطام أو العلاية بي  ايمر والمستفيد "القيمة المتفق عويها ويسوب  حق التمسك 
 .308، ص: 3المجوة العربية لوفق  و القضاب، عدد 
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أند : " وحيدث ركدزت المسدتأنفة فدي معدرط  03/05/1999رار آخر ئدادر بتداريخ في ي وهكذا جاب

الاستدناف أ  الكمبيالة موضوع الأمر المستأنف سومت لومستأنف عويهدا مد  أجدل أداب الوجيبدة الكراديدة هدذ  

راة مد  الأخيرة تم فسخها يبل تاريخ استحقايها، وبذلك تبقى لير محقة في ييمتها طالما لم تستغل العدي  المكد

 .1998شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 

وحيث تعتبر الكمبيالة م  بدي  أهدم الأوراق التجاريدة لأنهدا وسديوة وفداب  لدى جاندم أداة ادتمدا  وينشدأ 

عنها التزام ئرفي مستقل ع  الالتزام العادي أو التعايدي والذي يعتبر التزاما ئرفيا ومجدردا وحيدث تبقدى 

لكمبيالددة التددي سددومتها لفاددددة المسددتأنف عويهددا عنددد تدداريخ الاسددتحقاق وأ  حقهددا بددذلك المسددتأنفة مدينددة بمبوددا ا

المترتددم عدد  الالتددزام العددادي أو التعايدددي المشددار  ليدد  بمقددال الاسددتدناف محفددوظ بمقتضددى الدددعوى المدينددة 

"(215). 

جدداب فيدد :    " حيددث أيدديم  08/11/1999جدداب فددي يددرار لددنفس محكمددة الاسددتدناف ئددادر بتدداريخ  كمددا

الاستدناف عوى سبم منفرد حائو   ئدار الكمبيالات سندا لأمر المطعو  في  م  شراب التجهيدزات لدم تنفدذ 

 المقابل. لالتزامهاالمستأنف عويها كبادعة 

لك  حيث متى كانت الكمبيالة كورية تجارية مكتفية بذاتها مستقوة بنفسها فنن  لا يجوز ربط الوفاب بهدا 

ومد  تدم فدلا مجدال لوطاعندة ،أخرى سواب كانت سدابقة أو لاحقدة عودى  نشدادها  لعنئر خارجي أو  لى وايعة

لوتمسك يبل المستفيد بالدفوع الناشدة ع  نقئا  في البضاعة المعيبدة أو عددم مطابقتهدا لمدا تدم التعايدد بشدأن  

مسدتقوة والذي حتى عوى فرط حئول  فنن  لا يبقى أمام المشترية  لا الرجوع عوى البادعة في  طار دعدوى 

 .(216)ع  الدعوى الئرفية "

الاجتهادات القضادية أسابت تطبيق ياعدة عدم التمسك بالدفوع، لأن  في  طار العلايات الشخئية  هذ 

لا تطبق القاعدة وتبقى الدعوى ئدرفية، ومد  تدم لا يئدا حرمدا  المددي  مد  مجابهدة الحامدل بهدذ  الددفوع 

مستقوة ع  الدعوى الئرفية، وهذا ما أكد  المجوس الأعودى  استنادا عوى أ  الرجوع ينبغي أ  يكو  بدعوى

                                                 
 لير منشور. 279/99، موف 301يرار ريم  -215 

محمد الهيني عوى هذا القرار بنفس المرجا،في مقالت :  شكالية نطاق ياعدة وما بعدها، راجا تعويق الأستاذ  163، ص: 24مجوة الإشعاع عدد  - 216
أن : " حيث    الكمبيالة هي ورية تجارية  26/04/1999وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس الئادر بتاريخ  عدم التمسك بالدفوع.

لى المستأنف عويها وبالتالي فهي مستحقة بمجرد حوول أجل وفادها بغط النظر ع  الدفوعات التي بمثابة النقود والمستأنفة تقر بتوييعها عويها وتسويمها  
 ، لير منشور.71/99، موف عدد 283،يرار ريم أثيرت بشأ  سبم  نشادها والتي لا يمك  منايشتها أمام هذ  المسطرة وفي  طار الدفوع الئرفية " 

: " وحيث  ن  وفيما يخص الوسيوة الرابعة فنن  وباعتبار الكفاية الذاتية لوكمبيالة 25/10/1999يخ وجاب في يرار آخر لنفس المحكمة ئادر بتار

ئحة ادعاد  ويابويتها لوتداول بعيدا ع  السبم الذي أنشأت م  أجو  فن  الطاع  القابل بنئدار الكمبيالة لخدمة ما وفضلا ع  عدم  يامة الحجة عوى 
 لير منشور. 553/99، موف عدد 752يرار ريم في الرجوع عوى المستفيد بدعوى مستقوة "  فن  حقوي  ما ذلك تبقى محفوظة

أكدت نفس المحكمة بأن : " طبقا لقواعد الئرف الئارمة يسمر المسحوم عوي  بأداب الكمبيالات  20/07/1998ئادر بتاريخ  آخر وفي يرار
 لير منشور. 19/98، موف عدد 17، يرار ريم م  نشادها المستوفية لشروطها بحوول أجل استحقايها بغط النظر ع  أسبا
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" لك  حيث    النزاع يتعوق بالكمبيدالات وبالددفوع المتعوقدة بهدا  جاب في  1979مايو  30تاريخ في يرار ل  ب

 .(217)فالمقتضيات الواجبة التطبيق هي المنئوص عويها في القانو  التجاري "

شأ : " يلاحظ جيدا أ  هدذ  الالتزامدات المجدردة لا تعتبدر كدذلك  لا ويقول الفقي  " فيفانتي " في هذا ال

أمدا فدي  ،م  حيث تداولها أي حيث تجما بي  شخئي  لم يحئل بينهمدا تعايدد ولا يربطهمدا  لا السدند وحدد 

فقدا فالسبم يندتق أثدر  الويدادي بالنسدبة لومددي  و ،العلاية بي  الحادزي  المتتابعي  الذي  تربطهم علاية تعايدية

 .(218)لوقانو  العام الذي يمد المدي  بالدفوع الشخئية التي لا يحظرها القانو  الئرفي "

والسبم في السماح لومدي  بنثارة الدفوع الشخئية ما الموتزم الذي تربط  بد  علايدة شخئدية هدو أ  

ى علايددات سددحم الأوراق التجاريددة لا يددسدي  لددى تجديددد الالتددزام بحيددث تظددل الددروابط الأئددوية مخيمددة عودد

م  م.ت.  بقولها: " لا يتجدد الدي  بقبول  305، ويد نئت عوى هذ  القاعدة المادة 219أئحابها المباشري 

الداد  تسوم شيك وفاب لدين  ويبقى الدي  الأئوي يادما بكل ما ل  م  ضمانات مرتبطة بد   لدى أ  يقدا الوفداب 

 بالشيك المذكور ".

فنند  يبقدى مبددأ  ،في القواعد المنظمة لوكمبيالدة والسدند لأمدر ورلم عدم النص عوى هذا المبدأ ئراحة

مسوما ب  ولير يابل لونقاش فقها ويضاب وحتى يانونا لأ  التجديد لا يفترط، وهكذا جداب فدي يدرار لومجودس 

: "    تجديد الددي  لا يفتدرط بدل لابدد مد  التئدريا بدنرادة التجديدد، 29/06/1960الأعوى الئادر بتاريخ 

  تسويم التاجر المشدتري لوبدادا أورايدا تجاريدة لديس  لا بمجدرد وسديوة أداب لا تفدرط بحدد ذاتهدا أ  وعوي  فن

 .(220)الطرفي  يئدا انقضاب الدي  القديم بحيث يفقد الداد  الحق في التمسك ب  "

الذي جاب فيد :  21/01/1971نفس الاتجا  سوكت  محكمة النقط المئرية في يرارها الئادر بتاريخ 

 نشاب الورية التجارية أو تظهيرها لتكو  أداة وفاب لدي  سابق يترتم عويد  نشدوب التدزام جديدد فدي ذمدة "    

المدي  هو الالتزام الئرفي، ونشوب الالتزام لا يستتبا انقضاب الدي  الأئوي بطريقة التجديد، وهو ما يستتبا 

الدذاتي، ومد  تدم يئدبا لودداد  فدي حالدة   اندييام التزام جديد  لى جانم الالتزام الأئوي ويبقى لكل منهمدا كي

 .(221)الئرف " ىنشوب الالتزام الئرفي الرجوع عوى المدي  بدعوى الدي  الأئوي أو بدعو

 

 مفهوم الدعوى المباشرة :فقرة الثانيةال

                                                 
 . 572، ص: 1982-1966مجموعة يرارت المجوس الأعوى المادة المدنية  - 217

 .35ذكر  أحمد شكري السباعي، الكمبيالة والسند لأمر، مرجا سابق، ص:  -218 
  الدي  الناتق ع  عقد البيا لا ينقضي بننشاب كمبيالة ويعت : "  09/04/1925وهكذا جاب في حكم لمحكمة الئوا بالبيضاب، ئادر بتاريخ  -219 

 . 87لتسديد الثم  ". مذكور عند محمد فركت و براهيم زعيم، مرجا سابق، ص: 
 .110، ص: 33مجوة القضاب والقانو ، عدد  -220 
ظر أيضا يرار آخر ئادر بتاريخ . ان115 – 114ذكر  أحمد محمود حسني، يضاب النقط التجاري في خمسي  عاما، مرجا سابق، ص:  -221 

 .115، ص: 05/04/1976
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م  م.ت.  عوى أن : " يخول لوحامل عند عدم الوفاب ولو كا  السداحم ذاتد   178ولقد ورد في المادة 

 المسحوم عوي  بدعوى مباشرة ناشدة ع  الكمبيالة ". حق مطالبة

هذ  المادة تخول لوساحم الحامل حق ادعاب مباشر ضد المسحوم عوي  شأن   (222)ويد اعتبر البعط

ذلدك حرمدا  المسدحوم عويد  مد  مواجهدة السداحم بالددفوع  ودىفي ذلك شأ  أي حامل لوكمبيالة، ويترتدم ع

م.ت، وبالتالي يحدق  171وربط التفسير السويم لها بما تقضي ب  المادة  ،المبنية عوى علايت  التي تربط  مع 

لوساحم مواجهة المسحوم عوي  بأي دفا يكو  ناتجا ع  علايتهما والتدي كاندت سدببا فدي  ئددار الكمبيالدة، 

 ذلك أ  دي  الساحم في ذمة المسدحوم عويد  النداتق عد  الكمبيالدة يظدل محكومدا بدالروابط القانونيدة الناجمدة

  عوى  نشاب الكمبيالة.

تبقى ":    الكمبيالة 17/10/1996يرار  الئادر بتاريخ  ىبمقتض المجوس الأعوى روخلافا لذلك اعتب

سندا مستقلا بذات  ومثبتا لومديونية ويبقى كل حق يدعي  الطاع  محفوظدا لومطالبدة بد  بعدد  ثباتد  أمدام الجهدة 

 .(223)المختئة

 ستدناف التجاريدة، فقدد جداب فدي يدرار ئدادر عد  محكمدة الاسدتدنافذات الاجتهاد أخذت ب  محاكم الا

لك  حيث متى كاندت الكمبيالدة كوريدة تجاريدة مكتفيدة بدذاتها مسدتقوة " 1999نونبر  8بفاس بتاريخ  التجارية

وايعدة أخدرى سدواب كاندت سدابقة أو لاحقدة   لدىعنئدر خدارجي أو   لدىبنفسها فنن  لا يجوز ربط الوفاب بها 

بالدفوع الناشدة نقئا  في البضداعة ( 224)المستفيدا. وم  ثم فنن  لا مجال لوطاعنة لوتمسك يبل عوى  نشاده

المبيعة أو عدم مطابقتها لما تم التعايد بشأن  والذي حتى عوى فرط حئول ، فنن  لا يبقى أمدام المشدترية  لا 

 .(225)الرجوع عوى البادعة في  طار دعوى مستقوة ع  الدعوى الئرفية

وذلدك عنددما حدرم القابدل مد  مواجهدة  ،ما سبق أ  هذا الجانم م  القضداب مجاندم لوئدواميتضا م 

الساحم الحامل بالدفوع الشخئية المستمدة م  الروابط الأئوية التي كانت سدببا فدي سدحم الكمبيالدة، وفدي 

فدالمفهوم اعتقادنا أ  هدذا الجاندم مد  القضداب يدد أسداب تطبيدق النئدوص القانونيدة الخائدة بهدذا الموضدوع 

يوجم القول بأحقية القابل في التمسك يبل السداحم الحامدل بالددفوع ،م  مدونة التجارة  171المخالف لومادة 

                                                 
، ص: 1998 – 1997أحمد كويسي، دروس في الأوراق التجارية، الكمبيالة الشيك أعدت لطوبة السنة الرابعة، كوية الحقوق بفاس السنة الجامعية  -222 

119. 
. كما 121تجاري فرنسي ينبغي أ  تتم بارتباط ما المادة  128سير المادة ويسير في هذا الاتجا  أيضا الأستاذي  جو  جاك ديغر وليسكو ويعتبرا  أ  تف

 تاريخ دخول يانو  جنيف الموحد حيز التطبيق. 1935أ  المشكوة لم تطرح في فرنسا  لا بعد ئدور مرسوم يانو  
 J.J. Daigre,De la preuve des exeptions opposables par le débiteur d’une traite ,R.T.D.COM 1977, p : 653 

 17راجا في نفس المعنى المجوس الأعودى بتداريخ  .126: ص ،83.ع ،2000لشت -القرار المنشور بمجوة المحاكم المغربية يوليوز -223
فبراير م  نفس السنة. القدرارا  منشدورا  فدي الأوراق التجاريدة بدي  القدانو  والعمدل القضدادي، منشدورات المجودة  11و 2004مارس 

 .77و 69قانو  الأعمال والمقاولات، ص: المغربية ل
 المستفيد في هذ  الوايعة هو الساحم ذات  الذي لم ينفذ بنود العقد الذي كا  سببا في سحم الكمبيالة عوى المسحوم عوي  القابل. -224
 .277، ص: 24، ع.اع. راجا تعويق الأستاذ محمدد الهيندي عودى هدذا القدرار، الإشدع163 :ص ،21ع. ،القرار منشور بمجوة الإشعاع -225

في نفس المعنى محكمة  .287 :ص ،1ع. ،المنتدى ،1999يناير  12راجا في نفس المعنى محكمة الاستدناف التجارية بمراكش بتاريخ 
 لير منشور.  751/98/3تحت ريم  1999فبراير  18الاستدناف التجارية بالدار البيضاب بتاريخ 
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تمنا القابل مد  أ  يتمسدك تجدا  الحامدل  171بدليل أ  المادة  ،الشخئية المستمدة م  العلاية التي تربط  ب 

اموي  السدابقي ، فدنذا كدا  الحامدل هدو السداحم فدن  بالدفوع المستمدة م  علايت  الشخئدية بالسداحم أو بالحد

ياعدددة تطهيددر الدددفوع لا يمكدد  تطبيقهددا، ذلددك أ  هددذ  القاعدددة وضددعت لحمايددة الغيددر حسدد  النيددة فددي علايتدد  

بالقابل، والساحم لا يعتبر م  الغير، وم  ثم فهو ليس جديرا بالحماية،  ذا لدم يكد  يدد يددم لوقابدل مقدابلا لمدا 

، والقضداب المغربدي باجتهداد  هدذا أعادندا عقدودا الدى الدوراب عنددما كدا  جاندم مد  القضداب دالمستفيأخذ م  

 30الفرنسي يتبنى نفس الاجتهاد بعد تعديل القانو  التجاري الفرنسي بموجم المرسوم بمثابة يدانو  بتداريخ 

 .(226)1935أكتوبر 

  فوع الشخئدية التدي يدد تكدو  لد   زابمهما كا  بالدد موتزمهذا فضلا ع  أ  الحامل يجوز ل  أ  يواج  أي 

 لأجل 

الدى أ  القبدول لديس يريندة ياطعدة عودى وجدود مقابدل ( 228)والقضداب( 227)يذهم الرأي الراجا في الفقد و

لكد  هدذا .(229)الوفاب فدي علايدة القابدل بالسداحم، بدل يريندة بسديطة يجدوز لوقابدل دحضدها بالددليل العكسدي

 م  مدونة التجارة. 166/6المادة المويف يشكل كما أسوفنا خروجا ع  ئراحة 

ومدد  جهددة نظرنددا وتأييدددا لئددحة هددذا الاتجددا  نعتبددر أ  مفهددوم الدددعوى المباشددرة لا يعنددي حرمددا  

المسحوم عوي  م  مواجهة الساحم الحامل بالدفوع الشخئية المبنية عوى علايت  التدي تربطد  بد  لا لشديب 

مد  م.ت.  مد   171يعد مخالفا لما تقضي ب  المادة لأ  هذا  (230) لا لكون  ساحبا وحاملا في نفس الويت

                                                 
1937ٍٍٍٍيوليددوز  10اسددتدناف الجزادددر  -226

.S – 1938. 2 .541  1942 1194اكتددوبر  27اسددتدناف بدداريس-II -1770p.j.c..  وتعويددق

 توجاس.
227-   .es exceptions opposables par le tiré au tireur d'une lettre de changeP.Lescot, D161. p. op.cit,Roblot, 

J.C.P 1942, I.252.J. Stoufflet et Ch.Gavalda, op.cit, p.108. Jacques Mestre, op.cit, n°68, Toujas note 

sous Aix 12/7/1941 et Paris 27/10/1941, J.C.P 1942, I.1770الأوراق ،محمد الشافعي .174 :ص ،. عوي سوما  العبيدي
الأوراق التجاريددة  ،مئددطفى كمددال طدد  .157 :ص 1/1998التجاريددة فددي مدونددة التجددارة المغربيددة،دار وليوددي لوطباعددة والنشددر ،ط/

 .88 :ص1981الافلاس،الدار الجامعية لوطباعة والنشر بيروت و
 ،الربدداط ،نشددر مطبعددة البددام 1962. 1957الأعوددى. الغرفددة المدنيددة  مجموعددة يددرارات المجوددس 1958نددونبر  25المجوددس الأعوددى  -228

 . م.م.م.1986يونيو  3ريخ استدناف الدار البيضاب بتا .46 :ص ،29.ع م.م.م. 1981ماي  6. المجوس الأعوى بتاريخ 40 :ص ،1968
لك  حيث  ذا كا  م  أثر التوييا بالقبول عوى الكمبيالة المذكورة م  لد  الطاع  ييام يرينة بتدوفر مقابدل " :جاب في . 122 :ص ،57.ع

ى المسدحوم الوفاب عوى كاهو  فنن  وما هذا فالمقرر فقها ويضاب أنها مجرد يرينة بسيطة يابوة لودحط و ثبدات عكدس ذلدك، بيدد أ  عود
ابريدل  22اسدتدناف الربداط بتداريخ  .6هدس. 157 :ص ،ذكر  محمد الشدافعي .1991أكتوبر  30. المجوس الأعوى "عوي  القابل القيام بهذا

 ،ودبددتعريدم المرحددوم محمدد العربددي المح .1956 -1955 -1953-1951-1949يدرارات محكمددة الاسدتدناف بالربدداط لسددنوات  1950
دالدوز  ،1958مداي  14محكمدة الدنقط الفرنسدية بتداريخ  ،1770يضداب   I-1942 J.C.P 1941يوليدوز  12استدناف  كدس  .98: ص

 وتعويق ليكسو. .II-1942 J.C.P 1942-1935 ماي 26عرادط فرنسي  .671يضاب  ،1958
229- 108p. op.cit,Stoufflet et Ch. Gavalda,  p.161 et 193. J. op.cit,Roblot,  - السديد 175ص: بيددي، عودي سدوما  الع .

مدداي  14. نقددط فرنسددي 134ص: ، 2005 ،منشددورات الحوبددي الحقوييددة، بيددروت .، القددانو  التجدداري، الأوراق التجاريددةمحمددد الفقددي
أكتدوبر  30ريخ المجودس الأعودى بتدا G.P.1971..759.2 ،1971يوليدوز  12نفدس المحكمدة  ،مشار  لي  فدي الهدامش السدابق  ،1958
 .201ص:  ،6ع. ،مجوة القئر ،2000نونبر  13. محكمة الاستدناف التجارية بمراكش بتاريخ 133: ص ،4، المرافعة، ع.1991

ي الواجبة وعوى هدي هذا الاتجا  يسير القضاب الفرنسي الذي اعتبر أن   ذا كا  الحامل هو الساحم فن  العلاية التعايدية والشروط المتفق عويها ه -230 
 العلاية الئرفية. التطبيق رلم أ  المرحوة هي مرحوة
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جددواز الاحتجددا  بالدددفوع الشخئددية المباشددرة عوددى  طلايهددا، لأ  المهددم لدديس ئددفة الشددخص و نمددا العلايددة 

الشخئية الناشدة ع  هذا الدفا، لهذا فالدعوى المباشرة يقئد منها الدعوى الئرفية التي ليست رهيندة فقدط 

جداب  30/05/1979بالدفوع وفي هذا الشأ  ئددر يدرار لومجودس الأعودى بتداريخ  بتطبيق ياعدة عدم التمسك

فيدد : " لكدد  حيددث    النددزاع يتعوددق بالكمبيددالات وبالدددفوع المتعوقددة بهددا فالمقتضدديات الواجبددة التطبيددق هددي 

المنئددوص عويهددا فددي القددانو  التجدداري ولهددذا فددن  مدد  حددق الطدداع  باعتبددار  مسددحوبا عويدد  أ  يثيددر ضددد 

وم في النقط باعتبار  ساحبا كافة الدفوع المبنيدة عودى علايتد  معد  وبالتدالي كاندت السدبم فدي سدحم المطو

 .(231)الكمبيالة "

أند : "  ذا  05/05/1999 خالئدادر بتداري المبددي المجوس الأعوى هذا الاتجا  بمقتضى يرار  ويد أكد

الدنقط باعتبدار  سداحبا كافدة الددفوع كا  م  حق الطاع  باعتبار  مسحوبا عوي  أ  يثير ضد المطودوم فدي 

مد   171المبنية عوى علايت  مع  والتي كانت السبم في سحم الكمبيالة وذلك طبقا لومفهوم المخدالف لومدادة 

منازعدة الغيدر المدعمدة المدونة التجدارة فنند  يجدم بالضدرورة أ  يددعم تودك الددفوع ممدا يثبتهدا، وأ  مجدرد 

  .(232)ب ييمة الكمبيالة التي يبوها وحل أجوها "بحجة لم تك  كافية لتخوئ  م  أدا

الناتجدة عد   الالتزامداتهذا فضلا ع  أ   ئدار الساحم كمبيالة عوى المسحوم لا يسدي  لى تجديدد 

فالتجديددد لا يفتددرط، بددل يجددم أ  يكددو   العلايددات الأئدديوة، فهددذ  العلايددات تبقددى يادمددة بددي  الأطددراف.

المسدتندي حيدث    ييدام ايمدر بفدتا اعتمداد مسدتندي لفادددة  لاعتمادا. تماما كما هو الشأ  في (233)ئريحا

 .(234)الناتق ع  الروابط الأئيوة الالتزامالمستفيد لا يسدي  لى تجديد في 

بأندد  لا يجددوز لومسددحوم عويدد  مواجهددة  الاعتقددادفددي فرنسددا  لددى  الاسددتدنافلقددد ذهبددت بعددط محدداكم 

ية، بيد أ  محكمة النقص الفرنسدية تبندت رأيدا مخالفدا لمويدف الساحم بالدفوع المبنية عوى علاياتهما الشخئ

 .(235)، نال تأييد الفقهابالاستدنافمحاكم 

 

 الفقرة الثالثة :مدى استفادة المستفيد من قاعدة تطهير الدفوع؟

 ذا كددا  الددبعط يددد ذهددم فددي اتجددا  عدددم اسددتفادة المسددتفيد مدد  ياعدددة تطهيددر الدددفوع فددن  الأسددتاذي  

Stoufflet وGavalda أ  المسدتفيد يعدد بمثابدة الحامدل الشدرعي ولدو أ  الكمبيالدة لدم تنتقدل  ليد   ايدد اعتبدر

                                                                                                                                                              
M.de Juglart, Droit commercial, E.P. Montchrestien, p : 44.  

 .32، ص: 28يضاب المجوس الأعوى، عدد  -231 
 .174، ص: 56مجوة يضاب المجوس الأعوى عدد  1036/98موف تجاري عدد  694يرار عدد  -232 

233- 191p. op.cit,X. Janne d'Othée,   مجموعة يرارات المجوس الأعوى، الغرفة المدنية 1960يونيو  29المجوس الأعوى بتاريخ ،
 .191 :ص ،1968 ،( منشورات لابورت، الرباط1957-1962)
 ،أطروحدة لنيدل دكتدورا  الدولدة فدي القدانو  الخداص ،أحمد كويسي، الإعتماد المستندي لير القابل للإلغاب دراسة فدي التزامدات البندك -234

 .39: ، ص1997-1996معية كوية الحقوق بفاس، السنة الجا
235- 193p. op.cit, ,Roblot 
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 Parce qu’il a acquis l’effet par unلكنهددا مددا ذلددك انتقوددت بطريقددة ئددرفية  ،بطريقددة التظهيددر

procédé cambiaire  ري مدد  القددانو  التجددا 121وبالتددالي فنندد  يسددتفيد مدد  الحمايددة التددي يخولهددا الفئددل

 .(236)الفرنسي

أند : "  19/12/1952وفي هذا الاتجا  ذهبدت المحكمدة الابتداديدة بالربداط فدي حكمهدا الئدادر بتداريخ 

يحق لوبنكي بالرلم م  أن  الحادز الأول لوسدفتجة أو الكمبيالدة أ  يثيدر ياعددة عددم سدريا  الددفوع الشخئدية 

"(237). 

: " وحيدث 16/06/1992القديم الئدادر بتداريخ  وهذا ما أيدت  محكمة الاستدناف بالبيضاب فدي يرارهدا

أن  م  المقرر فقهدا ويضداب أند  يجدوز فدي هدذ  الأحدوال اعتبدار المسدتفيد بمثابدة الحامدل الشدرعي لوكمبيالدة، 

 139وبالتالي يضحى م  المسو  المحاجة بقاعدة عدم التمسدك بالددفوع المنئدوص عويهدا بمقتضدى الفئدل 

 .(238)ق.ت.ق "

قدل موكيدة الكمبيالدة لوبندك ينخئدم الوريدة التجاريدة ل لوبندكعودى  لدى أ  التظهيدر ويد ذهم المجودس الأ

المظهر ل ،  لا أن  لا يمك  لوبنك الرجوع عوى الغير المسحوم عوي ، ويبقى لوبنك حق الرجوع عوى المستفيد 

فيهدا المجودس  (.    القول بانتقال موكية الكمبيالة بالتظهير فدي هدذ  النازلدة التدي نظدر239م  عموية الخئم)

م  مدونة التجارة، حيث تنتقل الكمبيالدة التدي ضدمنها السداحم "شدرط  167الأعوى يخالف ما جاب في المادة 

(. و ذا كددا  التظهيددر ينقددل موكيددة الوريددة 240ليسددت للأمددر" عدد  طريددق الحوالددة العاديددة ولدديس بددالتظهير )

كية الكمبيالة  لى البنك الخائدم  ذا لدم يكد  فدي التجارية كما ذهم  لى ذلك المجوس الأعوى فما فاددة انتقال مو

مقدور  مقاضاة المسحوم عوي  ومطالبت  بالوفاب.  لا أن  ما ذلك نرى كما ذهم  لى ذلك المجوس الأعوى أ  

لومسسسة البنكية اتجا  المستفيد حق مستقل لاستيفاب المبالا التي وضدعتها تحدت تئدرف  تطبيقدا لوقواعدد التدي 

،ما التنبي   لى أ  الرجوع عودى المسدحوم عويد  يظدل ممكندا ،ولا يحدق الأوراق التجاريةتحكم عموية خئم 

الرجوع عوى المسدتفيد  لا فدي حالدة رفدط الأول الأداب.كمدا لا يحدق لومسدحوم  ليد  مواجهدة البندك الخائدم 

حدق مجرد،ولدو لدم كدذلك أند  يانوندا  والأولدى أ  يقدال  ،لأ  حق  مستقل يانوندا ،بالدفوع التي ل  يبل المستفيد

 تنتقل  لي  الورية بغير التظهير.

"   تقديم الكمبيالات سند 20/04/2006وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ 

الدي  لوبنك في  طار عموية الخئم يموك البنك الحق في الورية المخئدومة ،وفوادددها تجدا  المددي  الرديسدي 
 تجارية والموتزمي  ايخري .بقيمة الأوراق ال

                                                 
236 Edition Litec 1991. ème: effets de commerce, chèque cartes de paiement et de crédit 2J. Stoufflet et Ch. Gavalda 

 .234ذكر  محمد الحارثي، مرجا سابق، ص:  -237 
 لير منشور. 1146/90، موف عدد 1450الغرفة التجارية، يرار ريم  -238 

 .163ص:  ،67، يضاب المجوس الأعوى، ع.2006رس ما 22القرار ئادر بتاريخ   -239
240- 92op.cit, p.M.Cabrillac,  .58p. op.cit,Stoufflet et Ch.Gavalda,  J.  
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كما يستفيد م  مبدأ عدم يابوية الاحتجا  في مواجهت  بالدفوع أو ياعدة تطهير الدفوع طبدق مقتضديات 

 .(241)م  م.ت." 171المادة 

،كما  ذا ضم  بهدا شدرط (242)وم  المهم الإشارة  لى أ  انتقال الأوراق التجارية بغير طريق التظهير

الأخيددر بالتقددادم  االئددرفي مجابهددة الحامددل بالدددفوع،كما اندد  لا يحددتق  زاب هددذليسددت لأمددر، يخددول لومدددي  

 الئرفي، و نما بالتقادم العادي المدني أو التجاري بحسم طبيعة المعاموة التي كانت سببا في السحم.

 

 ثانيالمطلب ال

 الثامل ثسن نية

تجددة عدد  علايتدد  الشخئددية يشددترط فددي الحامددل، لكددي لا يحددق لوموتددزم الئددرفي مواجهتدد  بالدددفوع النا

أي أ  يثبت حق  بواسطة  ،بالساحم وبايي الحموة السابقي ، أ  يكو  يد اكتسم الكمبيالة ع  طريق التظهير

عوى بيداط، وهكدذا فدن  الحامدل الدذي يكتسدم  الأخيرسوسوة لير منقطعة م  التظهيرات، ولو كا  التظهير 

لا يستفيد م  ياعدة تطهير الدفوع، لأن  هنا يكو  في حكم  موكية الكمبيالة ع  طريق الإرث أو الوئية مثلا،

المحال ل ، الذي يستطيا المحال عوي  مواجهت  بسادر الدفوع التي كا  فدي مقددور  التمسدك بهدا فدي مواجهدة 

 المحيل. فالحامل هنا يتوقى الحقوق الناتجة ع  الكمبيالة بالحالة التي كانت عويها في ذمة المحيل.

أو بعد انئرام الأجدل المعدي  لإجرادد ، فنند   الاحتجا الكمبيالة  لى المظهر  لي  بعد  يامة و ذا انتقوت 

بها في مواجهة المظهدر، وكدذلك  الاحتجا يجوز لومدعي عوي  بموجم الكمبيالة مواجهت  بالدفوع التي يمك  

كمدا يجدم أ  ،(243)م.ت(.172)المدادة  الأمر  ذا انتقودت الكمبيالدة  لدى الحامدل عد  طريدق التظهيدر التدوكيوي

يكو  الحامل الذي يسعى الى المسحوم عوي  لمطالبت  بمبودا الكمبيالدة حسد  النيدة. لكد  مدا المقئدود بحسد  

 النية؟

 نجويزية.لقد توزعت ايراب حول تحديد مفهوم حس  النية بي  النظرية الفرنسية والنظرية الا

تمسك بقاعدة تطهير الدفوع  ذا كا  ويدت اكتسدام فالنظرية الفرنسية تذهم  لى أ  الحامل لا يمكن  ال 

الكمبيالة عالما بالدفا الذي يكو  لوموتزم الئرفي تجا  أحد المويعي  عودى الكمبيالدة، وفدي هدذا تفسدير واسدا 

 لحس  النية.

                                                 
 .06-232موف عدد 596يرار لير منشور ريم  -241

 اندما  الشركات أو انفئالها.أخيرا عوى أموال المدي  والتنفيذ الجبري  أو كما  ذا انتقوت ع  طريق الإرث أو الوئية- 242
 حيث تطبق ياعدة تطهيرالدفوع.  (174)موالتظهير التأميني (171)معوى خلاف التظهير النايل لوموكية- 243



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

75 

  ومويد أخذت محكمة النقط المئرية بهذا الرأي حيث يضت بأ  الحامل يعتبر سيب النية "لمجرد ع

وجود دفا يستطيا المدي  توجيه  لومظهر ولو لم يحدث التواطدس بيند  وبدي  هدذا الأخيدر عودى ويت التظهير ب

 (. 244حرما  المدي  م  الدفا")

أمددا النظريددة الإنجويزيددة فتددذهم  لددى أندد  لا يكفددي مجددرد عوددم الحامددل بالدددفا ويددت تموكدد  الكمبيالددة بددل 

الئدرفي مد  التمسدك بالددفا. ويدد وجدد هدذا تشترط أ  يكو  ثمة تواطس بين  وبدي  المظهدر لحرمدا  المددي  

حيث يضت  1992نونبر  12الاتجا  ئدى ل  في يضاب محكمة التمييز الأردنية في يرارها الئادر بتاريخ 

المحكمة أ  عوى المدي  الئرفي أ  يثبت أ  هناك تواطسا بي  المظهر والمظهدر  ليد  بقئدد  لحداق الضدرر 

(. أما يدانو  جنيد ، والقدواني  التدي أخدذت بد  فقدد تبندت 245ذا التواطس)ب  وأ  يثبت الكيفية التي ويا بها ه

م  هذا القانو ، "ما لدم يكد   17مويفا وسطا بي  النظرية الفرنسية والنظرية الإنجويزية حيث جاب في المادة 

 الحامل يد تئرف بتعمد  ضرارا بالمدي  عند حئول  عودى الكمبيالدة". ويدد أخدد القدانو  المغربدي بدالمويف

اف التجارية نم  مدونة التجارة  لا أ  جانبا م  القضاب المغربي ممثلا في محكمة الاستد 171ذات  في المادة 

بمراكش تبنى النظرية الفرنسية في تحديد مفهوم سوب نية الحامل فقد جاب فدي يدرار هدذ  المحكمدة "حيدث    

لايت  الشخئدية مدا المسدتأنف عويد  الثداني ة م  عدمواجهة المستأنف لومستأنف عويها الأولى بالدفوع المستم

مد  مدوندة التجدارة وتطبيقدا لقاعددة تطهيدر الددفوع أو عددم التمسدك  171لير مقبول من  يانونا تطبيقا لومادة 

بي  المستأنف عويها ووجود علاية حميمدة تربطهمدا أضدر بد  لا دليدل عويد   تواطسبالدفوع، والادعاب بوجود 

لا لبس في  سوب نيدة الحامودة سدواب بعومد  لومعامودة العقاريدة أو بالددفوع التدي  ولم يثبت لومحكمة بكل وضوح

(، فالمحكمدة مد  خدلال هدذا القدرار لا تشدترط فدي 246كا  سيتمسك بها في مواجهة المستأنف عوي  الثداني")

 الحامل أ  يكدو  يائددا الإضدرار بالمددي  حتدى يواجهد  هدذا الأخيدر بالددفوع التدي يمودك الاحتجدا  بهدا فدي

مواجهة الساحم أو الحموة السابقي ، بل تكتفي بمجرد عوم الحامل بتوك الدفوع، وفدي هدذا تكدو  المحكمدة يدد 

 اينفة الذكر. 171تجاوزت منطوق وروح المادة 

لك  التساسل ظل مطروحا حول مفهوم يئد الإضرار الذي يجعل م  الحامل سيب النية ويحرم  مد  

ويحتدا  بددور   لدى  ،(247. فقئدد الإضدرار معيدار لدامط  لدى حدد مدا)الاستفادة م  ياعدة تطهيدر الددفوع

 يضاح، فالفارق بي  العوم بالددفا والعودم بالضدرر الدذي يوحدق بالمددي  الئدرفي بسدبم حرماند  مد  مواجهدة 

الساحم أو الحموة السابقي  بالدفوع التي تربط  بهم، تبقى لاية فدي الديدة، ويدد ضدرم مثدال خدلال الأعمدال 

مدد  القددانو  الموحددد. فوددو فرضددنا أ   17لمددستمر جنيدد  يوضددا المعيددار الددذي أخددذت بدد  المددادة التحضدديرية 

                                                 
والتوزيدا،  مكتبدة الثقافدة لونشدر ،في مسلف  النظام القانوني لوشيك ،ذكر  زهير عباس كريم ،1967يونيو  15محكمة النقط المئرية  -244

 . 14، ص: 1996عما ، دار مكتبة بيروت، 
 .144ص: القرار ذكر  زهير عباس كريم في مسلف  السابق،  -245
 .لير منشور   346/99موف عدد  443تحت ريم  1999القرار ئادر بتاريخ فاتا نونبر  -246
 .112ص: ، مرجا سابقسميحة القويوبي، -247
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الساحم البادا سوم المشتري بضاعة معيبة، وسحم عوي  كمبيالة بالثم ، ثم تسوم الغير هذ  الكمبيالة ما عوم  

يدة؟ لقدد أجيدم أند  لديس بالدفا الناشئ ع  العلاية بي  الساحم والمسحوم عوي ، فهل يعتبر الحامدل سديب الن

ضروريا أ  يكو  مكتسم الكمبيالة سيب النية، فقد تقا تسدوية الندزاع بدي  الطدرفي  يبدل تداريخ الاسدتحقاق، 

كأ  يتم استبدال البضاعة لير المطابقة لشروط العقد ببضاعة أخرى، أو يقا تعويط المشدتري، ممدا يددفعنا 

يكد  يقئدد الإضدرار بالمددي  الئدرفي عندد اكتسداب  الوريدة   لى القول    حامل الكمبيالة فدي هدذا المثدال لدم

 (.248التجارية)

-Wormsفدي يضدية  1956يونيدو  26ويد ذهبت محكمة النقط الفرنسية في يرارها الشهير بتداريخ 

Salmson  لى أ  سوب النية الحامل يكم  في  دراك  ووعي  عند يبول  تظهير الكمبيالة لفاددت ، أن  سيسدبم 

الئدرفي وذلدك بحرماند  مد  مواجهدة السداحم أو مظهدر سدابق بالددفوع الناشددة عد  علاياتد   ضررا لومدي 

(. فسوب النيدة حسدم اجتهداد محكمدة الدنقط الفرنسدية يقتضدي معرفدة الحامدل بالددفا ثدم 249السابقة بهسلاب)

لحموددة  دراكدد  ووعيدد  أ  اكتسدداب  الكمبيالددة سدديوحق بالمدددي  الضددرر لحرماندد  مدد  مواجهددة السدداحم أو أحددد ا

السابقي  بالدفوع الناشدة ع  علايت  بهم. ويجم أ  يستمر حرما  المدي  الئرفي م  التمسدك بتودك الددفوع 

  لى تاريخ الاستحقاق، لأن  في هذا التاريخ يكو  الضرر يد تحقق فعلا. 

بق، أ  محكمة النقط الفرنسية لم تأت بجديد و نما اكتفدت بتكدرار الاجتهداد السدا ويد ذهم البعط  لى

وهي بذلك تخالف  رادة واضعي القانو  الموحد. فنذا كا  الحامل عالما بالدفا الذي يحق لومدي  الاحتجا  ب  

في مواجهة مويا سابق، فن  عوي  أ  يعرف أ  نقل الكمبيالدة يدسدي  لدى حرمدا  المددي  مد  الاحتجدا  بهدذا 

ذا يجعلاندد  ليددر مسهددل لوتعامددل بددالأوراق الدددفا، فددنذا لددم يكدد  فددي مقدددور  العوددم بددذلك فددن  جهودد  و همالدد  هدد

 (. 250التجارية وبذلك لا يستحق حماية المشرع)

الوايددا أندد  يئددعم أحيانددا التمييددز بددي  العوددم بالدددفا والددوعي أو الإدراك بالضددرر الددذي يوحددق المدددي  

اضدي الئرفي، ذلك أ  الحسم في الموضوع يختوف م  نازلة  لى أخرى وحسم طبيعة الدفا، فقد يكتفدي الق

 (.251بعوم الحامل بالدفا لوحكم بأن  سيب النية)

وهكذا يررت محكمة النقط الفرنسدية فدي العديدد مد  يراراتهدا أ : " مجدرد المعرفدة البسديطة لوحامدل 

،  " كمدا أ  مجدرد (252)بالوضعية المالية والتجارية لومدي  لا ينهط مبررا كافيدا لاسدتخلاص سدوب نيتد  "

 .(253)"بة لوحامل لا يسكد سوب نيت أو عدم الحيطة بالنس الإهمال

                                                 
248- 78p. t,op.ci. Gavalda, hJ. Stoufflet et C  
، 1957 ،، المجوة  الفئوية لوقدانو  التجداريGP.،II  .162 1956 ،تعويق روبووما  . p.J.c.–1966–II –9600 القرار منشور م -249

 وملاحظة بيكي وكابرياك.  .146ص: 
 250-  526 1966 p J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, Traité de droit commercial T.II. Dalloz 

251- ot, note précitéeRobl  
 Code de commerce. Dalloz 1995, p 102، 1985أبريل  27نقط تجاري فرنسي ،يرار  18/06/1979يرار  252.-
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ع  تعريف لسوب نية الحامل بدل يكتفدي باسدتخلاص سدوب  –حسم عومنا  –أما القضاب المغربي فوم نعثر ل  

النية الحامل م  خدلال الويدادا. فقدد ذهبدت محكمدة الاسدتدناف التجاريدة بالددار البيضداب فدي يرارهدا الئدادر 

و  سيب النية م  خلال عوم  بأ  هناك نزاعا بي  المظهر والمدي   لى أ  الحامل يك 1998نونبر  5بتاريخ 

الئرفي فقد ورد في هذا القرار " حيث  ن   ذا كا  الأئل أ  حامل الورية التجارية يفترط فيد  أند  حسد  

 النية، وأ  المسحوم عوي  القابل الذي يريد التمسك بعدم وجود مقابل الوفاب، يتعي  عوي   ثبات أ  الحامل يدد

اكتسم الكمبيالة وهو عالم بأن  يوحق ضدررا بالمددي  فنند  بمراجعدة أوراق المودف وخائدة ئدورة النمدوذ  

يتضددا أ  السدديد  21/11/1994ومحضددر اجتمدداع المجوددس الإداري لهددذ  الأخيددرة بتدداريخ  (ش)) ( لشددركة 

باسددمها، وأندد   وأ  لدد  جميددا السددوطات لوتوييددا والالتددزام ) ش(هددو رددديس المجوددس الإداري لشددركة .م(ش)

وشركة ، يكو  حئول هدذ  الأخيدرة عودى لاعتبارا لئفت  هذ ، وئفت  كحامل لوكمبيالتي ، وييام  بتظهيرها 

 (ع)نية الإضرار بالمدي  )المسحوم عوي ( السيد ذكورة تئرفا بسوب نية، وينطوي عوى الورية التجارية الم

عويد  المدذكور وبالتدالي لا يمكنهدا الاحتجدا  فدي لعومها ويت التظهير بوجود ندزاع بدي  المظهدر والمحسدوم 

 (.254مواجهت  بقاعدة تطهير الدفوع")

"حيث    المستأنف عويهدا أيدرت أ   1998أكتوبر  29كما يضت نفس المحكمة في يرار آخر بتاريخ 

عدم بعد أ  رجعتا دو  أداب، فننها بذلك كانت عوى عوم بوايعة  (أ.  )الكمبيالتي  ظهرتا لها م  طرف شركة

 وجود الرئيد المقابل لووفاب. 

حيث    يبولها التظهير أعلا  م  شأن  أ  يوحق الضرر بالمدي  الأئوي في الكمبيدالتي  ويحرمد  مد  

التمسك بدفوع  تجا  الحاموي  السابقي ، وبذلك تكو  يدد فوتدت عويهدا فرئدة الاسدتفادة مد  مقتضديات المدادة 

 (.255م  مدونة التجارة) 171

مد  مدوندة التجدارة تطبيقدا  171القراري  أ  يضاة الموضوع طبقوا مقتضيات المادة  يتضا م  هذي 

سويما، ذلك أ  عوم حامل الكمبيالة بوجود نزاع بي  المظهر والمدي  الئدرفي أو عومد  بعددم وجدود الرئديد 

رار بالمددي  المقابل لووفاب لا يمك  أ  يفسر  لا عوى أساس أ  الحامل في هداتي  الندازلتي  كدا  يقئدد الإضد

 وحرمان  م  التمسك بالدفوع تجا  الحاموي  السابقي . 

: "  ذا كدا  المسدتفيد لا يواجد  14/02/1996كما جداب فدي يدرار ئدادر عد  المجودس الأعودى بتداريخ 

 .(256)بالدفوع الناتجة ع  العلاية ما الساحم يشترط لذلك ألا يكو  سيب النية "

                                                                                                                                                              
 Code de commerce. Dalloz 1995, p 102نقط تجاري فرنسي ، 1985أبريل  27،يرار  - 253
، مجودة المحداكم 972/99تحدت ريدم  1999مدارس  11بتداريخ  الئدادر راجا يدرار نفدس المحكمدة .لير منشور 331/98يرار ريم  -254

 .133ص:  ،2التجارية، ع.
 لير منشور. 298/98يرار ريم  -255

 .21، ص: 2النشرة الإخبارية لومجوس الأعوى، عدد  -256 
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ر الحامدل سديب النيدة عنددما كدا  يعودم بدالتوييا عودى كمبيالدة ويد ذهبت عدة محاكم فرنسدية  لدى اعتبدا

 .(257)مجاموة

كمددا أ  ادعدداب العوددم بقيددام ئددعوبات لسدداحم الأوراق التجاريددة المخئددومة وتعمددد البنددك اكتسددابها 

 .(258)للإضرار بحقوق المواج  ب  يتعي   ثبات 

فادة مددد  ياعددددة تطهيدددر ولا يمكددد  اعتبدددار  همدددال الحامدددل وعددددم احتياطددد  سدددببا لحرمانددد  مددد  الاسدددت

 ما لم يتوفر عوم  بالدفا وتعمد  الأضرار بالمدي .  ،(259الدفوع)

لوعموية موضوع الالتزام الئرفي، يبدل تطبيدق نطداق ياعددة  القانونية ةويجم عوى القاضي الحسم في الطبيع
ة العمويدة وويدت تطهير الدفوع، فمثلا فالتمييز بي  الخئم والتظهير التدوكيوي وآثارهمدا يدتم مد  خدلال ئديغ

تقديم الورية التجارية للاستخلاص ،وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجاريدة بالددار البيضداب ئدادر 
ا بأنهدا "حيث  ن  بالاطلاع عوى الكمبيالات يتضا مد  خدلال التدواريخ المسدجوة خوفهد2006/ 30/03بتاريخ 

                      يفيددد عدددم وجددود عمويددة الخئددم المتمسددك بهددا.                أجددل الاسددتحقاق ممددايدددمت للاسددتيفاب بعددد حوددول           
حيث أن  فضلا ع  ذلك فن  الثابت م  وثادق الموف أ  بنك الوفاب عودى عودم بالئدعوبات التدي كاندت تعداني 

 171دة لدذلك فنند  لا يسدتفيد مد  مقتضديات المدا 7/03منها شركة سانكومار حسبما هو ثابت م  الحكم عددد 
                       . (260) م  م.ت. وبالتالي فن  المستأنف يبقى محقا في مواجهت  بجميا الدفوع"

( بيدد أ  تحديدد 261والعبرة في تقدير سوب النية ويئد الإضرار بالمدي  هو ويت اكتسام الحامل الكمبيالدة)

خئددمت كمبيالددة وحدددث لسددبم مددا،  الحامددل لا يخوددو مدد  ئددعوبة، كمددا  ذانيددة الويددت المعتمددد لوقددول بسددوب 

التشطيم عوى هذا القيد ثم أعيد خئم الكمبيالة مرة ثانية، فهل يقا تقدير سدوب نيدة البندك الخائدم عندد توقيد  

الكمبيالة أول مرة أم عند  عادة الخئم ؟ يذهم جاندم مد  الفقد   لدى أ  العبدرة بويدت التظهيدر الثداني لوحكدم 

يك  التظهير الثاني مرتبطا بالتظهير الأول كحالة العدول ع  ييد عكسي أو بسوب أو حس  نية الحامل، ما لم 

 (. 262 ذا ويا تمديد عموية الخئم)

                                                 
بوعية منشور بالأس 26/06/1956نقط  arrêts wormsمجوة القئر الجزب الثاني، كذلك يرار وورمس  22/07/1926محكمة مو  بوليي  -257 

 ، مشار  لي  بهامش القرار أعلا .331تعويق روبوو مجوة القئر الجزب الثاني، ص:  – 1956القانونية 
 لير منشور. 06-232موف عدد  596ريم  20/04/2006يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ  -258 

259- 463p.1974,  .ComRTD.  .e de commerce» de l’article 121 du cod mauvaise foi a «Nicolas Reuter, L 
ويد تبنى القضاب الفرنسي نفس المويف في يراري  ئادري  ع  محكمة النقط الفرنسية بتداريخ  .56عوي سوما  العبيدي، مقال ، ص: 

ة البندك عندد ويطرح موضوع الإهمال بالنسب .68هس.  56ذكرهما الأستاذ العبيدي في مقال ، ص:  ،1965أكتوبر  19و 1964دجنبر  2

 ييام  بخئم الأوراق التجارية.
،لير 102/04/5،ريم  بمحكمة الاستدناف التجارية 12561/02ريم الموف بالمحكمة التجارية147/2006يرار تمهيدي ريم - 260       

الما بوضعيتها المختوة فان  لما حيث    بنك الوفاب لما كا  يقوم بمهمة تسير شركة سانكومار وعكما جاب في يرار الموضوع لنفس المحكمة"منشور.
م  تسوم الكمبيالة م  طرف شركة سانكومار يكو  يئد  هو الإضرار بالمدي  وذلك بحرمان  م  دفوع  المشروعة في مواجهة الساحبة وهذا النوع 

                     ا الحامل الشرعي إلا إذا حيث إن قاعدة عدم سريان الدفوع الشخصية لا يمكن أن يحتمي به -سوب النية يعطل ياعدة عدم سريا  الدفوع 
                                                                                                                                 "،غير منشور.كان حسن النية

      
، يضداب، ص: 1974، دالدوز 1974ينداير  22وتعويدق كفالددا، نفدس المحكمدة  .J.c.p196-II-13949 5، 1965يونيو  29محكمة النقط الفرنسية  -261

 .113. سميحة القويوبي، ص: 408

262-  J. Stoufflet et Ch. Gavalda, op.cit, p.76 
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لك  ما الحكم  ذا أئبا المظهر حاملا لوكمبيالة م  جديد بعد وفاد  بمبوغها؟ يد يبدو م  المنطقي تقدير 

هذا القول يقتضي أ  تكو  لوحامل حرية اكتسام سوب نية الحامل ويت انتقال الكمبيالة  لي  مرة ثانية، بيد أ  

الوريددة التجاريددة، فددالمظهر الددذي أئددبا حدداملا جديدددا يكددو  مضددطرا لووفدداب بمبوددا الكمبيالددة  لددى حاموهددا 

الشرعي، مما يدعونا  لى القول    تقدير سوب نيت  هو الويت الذي توقدي فيد  الوريدة التجاريدة أول مدرة لأند  

(.  لا أ  الدبعط يدذهم  لدى أند   ذا " حددث وأئدبا 263ة الئرفية بمدلب  رادتد )يكو  يد شارك في العموي

المظهر  لي  حاملا م  جديد بعد ييام  بالوفاب بقيمتها، فنن  يعتد بسوب نيت  ويت انتقال الكمبيالة  ليد  كمسدتفيد 

 (.264م  جديد)

المددي  الئدرفي الوفداب  الوايا أ  هذا المويف الفقهي ينافي يواعد الالتزام الئرفي التي تفدرط عودى

بمبوا الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق  لى حاموها الشرعي، فالموفي يئبا حاملا لوكمبيالة دو   رادت ، لأن  لا 

يموك رفط الوفاب لوحامل، لذا فن  تقدير سوب نيت  الحامل يجدم أ  يدتم ويدت انتقدال الكمبيالدة  ليد  بدالتظهير 

هيدر الددفوع فدي علايتد  طذا التداريخ فدلا يحرمد  مد  الاسدتفادة مد  ياعددة تأول مرة. أما عوم  بالدفوع بعد هد

 بالمدي  الئرفي. 

والأئل أ  حامل الكمبيالة يعتبر حسد  النيدة، فعودى المسدحوم عويد  القابدل الدسذي يريدد التمسدك بعددم 

( ويسدتطيا 265وجود مقابل الوفاب أ  يثبت أ  الحامل يد اكتسم الكمبيالة وهو عدالم بأند  يوحدق ضدررا بد )

(. بيدد أ   ثبدات سدوب نيدة الحامدل يدد يبددو 266المدي  الئرفي  ثبات سوب نية الحامل بكافة طرق الإثبدات )

ئعبا، ويبقى م  حق المدي  الئرفي أ  يثبت أ  الحامل كا  يقئد م  وراب تموك  الكمبيالة الإضرار بد . 

ويد يكتفي القاضي لوقول بأ  سووك الحامل ،( 267فالمسألة تتعوق بالويادا التي يمك   ثباتها بواسطة القراد )

ينطددوي عوددى سددوب النيددة، التئددريا بددأ  الحامددل لا يمكدد  أ  يكددو  جدداهلا بالدددفا، وذلددك حسددم الويددادا 

 المعروضة عوي .

كما يمك  لقاضي الموضوع  جراب التحريات التي توئدو   لدى الحقيقدة، أو الأمدر بدنجراب خبدرة. فقدد  

عودى الدرلم مد  معارضدة  Worms-Salmsonديجو  بدنجراب خبدرة فدي يضدية أمرت محكمة الاستدناف بد

                                                 
263- 77p. op.cit,J. Stoufflet et Ch. Gavalda,   
 .113سميحة القويوبي، ص:  -264
 ،1987فبرايدر  7مشار  لي  سابقا استدناف الدار البيضاب بتاريخ  ،9981نونبر  15لبيضاب بتاريخ محكمة الاستدناف التجارية بالدار ا -265

"... الدفسا بسوب نية البنك دفا في لير محو ،  ذا لم يدل المستأنف بما يفيد عوم البندك بدالنزاع الحائدسل لد  مدا السداحم يبدل  :جاب في و
المطبعدة والورايدة  .في مسلفها الحماية القانونية لحامل الكمبيالة )الحماية المدنيدة( ،فة السداوديذكرت  الأستاذة لطي .تظهير الكمبيالة  لي "

ليدر منشدور جداب  1999نونبر  9. " في نفس المعنى محكمة الاستدناف التجارية بمراكش بتاريخ 144ص: ، 2001 ،مراكش ،الوطنية

عويها وبوجود علاية حميمية تربطهما أضر ب  لا دليل عوي  ولم يثبت لومحكمدة  في هذا القرار "... الادعاب بوجود تواطس بي  المستأنف
بكددل وضددوح لا لددبس فيدد  سددوب نيددة الحامددل سددواب بعومهددا المعاموددة العقاريددة أو بالدددفوع التددي كددا  سيتمسددك بهددا المسددتأنف فددي مواجهددة 

 المستأنف عوي  الثاني". 
 GP.-2-897 1938، 1938أكتوبر  19عرادط فرنسي  -266
267- 468 p. op.cit,Nicolas Reuter,  –  :56عوي سوما  العبيدي مقال ، ص. 
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البنك الخائم. وتتوخص ويادا القضدية التدي عرضدت عودى المحكمدة أ   حددى الشدركات المنتجدة لوسديارات 

أحئددنة، وسددحبت عوددى المشددتري كمبيالددة بددالثم ،  10تعهدددت بتسددويم أحددد عملادهددا سدديارة مدد  نددوع بددرلي  

، وتم خئم الكمبيالة لدى أحد البنوك، لك  القابل رفط أداب الكمبيالة 1952يناير  10خ مستحقة الأداب بتاري

لأن  لم يتسوم السيارة م  الشركة المنتجة، ويد استطاع المدي   ثبات سوب النية البنك عندد توقيد  الكمبيالدة مد  

الوفداب )السديارة( لوقابدل فدي  الشركة المنتجة لوسيارات، لأن  كا  عالمدا أ  الشدركة لد  تسدتطيا تدوفير مقابدل

 تاريخ الاستحقاق.

ويحددق لوقاضددي رفددط طوددم  جددراب الخبددرة  ذا كددا  الهدددف منهددا  طالددة أمددد النددزاع لدديس  لا، ذلددك أ  

 جراب الخبرة في هذ  الحالة يسدي  لى تأخير الوفاب بالكمبيالة. وفي هذا مساس بالقانو  الئدرفي التدي يمندا 

مد   207و 196ني أو يضادي  لا فدي الأحدوال المنئدوص عويهدا فدي المدادتي   عطاب المدي  أي  مهال يانو

 مدونة التجارة. 

ويخضا القاضي في تقدير  وجود سوب النية مد  عدمد  لريابدة محكمدة الدنقط )المجودس الأعودى( لأ  

 (.268الأمر يتعوق بتطبيق القانو  )

 سالتواطدس لديحسد  النيدة كمدا أ   نخوص ممدا سدبق  لدى أ  عودم الحامدل بالددفا لا يكفدي وحدد  لانتفداب

شرطا ضروريا، فقئد الإضرار بالمدي  الئرفي يجعل الحامل لا يسدتفيد مد  ياعددة تطهيدر الددفوع، وبهدذا 

يكو  يانو  جنيف وكذا التشريعات التي أخدت عن  يد تبنت مويفدا وسدطا بدي  النظريدة الفرنسدية، والنظريدة 

 .269الإنجويزية

                                                                                      

 المطلب الثالث

                                                                                           

 270 نطاق تطهير الدفوع

المويدا التمسدك بهدا فدي  )الفقدرة الأولدى( يكدو  بمقددوردفوع شخئية ليدر مطهرة :يسمي   لىتنقسم الدفوع 

بالمدي  نتيجة حرمان  م   الإضرارمواجهة كل حامل يعوم أو م  المفروط عوي  أ  يعوم بوجودها،أو يتعمد 

)الفقرة الثانية( ومطوقدة، مرتبطدة ومتئدوة بدالالتزام الئدرفي موضوعية أو عينية مطهرة،ودفوع التمسك بها

 بها ضد كل حامل سواب عوم بوجودها أو لم يعوم.وبالورية التجارية ذاتها،بحيث يمك  الاحتجا  

 

                                                 
268-  76p. op.cit,J. Stoufflet et Ch. Gavalda,  -  116، ص: سميحة القويوبي. 
 .92أحمد كويسي مرجا سابق،ص- 269
 .113محمد الهيني مرجا سابق،صلوتعمق،راجا:- 270



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

81 

 

 الفقرة الأولى:الدفوع غير المطهرة 

لا يجوز للأشخاص المدعى عويهم بسبم الكمبيالة أ  يتمسكوا في " :م  مدونة التجارة بأن  171تنص المادة 

تتعودق هدذ  الددفوع  "مواجهة الحامل بالدفوع المستمدة م  علايتهم الشخئية بالساحم أو بحامويهدا السدابقي .

بالروابط الأئيوة التي كانت سببا في  نشاب الكمبيالة أو تظهيرها، ويندر  ضم  هدذ  الددفوع التدي لا يجدوز 

بهدا فدي مواجهدة الحامدل حسد  النيدة، الددفا بدبطلا  العلايدة الأئديوة أو انعددامها  الاحتجدا لومدي  الئدرفي 

أو عدددم وجددود مقابددل الوفدداب فقددد ورد فددي يددرار ئددادر عدد  أئددلا، وكددذلك الدددفا بفسددخ العقددد أو عدددم تنفيددذ  

مدد  القددانو  التجدداري، فنندد   146لكدد  حيددث  ندد  طبقددا لوفئددل  ".1989مددارس  29المجوددس الأعوددى بتدداريخ 

بالقبول يوتزم المسحوم عوي  بوفاب ييمة الكمبيالة في تاريخ اسدتحقايها والتابدث مد  الكمبيالدة أ  الطالبدة هدي 

 زاب  بعددم  الاحتجا قابوة لها، ولذا فهي تكو  موزمة بوفادها  زاب الحامل، الذي لا يمك  المسحوم عويها وال

 .(271) وجود مقابل الوفاب أو العلاية التي تربط الساحم بالمستفيد م  الكمبيالة

ويندددر  كددذلك ضددم  الدددفوع التددي لا يجددوز لوموتددزم الئددرفي مواجهددة الحامددل بهددا، الدددفا بالمقائددة 

ئة بعيوم الإرادة باسدتثناب العيدم الخداص بدالإكرا  البددني لأند  يعددم الإرادة، لهدذا فنند  يمكد  والدفوع الخا

تكو  كذلك لير مسثرة في حقوق الحامل حس  النية، الدفوع الناتجة ( 272) يراد  دفعا في مواجهة كل حامل

بكمبيالة نايئة، كما أ  الوفاب ل،  ذا تعوق الأمر ئالحا للاتفاقع  ضياع الكمبيالة أو سريتها أو مودها خلافا 

، فقد يحاموها الشرعلغير الحامل الشرعي لا يبرا ذمة المدي ، حيث يبقى موزما بالوفاب بمبوا الكمبيالة  زاب 

...   المسحوم عويد  لكدي يكدو  وفداس  " 1976أبريل  21ورد في يرار ئادر ع  المجوس الأعوى بتاريخ 

فالوفداب لغيدر  ،أ  الشخص الذي يوفي بدي  يديد  هدو الحامدل الشدرعي لد لوكمبيالة مبردا لذمت  يجم أ  يثبت 

 .(273")الحامل لا يبرا ذمت  ولا يحتق ب  عوى الحامل 

كما أن  لا يحق لوحامل الاحتجا  في مواجهة المسحوم عوي  بشرط الاختئاص القضادي المدر  في 

لقابدل بالددعوى الئدرفية، لأند  يسدتمد ( فالحامل يعود عودى ا274العقد المبرم بي  الساحم والمسحوم عوي )

حق  م  الكمبيالة، وليس م  العقد الذي كا  سببا في سحبها.  لا أ  يرارا تحكيميا ذهم مذهبا مغدايرا عنددما 

تحكيمدي مددر  فدي العقدد  طعودى شدرسما لوبنك الخائم بمقاضاة المتعهد في السدند لأمدر أمدام المحكدم بنداب 

                                                 
 يرار لير منشور. -271
 .49 :ص ،قال  السابقم ،عوي سوما  العبيدي -272
 .88: ص ،25الأعوى عدديضاب المجوس مرل   -273
 .ما تعويق ليسكو  j.c.p.1966- II-14819 1965نونبر  9استدناف بارس  -274
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عوددى أسدداس أ  البنددك حامددل السددند حددل محددل المسددتفيد فددي حقويدد  نحددو  المبددرم بددي  المتعهددد والمسددتفيد،

 (.275المتعهد)

وواضا م  هذا القرار التحكيمي أ  المحكم لم يئدادف الئدوام فيمدا ذهدم  ليد ، لأ  حامدل السدند لدم يحدل 

تجارية محل المستفيد م  السند في حقوي ، و نما يمارس حقا ناتجا ع  السند باعتبار  حاملا شرعيا لوورية ال

التي تحدد حقوي  في مواجهة المتعهد. لذلك فنن  لا يمك  مواجهة الداد  الئرفي بالبنود العقدية المضمنة في 

العقد الدرابط بدي  أطدراف العلايدة الأئدوية. بيدد أند   ذا تضدمنت الوريدة التجاريدة شدرط التحكديم، فدن  جميدا 

 (.276المويعي  عويها يئبحو  موزمي  ب  )

لا يحددق لومدددي  الئددرفي الاحتجددا  بهددا التوييددا عوددى الكمبيالددة مجاموددة، فتوييددا  ومدد  الدددفوع التددي

ولا يمك  الاحتجا  بهذ  العلايدة فدي مواجهدة  ،المسحوم عوي  عوى الكمبيالة مجاموة يخص علايت  بالساحم

بولد . فوجدود الحامل. فنذا لم يهيب الساحم لومسحوم عوي  مقابل الوفاب في تاريخ الاستحقاق، التزم القابل بق

 مقابل الوفاب ليس شرطا لئحة الكميالة.      

هذ  هي أهم الدفوع التي لا يجوز لومدي  الإحتجا  بها في مواجهة الحامل أوردناها عوى سبيل المثدال 

 ليس  لا.

  الدفوع المطهرة :الفقرة الثانية

بعضدا منهدا عودى سدبيل  بها في مواجهة كل حامل ولو كا  حس  النية نورد الاحتجا ثمة دفوع يمك  

 المثال لا عوى سبيل الحئر.

 الدفوع المرتبطة بالعيوب الشكلية:  -1

يسددتطيا المدددي  الئددرفي مواجهددة الحامددل ولددو كددا  حسدد  النيددة بتخوددف أحددد البيانددات الإلزاميددة التددي 

و لا عددت سدندا  اشترطها القانو ، فوكي تعتبر الورية كمبيالة فنند  يتعدي  أ  تتدوفر عودى البياندات الإلزاميدة،

 م  مدونة التجارة. 160التي أوردها المشرع في المادة  بالاستثناباتعاديا ما لم يتعوق الأمر 

ويدخل ضم  العيوم الشكوية عددم انتظدام تسوسدل التظهيدرات،  ذ يجدوز لومددي  مواجهدة الحامدل بهدذا 

حق  بواسطة سوسوة لير منقطعدة مد   تبثالعيم الشكوي، لأ  الحامل لا يكو  حاملا شرعيا لوكمبيالة  ذا لم ي

 التظهيرات.

 : الاختياريةالدفوع المستمدة من البيانات  -2

                                                 
275-J.D.I.1978  obs.Y.Derains    ,en 1977 ,n° 1704 .endue à Bruxelles dans l'affaire, RrbitraleASentence  
276-éd. P.51     èmeDalloz 6 .ge droit interne droit international privé'arbitraLJean Robert,  
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الئرفي، كما  ذا ضمنت شرط عدم الضدما  أو شدرط  الالتزام ذا تضمنت الكمبيالة شروطا تعدل م  

لتمسدك بهدا فدي الذي ضم  الكمبيالة هدذ  البياندات ا فنن  يجوز لومدي  ،ليست للأمر أو الرجوع بلا مئاريف

ز بي  البيانات الاختيارية الموضوعة م  الساحم حيث تسري عوى سادر يمواجهة الحامل، بيد أن  يجم التمي

المظهري  أو الضامني  الاحتياطيي  حيدث تسدري عودى مد    الموضوعة مالموتزمي  الئرفيي ،  والبيانات 

  وضعها وعوى ضامن  الاحتياطي.   

 :أو انعدامها الدفع بنقصان الأهلية -3

يجوز لوشخص الذي ويا عوى الكمبيالة أ  يحتق في مواجهة الحامدل بنقئدا  أهويتد  أو انعددامها، فقدد 

الكمبيالة المويعة م  طرف يائر لير تاجر باطود  تجاهد .   ذا كاندت الكمبيالدة تحمدل " 164ورد في المادة 

ات ليدرهم مد  المدويعي  عويهدا تظدل مدا ذلدك ... فدن  التزامدالالتدزامتوييعات أشدخاص لا تتدوفر فديهم أهويدة 

 ".ئحيحة

 

 

 الدفع بتزوير التوقيع:  -4

فدي  الاحتجدا الئرفي  ذا كا  توييا الكمبيالة مزورا  ذ يستطيا الشخص الذي زور توييع   الالتزاملا يقوم 

لتوييا المدزور مواجهة الحامل ببطلا  التزام ، أما التزامات الأشخاص ايخري  فتبقى ئحيحة، ولا تتأثر با

 (.164/2الذي يبقى دفعا خائا بالشخص الذي زور توييع  )راجا المادة 

 الدفع بعدم مشروعية السبب إذا ذكرفي الكمبيالة:  -5

ليس بيانا  لزاميا في الكمبيالة، بيد أن   ذا ذكر في الورية التجارية وجدم  الالتزاماتعوى الرلم م  أ  سبم 

كدا  السدبم الدذي مد   فدنذا (مد  ق. ل.ع 62الفئدل  )نية المنئدوص عويهدا فديالشروط القانو  أ  تتوفر في

الئرفي يكو  باطلا بحيث يمكد   الالتزامأجو  سحبت الكمبيالة أو ظهرت لير مشروع أو لير موجود فن  

 كا  حس  النية. لومدي  التمسك بعدم مشروعية السبم في مواجهة الحامل حتى ولو

 بثض الثالضالم

 ياطيالامان الاثت
   الوفدداب بالكمبيالددة فددي تدداريخ الاسددتحقاق مضددمو  بتوييددا المسددحوم عويدد  وكددذا بتظهيددرات الحموددة 
المتعايبي  ، بيد أ  هذ  الضمانات القانونية يدد لا تبعدث بالطمأنيندة فدي نفدس مد  يتوقدى الكمبيالدة ، فيطودم مد  

 الضما  الاحتياطي. الساحم أو م  المظهر ضمانا  ضافيا يكو  لالبا ضمانا شخئيا يعرف ب
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لكمبيالة أو م  يبل أحد فالضما  الاحتياطي  ذ  هو " كفالة ئرفية تقدم  ما م  يبل شخص أجنبي ع  ا
. فهدذا التعريدف أدق مد  التعريدف 277و ذلك م  أجل ضما  أداب مبوا الكمبيالة كويا أو جزديا ،عويها  المويعي 

عي  عوى الكمبيالة ، أو أحد م  الغير الأجنبي ع  الوريدة الذي يرى أ  الضما  الاحتياطي هو تعهد أحد الموي
ب  المدي  الأئوي المكفول في  ذا لم يوف ، تعهدا شخئيا و ئرفيا بأداب مبوا الكمبيالة كاملا أو في جزب من  

. فالضددام  الاحتيدداطي لا يمكندد  مواجهددة الحامددل بحددق التجريددد ، كمددا أندد  ليددر مطالددم  278تدداريخ الاسددتحقاق
أولا عوى المكفول المضمو  بحيث  ذا لم يفوا في الحئول من  عوى الدي  رجا عوى الكفيل . فالمادة بالرجوع 

م  مدونة التجدارة تخدول لوحامدل الحدق فدي مقاضداة أيدا مد  القدابوي  والمظهدري  والسداحبي  والضدامني   201
 الاحتياطيي  دو  أ  يكو  موزما باتباع الترتيم الذي ئدر ب  التزامهم.

ر الإشارة  لى أ  التزام الضام  الاحتياطي ذو ئفة مزدوجة ، فهو م  جهة يعتبر كفيلا  متضامنا وتجد
ما الشخص الذي أجري الضما  لمئوحت  ، وهدو مد  جهدة ثانيدة يعتبدر مددينا ئدرفيا ، ممدا يسدتدعي تطبيدق 

لدى اخدتلاف فدي الدرأي القانو  الئرفي عوى الضما  الاحتياطي وهو مدا أدى   يواعد الكفالة  لى جانم يواعد
 .والموايف في هذا الشأ 

  

عوددى أندد " يوتددزم الضددما   الاحتيدداطي بددنفس الكمبيالددة  التددي يوتددزم بهددا   9و 8، 180/7تددنص المددادة وهكددذا  

 المضمو   . 

يكو  تعهد الضما   الاحتياطي ئدحيحا ولدو كدا   التدزام المضدمو  بداطلا لأي سدبم كدا  ليدر العيدم فدي  

 .الشكل

ضما  الاحتياطي عند وفاد  لوكمبيالة  الحقدوق الناشددة  عنهدا  تجدا  المضدمو   وتجدا   الأشدخاص  يكتسم ال

 الموتزمي   نحو هذا  الأخير بموجم الكمبيالة".

يتبي  م  يرابتنا  لهد  المادة ، أ  التزام  الضام  الاحتياطي  يختوف ع  التزام بدايي  الموتدزمي   بمقتضدى 

ع    اذو طبيعة  مزدوجة باعتبار  التزاما تبيعا لالتزام  المضمو ، والتزاما أئويا ناتج الكمبيالة ،فهو التزام 

 التوييا  عوى الكمبيالة. 

فهذ  الطبيعة  القانونية  تقتضي تطبيق القواعد الكفالة التضامنية فدي كدل الحدالات  التدي يكدو  فيهدا تعدارط 

 الئرفي . بي   يواعد الكفالة  التضامنية  ويواعد  القانو   

وللإحاطددة بايثددار القانونيددة التددي يرتبهددا الضددما  الاحتيدداطي يجدددر بنددا أ  نعددرط لهددذ  ايثددار فددي علايددة  

( والمضددمو  )المطوددم الثدداني( وبددايي الموتددزمي  بمقتضددى لالضددام  الاحتيدداطي بالحامددل ) المطوددم الأو

 الكمبيالة  ) المطوم  الثالث(.

    

 مطلب الأولال

                                                 
 .262علي سلديز العبيني مرجع سيبق ص  - 277
 .199 حدن شكري السبيعي مرجع سيبق ص  - 278
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 ثتياطي بالثاملعلاقة الاامن الا
يخضا الضام  الاحتياطي في علايت   بالحامل لقواعد القانو  الئرفي،وبذلك  يكو  التزام  هندا ذو طبيعدة 

 ئرفية

،  نظدرا  لتبعيدة  التدزام الضدام  لالتدزام ة) الفقرة الأولى( . وتخضا ذات العلاية  لقواعدد الكفالدة  التضدامني

 المضمو 

 ) الفقرة الثانية(. 

 خاوع علاقة  الاامن بالثامل لقواعد القانون الصرفي :لأولى الفقرة ا

يعتبر الضام  الاحتياطي  في علايت  بالحامدل مددينا ئدرفيا، ويدذلك يخضدا لقاعددة عددم التمسدك بالددفوع ، 

التمسدك بهدا فدي مواجهتد ،   بحيث لا يسو   لوضام   مواجهة الحامل بالدفوع التدي يكدو  بمقددور المضدمو

أ  أي موتزم بمقتضى الكمبيالدة، لا فدرق بدي  الضدما  المكتدوم عودى الكمبيالدة و الدوارد فدي شأن  في ذلك ش

لددم تميددز بددي  نددوعي الضددما ،  لا أ  الضددما  بوريددة مسددتقوة تبقددى آثددار   180فالمددادة  . 279وريددة مسددتقوة

،  بل يتم انتقال  محئورة  عوى  المستفيد من ، ولا ينتقل  لى  الحموة  اللاحقي  لوكمبيالة ع  طريق تظهيرها

بنتباع   جرابات  الحوالة  المدنية.  و لما كدا  التدزام الضدام  الاحتيداطي التزامدا ئدرفيا فدن  التزامد  يظدل 

ئحيحا حتى ولو كدا  التدزام المضدمو  بداطلا لأي سدبم  كدا  ليدر  عيدم الشدكل تطبيقدا لقاعددة  اسدتقلال 

سدتظهار فدي مواجهدة  الحامدل بدبطلا  التدزام المضدمو  التواييا. وهذا فنن  لا يحدق لوضدام   الاحتيداطي الا

 . 280 بسبم نقئا  أهويت  أو تزوير توييع 

أما الدفوع لتي يكو  أساسها عيم شكوي لالتزام المضدمو  ، فيجدوز  لوضدام   الاحتيداطي  الاسدتظهار بهدا 

لتدزام  تجداري ،فنند   في مواجهة الحامل حتى ولو كا  حس  النية ، وحيث    التزام  الضام   الاحتيداطي  ا

مد  مدوندة  التجدارة " يسدأل  201يكو   مسسولا تجا   الحامدل  عودى وجد   التضدام ، فقدد ورد  فدي المدادة 

جميا  الساحبي   لوكمبيالدة  والقدابوي  لهدا  والمظهدري   والضدامني  لاحتيداطيي  عودى وجد   التضدام   نحدو  

 الحامل".

ضام   الاحتياطي  مواجهة الحامل بحق التجويد، فقد ورد في يرار ويترتم ع  هذ  القاعدة  أ  لا يجوز  لو

" يكو  الضام   الاحتياطي موزما بالوفاب  بقيمة الكمبيالة لوحامدل  2004يونيو  29المجوس الأعوى  بتاريخ 

عند حوول  تداريخ  الاسدتحقاق، عومدا أ   التزامد  الئدرفي يخدول الحامدل حدق مطالبتد  بالوفداب يبدل مطالبدة 

                                                 
. ; OP.CIT. P 20 H. SINAY 279 

 280- .o p. cit .p 214 ; Robtlot ; o p :cit.;p 37 H. SINAY    ،راجع عكس  هذا  الدوقف  928علي سلديز  العبيني .

ضيمر  ا حتييطي   ز   تدسك  بيلنفع  بترو ر توقيع  الدضدوز  تريه  الحيمل، ذلك  نني للالذي  قول بأز  25الدختير  بكور، مقيله، ص 

 نعتبر  ترو ر التوقيع  هو عيب شكلي،  كوز  التراي  الضيمر  في ذلك  تيبعي  لتراي  الدضدوز ".
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أو بحدق التقسديم فدي حالدة تعددد  281ضمو  ،حتى ولو كا   هذا الأخير في حالة  يسر يادرا  عوى الوفدابالم

الضامني  الاحتياطيي . كما أن   يكو  موزما  زاب الحامل بكامل مبوا  الكمبيالة، وهذا مخالف لقواعدد الكفالدة 

 ( م  ق.ل.ع.1138و  1136) الفئلا  

 

 الاامن بالثامل لقواعد الكفالة التااميةخاوع علاقة   :الفقرة الثانية 

سبق القول بأ  التزام الضام  الاحتياطي التدزام تبعدي، لأند  يوتدزم بدنفس الكيفيدة التدي يوتدزم بهدا المضدمو ، 

ويترتددم عوددى هددذا، أ   الضددام  الاحتيدداطي يخضددا فددي علايتدد  بالحامددل لوشددروط والقيددود التددي يحدددد بهددا 

   المضدمو   يددد  أعفدى  نفسدد  مد  ضددما  القبدول، فنندد  لا يجدوز لوحامددل المضدمو  التزامدد . وهكدذا  ذا كددا

الرجوع عوى ضامن  الاحتياطي بسبم رفط القبول، و ذا أعفى المضمو   الحامل م  تقدديم  احتجدا  عددم 

القبول  أو عدم الوفاب ، فن  الشرط يسري  عوى علاية الحامل  بالضام   الاحتيداطي، حيدت يكدو  مد  حدق 

رجددوع عوددى  الضددام  الاحتيدداطي دو   يامددة  احتجددا  عدددم القبددول أو عدددم الوفدداب، لأ   الضددام   الحامددل ال

يوتزم  بنفس الكيفية  التي يوتزم بها  المضمو  ، وعوي  فنند   لا يحدق لوضدام   الاحتيداطي  الاحتجدا    زاب  

كمددا أندد  يسددو   لوضددام    الحامددل بالدددفا  الندداتق  عدد  عدددم  تقددديم  احتجددا  عدددم القبددول  أو عدددم الوفدداب،

الاحتيددداطي  كدددذلك  مواجهدددة  الحامدددل بالددددفوع التدددي  تنهدددي  التدددزام المضدددمو  ، وهكدددذا  يمكددد   لوضدددام   

 .282الاحتياطي  مواجهة الحامل بتقادم  دعوا  في مواجهة المضمو 

وز  لوضددام  ولمددا كددا  الضددام   الاحتيدداطي  يوتددزم  بددنفس الكيفيددة  التددي يوتددزم  بهددا المضددمو  فنندد  لا يجدد 

الاحتيداطي لومتعهدد فددي السدند لأمدر الاحتجددا  فدي مواجهدة  الحامددل بعددم   علامد  بعدددم الأداب الحائدل مدد  

. لأ   الحامل  لير موزم بنعلام  المتعهد  بوايعة عددم  الأداب لأ  رفدط الأداب ئدادر عند   .  283المتعهد

عودى    284المددة  بالنسدبة  لوضدام  الاحتيداطي كما أ  مدة  التقدادم  بالنسدبة لالتدزام   المضدمو   هدي ذات 

م  مدونة  التجارة لم تشر  لى تقادم  دعوى الحامل ضدد الضدام  الاحتيداطي ،   228الرلم  م  أ   المادة 

لأ   مركز  هذا الأخير يحدد  مركز  المضمو ، لهذا  فننهما يخضعا   لنفس  مدة التقادم ،ويترتم عوى مدا 

م   1158النسبة   لى المضمو   يمتد   لى  الضام   الاحتياطي ،  فقد نص  الفئل سبق أ  يطا  التقادم  ب

ق.ل.ع. "يطا التقادم  بالنسبة  لى  المدي  الأئوي يمتد  لى الكفيل. و ذا تم التقادم لئالا المدي  أفداد الكفيدل 

. " 

                                                 
 قضيء الدرلس الأعلى، عند   2000 ني ر  27. في  نةس  الدعنى الدرلس الأعلى بتير خ189،  ص:63ر بقضيء الدرلس الأعلى، ع القرار منشو -281

 . 284، ص: 56

 .17الدختير بكور، مقيله، ص : -282 

 .173ص     - J.C.P,  ،1952  ، -II-IV  1952 كتوبر  28محكد  النقض  الةرنسي   بتير خ  -283 

 284- 215 .P   .ROBLOT.OP.CIT    " 286علي  سلديز  العبيني، ص 
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الإجددرابات القانونيددة  و ذا  فقددد الحامددل حقدد  فددي الرجددوع عوددى المضددمو ، بسددبم  همالدد  فددي القيددام بددبعط 

م  مدونة التجارة التي تنص" يسقط حق الحامل بالرجوع  عوى المظهري   206المنئوص عويها في المادة 

والساحبي  وبقية الموتزمي  باستثناب القابل بعد انئرام ايجال المحددة...." فنن  يفقد حق ، فدي الرجدوع عودى 

. 206لأن   يعتبر م  بقية  الموتدزمي  المشدار  لديهم فدي المدادة الضام  الاحتياطي الذي يعتبر مدينا ئرفيا ،

والضام   الاحتياطي  يوتدزم  بدنفس  الكيفيدة  الدذي يوتدزم بهدا  المضدمو . فدنذا كدا  الضدام   مقددما  لفادددة 

 .285المسحوم  عوي   القابل، فن  ضام  هذا الأخير لا يستطيا رد دعوى الحامل المهمل

 2037نسا حول ما  ذا كا  يحق لوضام   الاحتياطي الاستفادة م  مقتضديات المدادة ويد  اختوف الفق  في فر

التي  تجيز لوكفيل التحول م  التزام  في مواجهة الداد   ذا حالت أفعال هذا الأخير   286م  القانو   المدني 

. وفي اعتقادنا فن   دو   مكانية حوول  محو   في الدعوى والامتيازات  و الرهو  التي تكو  ل  عوى  المدي  

م  مدونة التجارة  عندد وفادد   180الضام   الاحتياطي يكتسم حسم  مقتضيات الفقرة  الأخيرة م  المادة 

وبذلك فنن  لا مجدال لوحدديث  عد  حودول الضدام   الاحتيداطي  محدل    287بالكمبيالة الحقوق الناشدة عنها، 

 22ا ما يضدت بد  محكمدة اسدتدناف ليدو  بتداريخ ، وهذ 288الحامل في حقوي  في مواجهة المدي   الئرفي

 لى أن   يجم الاعتراف   291والقضاب الفرنسيي  290ويد ذهم الرأي الراجا في الفق   289 1954ماري 

في مواجهة الداد  الذي  حالت أفعال  دو  حوول  في  2037لوضام  الاحتياطي بالاحتجا  بمقتضيات  المادة 

 حقوي  التي  كانت ل  عوى  المدي .

عودى  2037وفي اعتقادنا أ  هذا المويف  تبنا  هذا الجانم  م  الفق  والقضاب جدير بالتأكيد، فتطبيدق المدادة 

العلاية الئرفية  التي تربط  الداد  بالضام  الاحتياطي تموي  القواعد العامة التي توزم المتعايدي  عوى تنفيدذ 

بأي عمل يجعل تنفيذ الطدرف ايخدر لالتزامد    مالقيا التزاماتهم بحس  نية ،كما  تفرط عويهم التعاو  وعدم

فالداد  يد يرتكم خطأ أو تهاونا في الحفاظ عودى حقويد  فدي مواجهدة مديندة، كمدا 292أكثر  رهايا  وئعوبة

لا   2037أن  يد يقا تواطس بي  الداد  ومدين   ضرارا  بالضما  الاحتياطي . وم   هنا  كا  تطبيق  المادة 

                                                 
 285- H .sinay; OP.CIT. P.41  

 ;La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits ,hypothéques et priviléges du créancierتنص هذه  الديدة  -286 

ne peut plus; par le fait de ce créancier s opérer en faveur de la caution 

 مر  القينوز  التريري. 511—21مر منون  التريرة. تقيبل هذه الديدة في التشر ع الةرنسي الديدة  180/9راجع الديدة  -287 

 288- VRIER1954 J.C.P.1955LL.84691FE22 mars 1954; Note SOUS Montpellier.  Roblot, Note sous LYON 

 289- J.C.P.1955LL.8469 

Lagarde et A.jauffret, op.cit. p .568. M Cabrillac. Op.cit.p.126  H.Sinay, op.cit, p48 et 49.Solange J.Hamel; G. 290

Betant-ROBET. La déchéance de la caution par l'application de l'article 2037 R.T.D civ 1974, n° 16 P 316 J.Stoufflet 

et Ch.Gavalda, op.Cit, P 122.M. Jeantin et Paul Le Cannu, Droit commercial, instruments de paiement et de crédit, 

entreprises en difficulté, Précis Dalloz 1999, P 226. 

 

 ونيو  27وملاحظ   جيز  هديرد نةس الدحكد   437، ص: 1957، الدرل  الةصلي  للقينوز التريري1957 ني ر  5محكد  النقض الةرنسي    -291 

، قضيء ص: 1967، دالوز 1966اكتوبر 5، وملاحظ   الربت  شةيز،  استئنيف بير س 1107،ص: 1967، الدرل  الةصلي  للقينوز  التريري ،1967

115. 

Robet, op.cit.n 9, p.313  -Solange Betant - 292 
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لقانو  الئرفي،  والقول بغير هذا يسدي   لى  استفادة  الداد  م  خطد  ،ومد  ثدم  عفداس  يتعارط ويواعد ا

 م  المسسولية  في مواجهة  الضما  الاحتياطي.

بقي أ  نشير  لى أ  تمديد الأجل بالنسدبة لومددي   الأئدوي يدد يعفدي الضدام   الاحتيداطي مد  التزامد  ، فقدد 

جدل  الممندوح مد  الدداد   لومددي  يبدرا ذمدة  الكفيدل،  ذا  كدا   مد  ق.ل.ع. تمديدد الأ 1157/3نص الفئل 

المدي   موسرا في ويت حئول  التمديد ما لم يك  الكفيل يد وافق عوي . ويد ذهبت محكمة  النقط الفرنسية 

 لى  الإبقاب عوى التزام  الضام  الاحتياطي بورية مستقوة، عودى الدرلم  1978يونيو  12في يرارها بتاريخ 

. ويددد انتقددد الفقيهددا  كابريدداك وريددف لانددق  هددذا القددرار ، لأ  تمديددد  أجددل 293تمديددد أجددل الاسددتحقاقمدد  

 الاستحقاق دو  موافقة الضام  الاحتياطي يعد تعديلا بنرادة  منفردة لبيانات الكمبيالة.

ى اسدتيفاب و ذا كا  الضما  الاحتياطي يهدف بالأساس  لى بعث الثقة فدي نفدس حامدل الكمبيالدة وطمأنتد  عود

مبوغها في تاريخ الاستحقاق نظرا لملابة الضام  الاحتياطي، فن  المنطق القانوني يقتضي تمكي  الحامل م  

الرجوع المبتسر عوى  الضامني  في حالة  التسوية أو التئفية القضادية لوضدام  الاحتيداطي تطبيقدا لوقواعدد 

ل.ع. الذي  ينص "  شدهار  فدلاس الكفيدل يترتدم م  ق. 1135العامة لوكفالة  المنئوص  عويها في الفئل 

عوي  حوول  أجل  الدي   بالنسبة  لي  حتى  يبل حوول أجل الالتزام الأئوي . ولوداد  في هذ  الحالة  أ  يتقدم 

بدين   في تفويس   الكفيل" الوايا أن   لا يجوز لوحامل  الرجوع  المبتسر عودى الضدام  الاحتيداطي فدي حالدة 

مد  مدوندة   196التئدفية القضدادية لأموالد  ،ذلدك أ  حدالات الرجدوع المبتسدر محدددة فدي المدادة التسدوية أو 

التجددارة عوددى  سددبيل الحئددر ولا يوجددد مدد  ضددمنها  حالددة  التسددوية أو التئددفية القضددادية لأمددوال الضددام   

يي الموتزمي  ونح  نعتقد أن  كا  عوى المشرع  أ  يمك  الحامل م  الرجوع المبتسر عوى با294الاحتياطي

بمقتضددى الكمبيالددة،  ذا أئددبا الضددام  فددي وضددعية يئددعم عويدد  معهددا الوفدداب بمبوددا الكمبيالددة فددي تدداريخ 

 الاستحقاق.
 المطلب الثاني

 علاقة الاامن الاثتياطي بالمامون

 

 

لدة م  مدونة  التجارة " يكتسدم الضدام   الاحتيداطي عندد وفادد  لوكمبيا 180تنص الفقرة الأخيرة م  المادة 

الحقوق  الناشدة عنها تجا  المضمو  وتجا  الأشخاص الموزمي  نحو هذا الأخير  بموجم الكمبيالة " . وهذا  

الذي جاب في  " وحيث   ن   1954دجنبر 7 لرباط في  يرار لها  ئادر بتاريخما أكدت   محكمة الاستدناف  با

مددا أندد  أدى مبوددا الكمبيالددة فنندد  يكتسددم مدد  القددانو  التجدداري فددن  الضددام  الاحتيدداطي ب 147طبقددا لوفئددل 

                                                 
  ف   نج. وملاحظ  كيبر يك ور 275، ص: 1979القرار منشور بيلدرل  الةصلي   للقينوز التريري، 293-

  ذا كيز الضديز  مقنمي لةيئنة  الدسحوب عليه   و لةيئنة  سيحب كدبييل  مشروط  عني تقن دهي للقبول. - 294 
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الحقوق الناتجة ع  هذ   الورية  ضد الشخص  المضمو   وضد كل الموتزمي  تجا  هذا الأخير بموجم هذ  

 .295الكمبيالة 

م  مدونة التجارة، فن  وفاب الضام  الاحتياطي بمبوا الكمبيالة  180وكما يتبي  م  الفقرة الأخيرة م  المادة 

مباشرا تجا   المضمو . والضام  يستمد هذا الحق مد  يواعدد القدانو  الئدرفي، وبدذلك  فنند  لا يكسب  حقا 

ويترتدم عد   297أو الوكالدة  أو الإثدراب بدلا سدبم 296يمك  تأسيس هذا  الحق بالاستناد  لى يواعد الحوول

الاحتجا  بهدا يبدل  هذ  النتيجة  أن  لا يحق لومضمو  مواجهة الضام  الاحتياطي بالدفوع التي كا  بمقدور 

 الحامل الذي  تسوم مبوا الكمبيالة.

ولا يسددتطيا المضددمو  رد دعددوى  الضددام  الاحتيدداطي   ذا وفددى لومددرة الثانيددة مبوددا الكمبيالددة، بسددبم عدددم 

 خطار  بالوفاب الحائدل لودداد ، لأند  لديس ثمدة أي مقتضدى فدي القدانو  الئدرفي يودزم الضدام  الاحتيداطي 

بمبوا الكمبيالة. فالضام  الاحتياطي مطالم  بتنفيذ التزام   زاب الحامدل فدي  بي  بالوفابنخطار المدي  الأئو

ايرم ايجال تحت طادوة تعرض  لجزابات ئارمة ،  ذ ليس لدي  الويت الكدافي لطودم تعويمدات مد  المددي  

 .298المضمو 

 المطلب الثالض

 علاقة الاامن الاثتياطي بباقي الملتزمين
 

موتدزمي ، كدل مد  وجدد فدي نفدس درجدة الضدام  الاحتيداطي، وهدسلاب يعتبدرو  ضدامنو  نقئد هنا ببايي ال

  حتياطيو ، أما الموتزمو  ايخرو  فهم كل مويا عوى الكمبيالة لير هسلاب.

 علاقة الاامن الاثتياطي بغيره من الموقعين من نفس الدرجة :الفقرة الأولى

 

وحة مدي  ئرفي سواب تم ذلك في نفدس الويدت أو فدي يد يقدم عدة أشخاص عوى تقديم ضما  احتياطي لمئ

أويات متعايبة ، ففي هذ  الحالة فدن   جميدا هدسلاب يئدبحو  مودزمي  تضدامنيا  نحدو الحامدل الدذي يحدق لد  

الرجوع عوى أي منهم دو  أ  يواج  بحق التقسيم. فنذا وفي  أحد هسلاب  مبوا الكمبيالة فهل يحق ل  الرجوع 

لاحتياطيي  وعوى أي أساس؟  لاشك أ  الضدام  الاحتيداطي الدذي وفدي مبودا الكمبيالدة عوى بايي الضامني  ا

                                                 
 .277الدختير بكور في رسيلته، ص :  كرهذ - 295 

       296 -  , op, cit, p .217TRoblo  في رجوعه على الدن ر  ذهب جينب مر مر الةقه الةرنسي  لى  ز الضيمر ا حتييطي  دكر  ز  ستنن

 .49الدضدوز  مي على قواعن  الحلول  و مي على قواعن القينوز الصرفي راجع سينيي ص 
 .277الدختير بكور، رسيلته، ص:  - 297

 298- J. Stoufflet et Ch . Gavalda , op.cit.p. 124.Roblot, op,cit,p.217   مر ت.ل.ع الذي  نص :  1149وهذا خلاف مي  قضي به الةصل

 ثبيت بطلانه  و  ليس للكةيل   ي رجوع على الدن ر الأصلي  ذا دفع الن ر... ثم اثبت الدن ر  نه دفع الن ر بيلةعل  و  ز لن ه مر الوسيئل مي  ستطيع به "

 ."هانقضيئ



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

90 

يكو  م  حق  الرجوع عوى بايي الضامني  الاحتياطيي ، ويكو  الرجوع عوى أسداس يواعدد الكفالدة لا عودى 

الرجدوع  أساس يواعد القانو  الئرفي، و عوي  فن  الضام  الاحتياطي الذي أدى مبودا الكمبيالدة لا يحدق لد 

عوددى بددايي الضددامني  الاحتيدداطيي    لا بمقدددار حئددة أدى مبوددا الكمبيالددة  لا يحددق لدد  الرجددوع عوددى بددايي 

مد  ق.ل.ع الدذي  1145الضامني  الاحتياطيي   لا بمقدار حئدة كدل واحدد مدنهم مد  الددي ، تطبيقدا لوفئدل 

وول الأجدل، كدا  لد  أ  يرجدا أيضدا ينص "  ذا كا  تعدد الكفلاب المتضامنو  ودفا أحدهم  الدي  كو  عند ح

.و ذا تعددد الضدامنو  ، 299عوى الكفلاب ايخري  كدل بقددر حئدت ، وبقددر نئديب  فدي حئدة المعسدر مدنهم

المشار  ليد   1145وكا  كل واحد منهم يضم  مدينا ئرفيا بعين ، فنننا نرى  أن   لا مجال  لتطبيق الفئل 

واحدا حتى  يطبدق عوديهم  الفئدل المدذكور، وهكدذا فنند   يحدق  آنفا، لأ  هسلاب  الضامنو  لم يضمنوا مدينا

لوضام   الاحتياطي  الذي ضم   المظهر الخامس الذي اضطر  لى  الوفاب بالكمبيالة، الرجوع عوى المظهر 

 الثالث وعوى ضامن  الاحتياطي بكامل المبوا الذي أدا  لوحامل .

 
 موقعي الكمبيالة علاقة الاامن الاثتياطي بباقي :الفقرة الثانية 

 

 ذا وفى الضام   الاحتياطي مبوا الكمبيالة، اكتسم الحقوق الناشددة عنهدا تجدا  المضدمو  وتجدا  الأشدخاص 

م  مدونة  التجارة(، وعوي   فنن   يجدوز لوضدام   180الموتزمي  نحو هذا الأخير) الفقرة الأخيرة م  المادة 

دو  أ  يكددو  موزمددا بنتبدداع  الترتيددم الددذي ئدددر بدد   الاحتيداطي الرجددوع عوددى الموتددزمي  نحددو المضددمو ،

التزامهم، لأن   يئبا  حاملا شرعيا لوكمبيالة، فنذا كا  الضما  ئادرا لمئوحة أحد المظهري ، فنن  يجوز 

عوددى المسددحوم عويدد  القابددل  وعوددى  المظهددري  السددابقي  لومضددمو ، وعوددى  علضددام  هددذا الأخيددر الرجددو

 الساحم.

وم عوي  فويس ل  أ  يرجا  لا عوى الساحم الذي لم يقدم مقابل الوفاب ، و ذا يدم الضما   أما  ضام   المسح

لفاددة الساحم، فن  ضامن  الاحتياطي يحق ل  الرجوع عوى المسدحوم عويد  الدذي توقدى مقابدل الوفداب سدواب 

 كا  يابلا لوكمبيالة أو لم يك  يد يبوها.

 

 الرابعالمبثض 

 الوفاءب الدفوع المتعلقة

ذلك ألزم القانو  حامل الورية التجارية تقديمها لووفاب في ميعاد الاستحقاق،لأ  الدي  يطوم ولا يحمل،

أ  المطالبة بمبوغها لا يعتبر حقا لوحامل فقط، بل هو التزام يتعي  عوي  الوفاب ب  تحدت طادودة فقددا  حقد  فدي 
                                                 

- Jacqucs Mcstre, la pluralité.op.cit,p.let sp.p26299 
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  الوفداب الحائدل لوحامدل مد  المسدحوم الرجوع عوى بايي الموتزمي ،لأ  حقدويهم تتعودق بالوريدة ومد  شدأ

،ونظرا للإشكاليات القانونية والقضادية التي تثيرهدا الددفوع المتعوقدة  عوي ،أ  يبرا ذمتهم م  الدي  الئرفي

بالوفاب، ارتأينا التعرط لاتبداث الوفاب)المطودم الأول(،ولتحقدق الوفداب بالشديك)المطوم الثداني(،وأخيرا لوقيدد 

 رية)المطوم الثالث(.العكسي للأوراق التجا

 الوفاء إثباتالمطلب الأول:

يعتبر الوفاب الطريق الطبيعي لانقضاب الالتزام لذا يتعي  القيام ب  عند حوول أجدل الوريدة التجاريدة 

م  م.ت بأن : " يتعي  عوى حامل الكمبيالة المستحقة الوفاب في يوم معي  أو بعد  184ولذلك يضت المادة 300

  تاريخ الإطلاع أ  يقدمها لووفاب  ما في يوم الاستحقاق بالذات أو فدي أحدد أيدام العمدل مدة م  تاريخها أو م

الخمسة الموالية ل  "، ولما كانت علاية ئاحم الحسام )الساحم( بالمسسسة البنكية المسحوم عويها تعتبدر 

كافة البيانات الأساسية  علاية مودع بمودع لدي ، فن  هذ  الأخيرة تكو  موزمة كوما يدم لها شيك لووفاب يحمل

 (.301)العمل عوى تنفيذ أمر الساحم ع  طريق وفاب الشيك لوغير الحامل ل 

 238و ذا كانددت القواعددد العامددة المنظمددة لووفدداب تفددرط الوفدداب لوددداد  الحقيقددي أو نادبدد  " الفئددل 

م الوفداب لوحامدل فدن  القدانو  الئدرفي وخلافدا لدذلك ألدز ،و لا كا  الأداب لير مبرا لوذمة ( 302)ق.ل.ع "

الشرعي  ذا أثبت حق  فيها بواسطة سوسوة لير منقطعة م  التظهيرات ولو كا  آخرها عودى بيداط " المدادة 

  الحامدل الشدرعي يدد لا يكدو  هدو الدداد  الحقيقدي بمبوغهدا، كمدا  ذا سدريها وكدا  أم  م.ت.  " ذلدك  170

جدم التحقدق مد  شخئدية الحامدل و نمدا فقدط فضلا ع  ذلك فن  المشدرع لدم يو ،التظهير الأخير عوى بياط

                                                 
 .65ص11لتزام الئرفي ونطاق ياعدة التظهير ،مجوة القئر عدد اشدة ع  انقضاب الاالنمحمد الهيني: شكالية الدفوع - 300
، ص: 66، مجودة يضداب المجودس الأعودى عددد 681/3/2/2004مودف تجداري عددد  25/05/2005ئدادر بتداريخ  581يرار المجوس الأعوى عدد  - 301
203. 

د لا يعندي مقاضدات  شخئديا بدأداب ييمدة الشديك بدل يتعدي  وم  المهم الإشارة أ   دانة مدير شركة جنحيا بفعل جرمدي مد  أجدل  ئددار شديك بددو  رئدي
مودددف تجددداري عددددد  01/06/2005ئدددادر بتددداريخ  620مقاضددداة الشدددركة مئددددرة الشددديك كشدددخص اعتبددداري، راجدددا يدددرار المجودددس الأعودددى عددددد 

 .207، ص: 66، مجوة يضاب المجوس الأعوى عدد 40/3/2/2005
مد  الشديك سدند الددي   يامدة   : " يجوز لأحد الدادني  المستفيدي14/06/1999رية بفاس ئادر بتاريخ لمحكمة الاستدناف التجا وهكذا جاب في يرار - 302

مد  ق.ل.ع ولأ  الوفداب  155الدعوى ب  لأ  الالتزام التضامني ينقضي في مواجهة جميا الدادني   ذا تم في حق أحددهم الوفداب عمدلا بمقتضديات الفئدل 
 25مد  ق.ل.ع "، مجودة المعيدار عددد  238س  أو لممثو  المأذو  ل  عوى وج  ئحيا لقبط الدي  وفق أحكام الفئدل يبرا ذمة المدي   ذا ويا لوداد  نف

. كما جاب في حكم ئادر ع  محكمة الئوا بالبيضاب: "    المسدحوم عويد  القابدل لكمبيالدة لا يتحودل مد  التزامد  تجدا  الحامدل  ذا مدا 226، ص: 26 –
   .   91م يتوقى توكيلا م  الحامل بالقبط باسم  "، مذكور عند محمد فركت،  براهيم زعيم، مرجا سابق، ص: وفى بي  يدي الغير الذي ل
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بالانتظام الظاهري لتسوسل التواييا، فقد يضى المجوس الأعوى بأ  الوفاب لغير الحامل الشرعي لا يبرا ذمة 

 .(303)المسحوم عوي  اتجا  الحامل

و ذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي حادث كا  لا يوزم حاموها بالتخوي عنها مدا لدم يكد  يدد حئدل 

" وم  وفى في تاريخ  2فقرة  170ا بسوب نية أو ارتكم في سبيل الحئول عويها خطأ جسيما " الفئل عويه

ويوزم التحقدق مد  انتظدام شدكل التظهيدرات دو   ،الاستحقاق بردت ذمت ،  لا  ذا ويا من  لش أو خطأ جسيم

 .م.ت.  " 186فحص توييعات المظهري  " المادة 

يسدي المبوا  لدى شدخص يعودم جيددا أند  الذي المسحوم عوي  والغش هو الخطأ العمدي م  طرف  

 ليس الحامل الشرعي لوكمبيالة رلم انتظام سوسوة تظهيرات الكمبيالة التي يقدمها هذا الشخص.

والخطأ الجسيم هو كل  همال خطير يرتكبد  المسدحوم عويد  عندد الأداب، كالحالدة التدي يدسدي فيهدا 

وبالتددالي فددن  الدددفا بالسددرية  (304)ينتبدد   لددى آثددار التزويددر الظدداهرة فيهدداييمددة الكمبيالددة أو الوريددة دو  أ  

والضياع لا يمك  مواجهة الحامل حس  النية بهما. ذلك أن  ليكو  الوفاب ئحيحا عوى المسحوم عوي  تجنم 

م  م.ت التدي تدنص عودى أند : " لا يجدوز  189الأداب في حالة المعارضة و لا تحققت مسسوليت  طبقا لومادة 

التعرط عوى الوفاب  لا في حالة ضياع الكمبيالة أو سريتها أو في حالة التسوية أو التئفية القضادية لوحامل 

لاسدتعمال التدليسدي م.ت.   لدى هدذ  الحدالات بالنسدبة لوشديك مسدألة ا 271". ويد أضاف المشرع في المدادة 

 بيالة.أما بالنسبة لوسند لأمر فتجري عوي  مقتضيات الكم لوشيك وتزوير ،

وم  المهم الإشارة  لى أ  البنك المودع لدي  الشيك سند الدي  موزم برد   لى ئاحب  في حالة عددم 

م  ق.ل.ع تحت طادودة الحكدم عويد  بتعدويط الضدرر اللاحدق  804استخلاص مبوغ  طبقا لمقتضيات المادة 

 .(305)بالمستفيد وفق يواعد المسسولية العقدية

 185ي وتفرد  حينما ألزم الحامل بقبول الوفاب الجزدي " المادة وتظهر خئوئيات القانو  الئرف

م.ت.  " لأ  ذلك يفيد من  بايي المويعي ، فضلا ع  ذلك فن  التضحية بجزب م  المبوا أفضل م  التضحية 

 بالمبوا بكامو  في حالة الإعسار.

                                                 
، بدالنظر لخئوئدية الشديك فقدد جداب فدي حكدم 88، ص: 25،مجوة يضداب المجودس الأعودى عددد 21/04/1976ئادر بتاريخ  219يرار مدني ريم - 303

: " عدم تقديم الشيك للاستخلاص لدى المسحوم عويد  يجعدل دعدوى المطالبدة بقيمدة الشديك ليدر 10/12/1998لومحكمة التجارية بمراكش ئادر بتاريخ 
 .205، ص: 83مقبولة شكلا "، مجوة المحاكم المغربية عدد 

 .326عوي سويما  العبيدي، مرجا سابق، ص:  - 304
 .212، ص: 26 – 25عدد مجوة المعيار  31/05/1999يرار محكمة الاستدناف التجارية ئادر بتاريخ  - 305
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تبرا ذمدة السداحم  م.ت.  عوى أ : " المبالا المسداة عوى حسام الكمبيالة 185ويد نئت المادة 

 والمظهر ويتعي  عوى الحامل  يامة احتجا  بالمبوا البايي ".

مد  م.ت. ،  187وفيما يخص عموة الوفاب فويس م  اللازم أ  تحدد بالعموة الوطنيدة بددليل المدادة 

: " حيدث  ند  18/02/1999وفي هذا الئدد ذهبت محكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب في يرار لها بتاريخ 

بخئددوص الدددفا المتعوددق بددأ  المدعيددة لددم ترفددق المقددال الابتدددادي بددأي سددند أو شددهادة تثبددت معادلددة الدددرهم 

مد  مدوندة التجدارة  172المغربي لوفرنك البوجيكدي فدن  هدذا الددفا مدردود عودى اعتبدار أ  مقتضديات المدادة 

اب جاز وفاب مبوغها بعموة هدذا البودد تنص عوى أن : "  ذا اشترط وفاب الكمبيالة بعموة لير متداولة في بود الوف

حسم ييمتها يوم الاستحقاق، و ذا تأخر المدي  ع  الوفاب كا  لوحامدل خيدار المطالبدة بمبودا الكمبيالدة حسدم 

سعر عموة هذا البود يوم الاستحقاق أو يوم الوفاب "،  ن  بالرجوع  لى منطوق الأمر بالأداب المسدتأنف يتجودى 

ا الدذي حددتد  المسدتأنف عويهدا بالددهم المغربدي و نمدا يضدى بالفرندك البوجيكدي أو مدا عوى أن  لم يعتمد المبود

 .(306)يعادل  بالدرهم "

ويثار أيضا عند الوفاب الدفا بكو  الورية التجارية محررة بغير الوغة العربية، وكثيرا ما تجيم المحاكم بمثل 

فا المتعوق بخرق مبدأ التعريم عوى أساس أ  ما أجام ب  القرار المومأ  لي  أعلا : " حيث  ن  بخئوص الد

الشيب الذي يجعوها يابوة  ،الكمبيالة محررة بوغة أجنبية لا يمك  معها لومحكمة مرايبة المعوومات الواردة فيها

للاحتجا  بها ضد الأليار المغاربة فهو مردود عوى اعتبدار أ  الكمبيالدة سدند الددي  تئدرف يدانوني ئدادر 

ولهذا فلا تسري عويهدا أحكدام يدانو  تعريدم  ،ازعي  يدلى ب  أمام القضاب مثل بقية الوثادقع  الجانبي  المتن

ولهذا يمكد  أ  تحدرر ،ولا تنطبق عوى الوثادق والحجق  ،القضاب التي  نما تطبق عوى المرافعات والمذكرات

 .(307)الكمبيالة حتى بغير الوغة العربية التي هي لغة التقاضي "

قضاب الالتزام بالوفاب في مواجهة الحامل حس  النية  متى انتقوت  لي  الورية التجارية ع  يجوز الدفا بان لاو

 .(308)طريق التظهير

و ذا وفى المسحوم عوي  بجزب م  مبوا الكمبيالة فنن  لا يحق ل  تسوم الكمبيالة م  الحامل لأ  هدذا الأخيدر  

بنثبدات هدذا الوفداب "يث تقتئر حقويد  عودى المطالبدة بالمبوا البايي، بح الاحتجا يكو  في حاجة  ليها لتقديم 

 م  مدونة التجارة(  185/3)المادة "عوى الكمبيالة وبتسويم  توئيلا بما أدا  

                                                 
 لير منشور. 741/98/3موف عدد  171/99يرار ريم  - 306
 لير منشور. 159/93في الموف المدني عدد  08/06/1987الئادر بتاريخ  1634يار  في هذا البام يرار المجوس الأعوى عدد  - 307
 لير منشور. 05-1490عدد  موف 347 ريم 14/03/2006يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس الئادر بتاريخ - 308
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يدتم فيهدا اتبداث الوفداب الجزددي عودى الوريدة ،لكد  الحامدل سدوم   عد  حكدم الحالدة التدي لا نتسابللك  

 لمشرع استعمل "واو"العطف وليس "أو"التخيير؟أو العكس خائة أ  ا بالأدابالمسحوم عوي  توئيلا 

مدادام أ   ،لوتشددد فدي مثدل هدذ  الحالدة يولا داعد ،م  وجهة نظرنا نعتقد أن  يكفي اتباث أحد الأمدري 

التوائيل هدو تدوخي الحدذر  تسويم  ،خائة وأ  هدف المشرع م   لزامالوفاب الجزدي يد تبث جويا لومحكمة 

جدداب فددي يددرار لمحكمددة الاسددتدناف التجاريددة بفدداس ئددادر بتدداريخ  مدد  أخطدداب الشددطم والمحددو، وهكددذا

 .(309)"ولا جدوى م  ادعاب الوفاب الجزدي  ذا لم يتبث عوى الكمبيالة أو تسويم توئيل بشأن "24/05/1999

وللإشارة فا  التوئيل يجم أ  يحمل ما يفيد أن  يتعودق بالوريدة التجاريدة موضدوع الدعوى،فقدد جداب 

لاستدناف التجارية بفاس أن "لا جدوى م  ادعاب الوفاب بجزب م  ييمة الكمبيالة سند الددي  في يرار لمحكمة ا

 .(310)اذا كا  الوئل المحتق ب  لا يحمل ما يفيد أن  يتعوق بها"

المجوس الأعوى ئدادر في يرار فقد جاب  ،وفي موضوع البحث ع  مدى حئرية وسادل اتباث الوفاب

م  القانو  التجاري يدنص عودي كيفيدة  ثبدات الوفداب الجزددي،  152الفئل  ذا كا  " 1988دجنبر  7بتاريخ 

فن  الئيغة التي حرر بها النص لا تفيد أ  هذا الإثبات لا يتم  لا وفق ما جاب في الفئل المذكور، ولهذا فن  

ايش المحكمة تكو  يد تجنبت الئوام لما رفضت الدفا بالوفاب الجزدي بمجرد أ  المدعي ينكدر  دو  أ  تند

 .(311")وئولات الأداب التي أدلى بها هذا الشأ 

مد  القدانو   152لقد كدا  المجودس الأعودى محقدا فيمدا يضدى بد ، لأ  الئديغة التدي حدرر بهدا الفئدل 

مد  مدوندة التجدارة، لا تحدول دو  تطبيدق لوقواعدد  185التجاري، والتي تطدابق الئديغة الدواردة فدي المدادة 

نو  الئرفي تجيز  ثبات الوفاب الجزدي عوى الكمبيالة، فنذا لدم يدتم  ثبدات ذلدك العامة في الإثبات، فقواعد القا

عوى الكمبيالة ذاتهدا، فنند  يبقدى مد  حدق المدوفي أ  يثبدت الوفداب بأيدة وسديوة مد  وسدادل الإثبدات. ويدد أدلدى 

تأخدذ بهدا ممدا لدم  الاستدنافالموفي في النازلة التي بت فيها المجوس الأعوى بوئولات الأداب بيد أ  محكمة 

 كا  سببا في تعريط يرارها لونقط.

وما تسويمنا بئحة النتيجة التدي انتهدى  ليهدا القدرار فدا  مدا يسخدد عويد  هدو عددم تأسديس التعويدل لأ  

 م.ت. . 185المطابق لومادة  152الوئولات المحتق بها تدخل ضم  وسادل الاتباث المحددة ضم  الفئل 

"لكد  حيدث    المحكمدة مئددرة 05/03/1996ودى ئدادر بتداريخ وهكذا جاب فدي يدرار لومجودس الأع

القرار المطعو  في  اعتمدت وع  ئوام في تأييد الحكم الابتدادي القاضي عوى الطاعنة بدالأداب عودى كدو  

الكمبيالة لم يشر فيها لووفاب الجزدي وعوى كو  العارضة لم تدل بأي وئل يتبث ذلك ،فالقرار باعتماد  هدذ  

                                                 
 غير منشور . 223/99ملف عند  356قرار رقم - 309
 لير منشور. 268/99موف عدد  648تحت ريم  13/09/1999قرار صيدر بتير خ - 310
، منشورات جمعية تنمية البحوث  503 :ص ،1991-1983. 2.  ،القرار منشور بمجموعة يرارات المجوس الأعوى، المادة المدنية -311

 س وزارة العدل. سات القانونيةوالدرا
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كدو  يدد عودل مدا يضدى بد  مد  تعويدل كافيدا وسدويما وندايش دفدوع الطاعندة والوسديوة عودى ليدر المقتضيات ي

 ".(312)أساس

،والإيدددرار (313)و ذا كدددا  مددد  الجدددادز  ثبدددات الوفددداب بجميدددا وسدددادل الاتبددداث كالشدددهادة البنكيدددة مدددثلا

تدذرع بحريدة م  ق.ل.ع.ولا يمكد  ال 444طبقا لوفئل  (315)،لك  ينبغي استثناب شهادة الشهود (314)واليمي 

م  م.ت.  ،لأ  الفئل نفسد  يقيدد الاتبداث فدي حدالات خائدة  374الاتباث في المادة التجارية طبقا لوفئل 

توسيا الاتباث باليمي  والإيرار جاب م  بام الأخذ بالحجدة   م.ت. ،لذلك فا 285،كما فعل تماما في المادة 

 الأكثر يوة.

زعا في  أ  يجزا أداب الدي ،  ذ يتعي  عوي   حالة الأطراف عوى  ذا كا  الدي  منالرديس المحكمة ولا يحق  

"حيدث    الطداع   2000ندونبر  22فقد جاب في يرار ئادر ع  المجوس الأعوى بتاريخ  ،ياضي الموضوع

وأدلدى بمجموعدة وئدولات لإثبدات تسدديد ييمدة الكمبيالدة، والمحكمدة أمدام هدذ   ع فدي الددي  المطالدم بد ازن

  أ  تحيددل الأطددراف  لددى المحكمددة المختئددة تبعددا للإجددرابات العاديددة اعتبددرت التوائدديل المنازعددة بدددلا مدد

والحال أ  المطالم ب  يشدكل وحددة لا تتجدزأ بمفهدوم  ، الدي  وجزأتالمدلى بها وخئمت ييمتها م  مجموع 

 (.316م  يانو  المسطرة المدنية ) 158المادة 

 لى الموفي مويعا عويها بما يفيد المخالئدة. فدنذا لدم يسدترد  أما  ثبات الوفاب الكوي فيتم بتسويم الكمبيالة

الموفي الكمبيالة. ولم يويا عويها بالمخالئة فدن  ذمتد  لا تبدرأ مد  الددي   ذا ويدا تدداول الكمبيالدة وآلدت  لدى 

شخص حس  النية،  ذ يستطيا هذا الحامل الرجوع عوى المسحوم عوي  الذي يكو  موزما بالأداب مرة ثانية، 

فبقاب الكمبيالة فدي حيدازة الحامدل يريندة عودى    الوفاب الأول لا يبرا ذمت  مادام لير ثابت عوى الكمبيالة.لأ

 (. 317عدم الوفاب بمبوغها)

كما أ  تسويم الكمبيالة  لى المدي  مويعة بالمخالئة لا يعتبر يرين  ياطعة عودى حئدول الوفداب، حيدث 

يتدد  بالمدددي ، فقددد يطمددد  الحامددل  لددى هددذا الأخيددر ويسددوم  يجددوز لوحامددل  ثبددات عكددس هددذ  القرينددة فددي علا

                                                 
 .20ص1النشرة الإخبارية لومجوس الأعوى عدد- 312
اتباث الوفاب بالكمبيالة سند الدي   ذا لم تتضم  ما يفيد أ  الأداب يتعوق بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداب سيما و أ   ي"ولا تقبل الشهادة البنكية ف- 313

ة باسترجاعها عند الوفاب مكتوبا عويها بما يفيد الوفاب. ولا جدوى م  الدفوع  ذا لم تعزز بحجق مثبتة" م.ت.  أعطى الحق لساحم الكمبيال 185الفئل 
 لير منشور. 106/99موف عدد  570يرار ريم  26/07/1999يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ 

الذي جاب في "وحيث    طوم بحث وتوجي  يمي   29/07/1999ئادر بتاريخ  يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس في  راجا خلاف هذا الرأي- 314
 لير منشور. 363/99موف عدد  587يتئادم ويواعد الئرف الئارمة"يرار ريم 

 لير منشور 223/99موف عدد  356يرار ريم  24/05/1999يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس ئادر بتاريخ  - 315
 .350ص:  ،56عوى، ع.منشور بقضاب المجوس الأ -316
 18. يريدم مد  هدذا المعندى المجودس الأعودى بتداريخ 28ص:  ،24ع. ،. الإشدعاع2000ينداير  24المحكمة التجارية بالربداط بتداريخ  -317

منشورات المجوة المغربية لقانو  الأعمال والمقاولات، ص:  ،. منشور في الأوراق التجارية بي  القانو  والعمل القضادي2004فبراير 
74. 
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الكمبيالة. فيستحوذ عويها م  دو  أ  يدفا ييمتها  لي  ففي مثل هذ  الحالة، فنن  م  الإجحاف حرما  الحامدل 

 .(318)م   ثبات عدم حئول الوفاب عوى الرلم م  تسويم  المدي  الكمبيالة مويعة بالمخالئة

 

 

 

 المطلب الثاني

 على شرط التثصيل اء بالشي  وفاء معلقالوف

و ذا كا  الشيك يعتبر أداة وفاب، فنند  لا يقدوم مقدام النقدود فدي أداة هدذ  الوظيفدة،  لا  ذا تدم اسدتخلاص 

ييمت  م  طرف المستفيد، فنذا يبل الداد  شيكا وفاب لدين ،  فن  ذلك لا يسدي  لى تجديد الدي ، بل يظل الدي  

مدد  مدونددة  305مانات المرتبطددة بدد   لددى حددي  اسددتيفاب الددداد  مبوددا الشدديك )المددادة الأئددوي يادمددا بكددل الضدد

 .التجارة(

 لدى  1960دجنبدر  19 لا أ  المجوس الأعوى ليس م  هذا الرأي. فقد ذهم في يرار ل  ئادر بتاريخ 

ت كمددا يضدد .(319)كالوفدداب بددالنقود سددواب بسددواب "،القددول بددأ  "سددحم الشدديك وتسددويم  لومسددحوم لدد  وفدداب 

بأ  الشيك هو وسديوة وفداب وأ  القدابط  1997نونبر  26المحكمة الإدارية بفاس في حكمها الئادر بتاريخ 

،تقددم بشدكاية  لدى السديد لما أرجا ل  البنك الشيك المسحوم عوي  بعوة عددم تدوفر السداحم عودى رئديد كاف

 .وكيل الموك

بدر معد  أداب الضدريبة المسدوم ذلدك وحيث    سووك القابط لإجراب الحجز عوى منقولات السداحم يعت

والدذي يخدر  عد  نطداق  ،بغط النظر ع  تحقدق اسدتخلاص مبوغد  مد  عدمد  ،يد تم فعلا ،الشيك م  أجوها

ولا يبقدى لوقدابط سدوى  ،21/8/1935استخلاص الضرادم فدي نطداق ضدوابط المتابعدات فدي  طدار ظهيدر 

 (.320ممارسة دعوى شخئية ضد الساحم المذكور")

مد   66ذهدم  لد  المجودس الأعودى لا يسدتقيم مدا المعندى المسدتخوص مد  منطدوق المدادة  الوايا أ  ما

اينفة الذكر في المعنى والمبنى. وعوي  فنن  لا يمك  التسدوية  305التي تطابق المادة  1939يناير  19ظهير 

لمسدحوم عويد ،  ذ يعتبدر بي  الشيك والنقود، فالوفاب بالشيك لا يعتبر نهاديا  لا  ذا استوفى الحامل ييمت  م  ا

                                                 
جدداب فيدد      25/10/1960هددذا الددرأي تبنتد  أيضددا محكمددة التعقيددم التونسددية فدي يددرار لهددا بتدداريخ .356 :ص ،عودي سددوما  العبيدددي -318

ذا "تأشيرة الخلاص عوى الكمبيالة وا  اعتبرت مبدديا حجة هذا الداد   لا أنها م  مثيل القراد  الفعوية التدي تقبدل المعارضدة ولا تعتمدد  
 .22ص 1961لسنة 4بمضمونها وتمك  م  يامت ضد  م  الدفاع م  دحضها" مجوة القضاب والتشريا عدد  ويا التمسك

 .32 :ص، بشر في مقال  الطبيعة القانونية لوشيك، الندوة الثانية لوعمل القضادي والبنكي  دريسالقرار أورد   -319
 .188، ص: 19الإشعاع، ع.مجوة الحكم منشور ب -320
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. كما أ  ما ذهبت  لي  المحكمدة الإداريدة بفداس مجاندم لوئدوام (321)الوفاب بالشيك مشروطا بتحئيل ييمت 

يمارسد  أي دادد  طبقدا  احتيداطيلأن  م  حق القابط أ  يمارس حجزا تحفظيا عوى أموال الساحم كنجراب 

كما تدعي المحكمدة لمدا أجدازت لوقدابط ممارسدة دعدوى لقواعد القانو  الئرفي. فنذا كا  الوفاب يد تم فعلا 

شخئية ضد الساحم، فهذا  يرار م  المحكمة أ  الوفاب بالشيك لم يتم وبدذلك تكدو  المحكمدة يدد ويعدت فدي 

 تنايط. 

جاب في  "    2002 وماي 16بتاريخ    المبدديويد تراجا المجوس الأعوى ع  اجتهاد  السابق في يرار

هو الأداب الذي يبرا ذمدة  1999 – 1998م  يانو  المالية لسنة  27لمشرع في الفئل الأداب الذي يئد  ا

الموتزم بالضريبة م  أنواع الضرادم التي حددها النص المذكور، وأ  تقديم الشيك  لى الخزينة العامدة وهدو 

هوم الأداب في بدو  رئيد لا يشكل أداب بالمفهوم القانوني لونص الضريبي المشار  لي  بئرف النظر ع  مف

 (.322القواني  الخائة")

 

 

 ثالضالمطلب ال

 القيد العكسي للأوراق التجارية

 لك  هل يعتبر دفا الورية التجارية في الحسام الجاري وييدها في الجانم الداد  وفاب لها؟ 

 لى أن : " متى كا  المدفوع في  17/05/1976ذهبت محكمة النقط المئرية في يرار لها بتاريخ 

فدن  مجدرد ييدد ،م الجاري دينا ثابتا بورية تجارية حررها العميل لئالا الجهة المفتوح لديها الحسام الحسا

ييمتها في الجانم الداد  في الحسام لا يمنا مطالبة العميل بقيمتها في ميعاد الاسدتحقاق، ولديس لد  أ  يحدتق 

عند  والمطالبدة بهددا عودى وجدد   بددخول الوريدة فددي الحسدام الجدداري وانددماجها فيد ، بحيددث لا يجدوز فئددوها

 ذ م  تاريخ هذا الوفاب وحدد  يعتبدر المددفوع يدد دخدل الحسدام  ،طالما أن  لم يوف بقيمتها بالفعل ،الاستقلال

                                                 
ق،أشار  لي  ،أحمد محمود حسني،  57سنة  2227الطع  ريم  27/02/1989تجا  ،يرار محكمة النقط المئرية ئادر بتاريخانظر في نفس الا- 321

 .99ص 1982يضاب النقط التجاري،المبادا التي يررتها محكمة النقط في خمسي  عاما،مطبعة أطوس 
ودى مفهدوم الأداب فدي القدواني  الخائدة،لأن  فدي الحقيقدة ،وا  كندا ندتحفظ ع186ص:  ،26ع. ،القرار منشور بقضداب المجودس الأعودى -322

 الأداب في الشيك ل  مفهوم واحد لا يتحقق  لا بتحئيو  فعلا.



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

98 

الجدداري واندددمق فيدد  بغددط النظددر عدد  تدداريخ ييددد   ذ يعتبددر القيددد فددي هددذ  الحالددة ييدددا مسيتددا بشددرط الوفدداب 

"(323). 

" حينما يكدو  م  مدونة التجارة التي جاب فيها: 502بي في المادة هذا الاتجا  كرس  المشرع المغر

مقددم  لدى البندك يفتدرط أ  التسدجيل لدم يدتم  لا بعدد ( 324)تسجيل دي  في الحسام نداتق عد  وريدة تجاريدة

ونتيجة لدذلك فدنذا لدم تدسد الوريدة التجاريدة فدي تداريخ الاسدتحقاق فووبندك ،التوئل بمقابوها م  الدي  الرديسي 

 ر في:الخيا

 متابعة المويعي  م  أجل استخلاص الورية التجارية؛ -

أو تقييد الرئيد المدي  لوحسام " القيد العكسي " الدي  الئرفي النداتق عد  عددم أداب الوريدة أو  -

دين  العادي ردا لوقرط، ويسدي هدذا العقدد  لدى انقضداب الددي  وفدي هدذ  الحالدة ترجدا الوريدة التجاريدة  لدى 

 .325الزبو  "

: " اسددتقر العددرف 07/12/2000لومحكمددة التجاريددة بأكددادير ئددادر بتدداريخ  حكددمكددذا جدداب فددي وه

ذلدك  ،البنكي والقضاب الوطني م  يبل مدونة التجارة الجديدة عوى حق البنك فدي  عمدال مبددأ التقييدد العكسدي

شرط تمك  البنك أ  الأوراق التجارية و   نص تقييدها واحتسابها في حسام الزبو  يكو  ييدها معوق عوى 

م  استخلائها في النهاية م  الموزم بوفادها و ذا لم يتم ذلك ييدت ييمتها في الحسام المددي  لومحيدل وبدذلك 

 يكو  التقييد يد حئل مرة في الحسام الداد  ومرة في الحسام المدي  لموازنة القيدي .

عودى أسداس التقييددات المثبتدة فدي  ع  العمويات التي يجريها الزبو  بحسداب  مسدولا   البنك لا يكو  

ذلك أ  عوي  أي الزبدو  الاحتيداط لومبددأ المدذكور أعدلا  و لدى عددم القيدد الدوارد عودى الأوراق ،تاريخ معي  

 .(326)التجارية "

 

                                                 
. المستحدث في القضاب التجاري أحكدام الدنقط فدي  حددى 147المستشار معوط عبد الثوام، ص:  1118، ص: 28س  43لسنة  346طع  ريم  - 323

مطبعة تكنونكسفي الحرافيش الإسكندرية، هذا القرار تبنت  حرفيدا محكمدة التمييدز الأردنيدة فدي يدرار  3/1958بعة ( ط 1995 – 1974وعشري  عاما ) 
 .181، أنظر زهير عباس كريم، مرجا سابق، ص: 21/01/1992لها بتاريخ 

ويضدابً أ  سددكوت البنددك عد  السددحم عوددى : "    المسددتقر عويد  فقهددا 30/01/2003ويدد جدداب فدي حكددم لومحكمددة التجاريدة بأكددادير ئدادر بتدداريخ  - 324
 المكشوف المطبوع بالديمومة والانتظام والتكرار بعد اتفايا ضمنيا عوى منا الزبو  الاعتماد.

 146/2003م امتناع البنك ع  أداب ييمدة الكمبيدالات أو تقييددها أو  رجاعهدا  لدى الزبدو  يعتبدر  خدلال بالتزامدات البندك المبدرر لضدياع مسدسوليت  "، حكد
 .331، ص: 14مجوة المرافعة عدد  289/2001موف ريم 

طدرف " ولا يجوز لوبنك المظهرة  لي  الكمبيالدة تقييددها ييددا مضدادا  لا  ذا تدوافر شدرطا : حودول أجدل اسدتحقايها مدا تحقدق سدبم عددم وفادهدا مد   - 325
 .93المسحوم عوي  "، مذكور عند محمد فركت،  براهيم زعيم، مرجا سابق، ص: 

 .377، ص: 14مجوة المرافعة عدد  118/2000موف ريم  116/2000م ريم حك - 326
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 خامسالمبثض ال

 مسؤولية البن 

اق التجارية سنتناول في هذا المبحث مسسولية البنك في  طار  شكالية التزوير المثارة بئدد أداب الأور

)المطوم الأول( عوى أ  نتناول في )المطوم الثاني(نطاق مسدسوليت  بئدفة عامدة بمناسدبة تحئديل الأوراق 

 التجارية.

 مسؤولية البن  المطلب الأول:

 في إطار التزوير              

عدد  الئددرفي  ذا كددا  توييددا الكمبيالددة مددزورا  ذ يسددتطيا الشددخص الددذي زور تويي الالتددزاملا يقددوم 

في مواجهة الحامل ببطلا  التزام ، أمدا التزامدات الأشدخاص ايخدري  فتبقدى ئدحيحة، ولا تتدأثر  الاحتجا 

  (.164/2بالتوييا المزور الذي يبقى دفعا خائا بالشخص الذي زور توييع  )راجا المادة 

يبدل العميدل ويد استقر يضاب محكمة النقط المئرية عوى أن : " لا تبرأ ذمدة البندك المسدحوم عويد   

الذي عهد  لي  بأموال   ذا وفى بقيمة الشيك مذيل في الأئل بتوييا مزور عوي ، ذلك أ  هدذ  الوريدة المقدمدة 

 لى البنك ويد خوت م  التوييا الحقيقي لوعميل يعوزها شرط جوهري لوجود الشيك ولم يك  لها في أي ويت 

ورية عوى البنك المسحوم عوي  أيا كانت درجة  تقا  وئف  القانوني، وم  تم تقا تبعة الوفاب بموجم هذ  ال

توك التزوير وتعد هذ  التبعية م  مخاطر المهنة التدي يمارسدها البندك، وهدي مخداطر مهمدا بوغدت أعباسهدا لا 

تتناسم ما المزايا التي تعود عوى البنك م  تدعيم الثقدة بهدا وبدث روح الاطمدندا  لددى جمهدور المتعداموي ، 

نك هذ  التبعة مشروط بعدم ويوع خطأ أو  همال م  جانم العميل الوارد اسم  بالئك و لا عوى أ  تحمل الب

 .(327)تحمل هذا العميل تبعة خطد 

: " يعتبدر مد  28/06/2001جاب في حكم لومحكمة التجارية بأكدادير ئدادر بتداريخ  في نفس الاتجا و

ك مزور رلم كو  التزوير واضا المعالم وكدا  يبيل الخطأ الموجم لومسسولية البنكية ييام البنك بالوفاب بشي

 الاختلاف في التوييا مما يسهل التنب   لي .

يضدا القضدداب الحدديث الالتددزام بمضدداهاة توييدا السدداحم بددالنموذ  الدذي يويدد  فددي الدرجدة الأولددى مدد  

ودى واجبات البنك ويميل  لى المسسولية ع  جميا الأضرار الناشدة ع  ئدرف شديك حامدل لتوييدا مدزور ع

عاتق البنك وحد  متى ثبت أ  توييا الساحم ظداهر التزويدر ولاسديما بمشداركة السداحم فدي تحمدل الضدرر 

 ولو كا  مهملا.

                                                 
 .01/01/1966ق. جوسة  1931سنة  259الطع  ريم  -327 

 .19/01/1967ق. جوسة  1933سنة  224الطع  ريم      
 .358ذكرهما عبد الحميد الشواربي، مرجا سابق، ص:      
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الأساس الحديث لمسسولية البنك بدأ يتسا لوحالة التي يكو  فيها التوييا متق  التقويد وذلك اعتمادا عوى 

 .(328)أساس آخر وهو فكرة مخاطر المهنة "

: " وفداب شديك مدزور يعدد مد  05/06/2003ار آخر ع  نفس المحكمة ئادر بتداريخ كما جاب في ير

المخاطر المادية الملازمة لممارسة المهنة البنكية، التزام البنك المودع لدي  برد الوديعة النقدية التدزام بنتيجدة 

ويدوع خطدأ مد  تبعة وفاب شيك مزور تقا عوى البنك أيا كاندت درجدة  تقدا  التزويدر وذلدك كود  بشدرط عددم 

 .(329)جانم العميل الوارد اسم  في الشيك وألا يحمل هو تبعة خطد  "

ويرجا السبم في التشدد في مسسولية البندك بجعوهدا مسدسولية موضدوعية عودى خدلاف المودزم العدادي 

و لزام  بالفحص العادي والظاهر لوشيك،نظرا لكو  هذا الأخير يتوفر عوى النموذ  المطابق لتوييدا زبوند ، 

وطبقا أيضا لنظرية تحمل التبعدة ذلدك أ  الغدنم بدالغرم، ويدأتي ذلدك كود  لتددعيم الثقدة والادتمدا  فدي الأوراق 

 التجارية وطمأنة المتعاموي  بها.

 

 المطلب الثاني

 عن تثصيل الأوراق التجاريةمسؤولية البن  

حسام هذا الأخير رلم " يكو  البنك مسسولا مسسولية عقدية تجا  الطاعنة  ذا لم يضا مبوا القرط ب

 .  (330)تعهد  بذلك ورجوع الشيكات  المدفوعة م  طرف هذ  الأخيرة بدو  أداب"

وألوم الحالات يكو  فيها المظهر  لي  بنكا لاعتياد  القيام بهذ  المهام بالنيابة ع  موكو  وزبون  وذلك 

: " أن  26/05/1987اب بتاريخ كو  تحت شرط تحقق مسسوليت ، فقد جاب في يرار لمحكمة الاستدناف بالبيض

لني ع  البيا  بأ  البنك المستأنف لا يعتبر وديعا عاديدا بدل هدو مسسسدة مدسطرة بقدواني  معيندة تسدعى  لدى 

ضما  حقوق المودعي ، وبذلك يظهر أمدام العمدوم بئدفة الحدريص والمحدافظ الأمدي  عودى ودادعهدم. الأمدر 

حسم ما هو مقرر فقها ويضاب، وحيث  ند  وخلافدا لمدزاعم  الذي يجم مسابلت  بقوة أكثر م  الوديا العادي

المئرف المستأنف، فنن  لم يثبت أي خطأ فدي مواجهدة المسدتأنف عويد  الدذي لدم يثبدت أند  وجد   ليد  الشديك 

بواسطة مئوحة البريد، بل ولم يستطا المئدرف المدذكور حتدى  ثبدات أند  بعثد  لزبوند  بالبريدد. وحيدث    

المتعوق بالشديك لا يقدوم عودى أسداس  1939يناير  19وما يوي  م  ظهير  37الفئل  تمسك المستأنف بأحكام

لأنها لا تجد يابويتها لوتطبيدق  لا عندد افتدراط ضدياع الشديك عندد المسدتأنف عويد  ولديس عندد البندك الطداع  

                                                 
 .282، ص: 14عة عدد مجوة المراف 859/99موف ريم  624/2001حكم ريم  -328 
 .290، ص: 14مجوة المرافعة عدد  380/2002موف ريم  617/2003حكم ريم  -329 

 . 169، ص: 61ب المجوس الأعوى، ع.يضا 2003مارس  12يرار المجوس الأعوى بتاريخ  - 330
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ى المودع لدي ، وحيث    مبررات الحكم عوى المئرف المسدتأنف رلدم عددم تدوافر الشديك محدل الندزاع عود

 رئيد عند ساحب ، هو أ  ضياع الشيك حرم المستفيد المستأنف 

 ،(331)عوي  م  استعمال حق الرجوع عوى الساحم 

وحيددث    "04/10/1999كدففي جففيء فففي قففرار لدحكدفف  ا سففتئنيف الترير فف  بيلبيضففيء صففيدر بتففير خ

لك فنن  مسسول ع  وبذ،البنك  الشيكي  وحسم ما ورد بتئريا الممثل القانوني لوطاع  يد ضاعا م  طرف

المدودع عندد عددم تحقدق النتيجدة التدي مد  اجوهدا تدم  هذا الضياع لأن  مجرد مودع لدي  وعوي  أ  يرد المستند

الزبدو  ليدتمك  مد  اتخداذ مدا يدرا  ضدروريا وذلدك  عمدالا لأحكدام  تسويم الشيكي  وهي تحئيل ييمتهمدا  لدى

حدرم المسدتفيد مد  اسدتعمال حدق الرجدوع ضدد ق ل ع خائة وا  ضياع الشديك  وما يوي  م  806الفئول 

 .الساحم

ثالدث بددور   حيث    ما تمسك ب  م  كو  المستفيد مطالم بالحئول م  الساحم عوى نظيدر ثدا  أو

مدوندة التجدارة  نمدا  ومدا بعدد  مد  276مردود لكدو  مقتضديات ضدياع الشديك المنئدوص عويهدا فدي المدادة 

 .لدي  تفيد وليس عند المودعوجدت لمواجهة حالة ضياع الشيك عند المس

حسم ما تضمنت   وحيث أ  ما تمسك ب  البنك الطاع  م  أداب ييمة الشيكي  مرتي  بدور  مردود لأن 

أند  تبعدا لومقتضديات القانونيدة  10/6/1998 مذكرت  الجوابية المدلى بها في المرحوة الابتدادية والمسرخة فدي

طريق الخئم ويبل  جراب عموية المقائة يعتبدر بمثابدة يدرط  ع الجاري بها العمل فن  أداب ييمة الشيكي  

أ  يعمل عوى خئم المبوا لاستيفاب دين  ويد طبق القانو  والقواعدد المعمدول  يقدم لوزبو  وا  م  حق البنك

  وج  سويم بها عوى

المسدتأنف  وحيث أ  الطاع  وحسم مدا ورد بمذكرتد  أعدلا  يدد يدام بخئدم مبودا الشديكي  مد  رئديد

مد  ق ل ع تحدت  804 د  رلم ان  هو المسسول ع  ضياعهما وكا  عوي  أ  يرد الشيكي  عمدلا بالفئدلض

هدذا الئددد يدرار محكمدة الاسدتدناف  طادوة الحكم عوي  بتعويط الضرر اللاحق بالمستأنف عوي ، )انظر فدي

شدور بمجودة من 1216/86المودف التجداري عددد  فدي 1164تحدت عددد  26/5/1987بالددار البيضداب بتداريخ 

 .332"209ئفحة  1989نونبر  140/141القضاب والقانو  عدد 

                                                 
يرار آخر ئادر ع  محكمة الاستدناف ما تعويق للأستاذ عبد الوطيف مشبال. كما جاب في  209ص:  141 – 140مجوة القضاب والقانو  عدد  -331

: " يتحمل البنك نتيجة لتقئير  المسسولية الكاموة ع  ضياع الأوراق التجارية المودعة لدي  م  أجل 22/01/2004التجارية بفاس ئادر بتاريخ 
في ضياعها م  حرما  المستفيد م  م  ق.ل.ع حتى في حالة عدم توافر المسونة عند ئاحبها وذلك لما  807تحئيوها ومنها الشيك طبقا لوفئل 

 .264، ص: 32استعمال حق  في الرجوع عوى الساحم ". مجوة المعيار عدد 
م   903 وم  المهم الإشارة  لى أ  تكويف الزبو  لوبنك الذي يتعامل مع  باستخلاص ييمة كمبيالات لدى الغير تحكمها يواعد الوكالة موضوع الفئل

 1035لما كوف  ب  زبون  يجعو  مسسولا مسسولية تعايدية تجاه  وليس مسسولية تقئيرية، راجا يرار المجوس الأعوى عدد ق.ل.ع، وأ  عدم تنفيذ البنك 
 . 251، ص: 66، مجوة يضاب المجوس الأعوى عدد 1092/3/1/2003موف تجاري عدد  19/10/2005ئادر بتاريخ 

 .1186/99/8في الموف عدد ، 1485/99يرار ريم: - 332
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: " وحيث    بنك الوفاب يعتبر في هدذ  28/03/1991كما جاب في يرار لاستدنافية القنيطرة الئادر بتاريخ  

النازلة محترفا مأجورا تسوم الشيك بئدفت  مودعدا لديد  ومسددولا عد  رد الشديك  لدى ئداحب  فدي حالدة عددم 

 .(333)ص مبوغ  "استخلا

: "    البندك يتحمدل مسدسولية ئدرف  08/03/2000كما جاب في يرار لومجوس الأعوى ئادر بتداريخ 

لشيك يحمل عبارة لير يابدل لوتظهيدر ومسدطر تسدطيرا خائدا والحدال أند  ليدر يابدل لوئدرف سدوى لفادددة 

 .(334)المستفيد شخئيا "

زام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، وهذا ما أكدت  ونشير  لى أ  التزام البنك الوكيل بالتحئيل هو الت 

الذي في : "    الشيك لا  16/06/1987محكمة النقط بالإمارات العربية المتحدة في يرارها الئادر بتاريخ 

يكو  ذا ييمة بالنسبة لوحامل أو بالنسبة لووسيط في التحئيل  لا عند استيفاب ييمت  م  المسحوم عويد ، فدنذا 

تخوف ذلك بقي مجرد ورية تجارية تئوا لومطالبة الرضادية أو القضادية بقيمتها دو  أ  تخوف أي التزام ما 

يبدل الوسديط اتجددا  الحامدل  لا فدي حالددة ثبدوت التقئددير فدي التحئديل رلددم تدوافر مقابدل الوفدداب لوشديك لدددى 

تزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة المسحوم عوي  بتاريخ الاستحقاق لأ  التزام البنك القادم بالتحئيل هو ال

"(335). 

: " علايدة السداحم والبندك 29/02/2000ويد جاب في حكم لومحكمة التجاريدة بالربداط ئدادر بتداريخ 

المسدحوم عويدد  علايددة وكالدة وبددالنظر لئددفة هددذا الأخيدر فنندد  موددزم بتنفيددذ التعويمدات التددي يئدددرها زبوندد  

"(336). 

توكيل المظهر )كسرا( لومظهدر  ليد  )فتحدا( مد  اجدل اسدتخلاص الكمبيالدة ومفهوم التظهير التوكيوي يقتضي 
تحت طادوة مسابلة البنك ع  عدم  علام المظهر بعدم استخلاص ييمتها أو في  رجاعها لد ، وأند  فدي ليدام 

مددي   ثبات كو  تظهير الكمبيالة كا  تظهيرا توكيويا فن   يدام البنك عودى تقييدد ييمدة الكمبيالدة فدي الجاندم ال
لحسام المدي  بها يددل عودى أ  الكمبيالدة ظهدرت لوبندك تظهيدرا ندايلا لوموكيدة والدذي مد  آثدار  انتقدال الحدق 
الثابت في الكمبيالة  لدى البندك الدذي يعتبدر حداملا شدرعيا لهدا ومحقدا فدي الرجدوع عودى جميدا الموتدزمي  بهدا 

                                                                                  .      337م  مدونة التجارة 201ومنهم الساحم وفق أحكام المادة 

ونشير في الأخير  لى أن  رلم خضوع التظهير التدوكيوي لقواعدد الوكالدة فدن  القدانو  الئدرفي خدر  

تد  عودى خدلاف ع  ذلك واعتبر الوكالة التي يتضمنها التظهيدر التدوكيوي لا تنتهدي بوفداة الموكدل أو بفقدد أهوي

 القواعد العامة.
                                                 

 . 1996الطبعة الأولى سنة  محمد الحارثي الأوراق التجارية في القانو  المغربي فقها ويضاب، مطبعة النجاح الجديدةذكر   -333 
. وم  المهم الإشارة  لى أ  الشيك الحامل لحرفي 290، ص: 56مجوة يضاب المجوس الأعوى عدد  888/92موف تجاري عدد  375يرار عدد  -334 

(N.E) المستفيد من  بعدم تظهير  لوغير طبق المقرر في العرف البنكي وبذلك تنعدم ئفة لير المستفيد من  في  يامة الدعوى  موزأي لير يابل لوتظهير ي
 .249، ص: 31مجوة المعيار، عدد  06/03/2003محكمة الاستدناف التجارية بفاس الئادر بتاريخ  259الئرفية بشأن ، يرار ريم 

 .319، ص: 1988أكتوبر  8ب، عدد المجوة المغربية لوفق  والقضا -335 
 .213، ص: 24مجوة الإشعاع، عدد  -336 

 .175/3/2/2005الموف التجاري عدد :  28/06/2006الئادر بتاريخ  697يرار المجوس الأعوى عدد  337
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أند : " حيدث تعيدم الطاعندة القدرار  16/02/1986فقد جاب فدي يدرار لومجودس الأعودى ئدادر بتداريخ 

انعدام الأساس القانوني لكو  الدعوى أسست عودى أ  البندك ارتكدم خطدأ عنددما أدى ييمدة الكمبيالدة لدم تكد  

ي تحمود  لنمدوذ   مضدادها المدودع لديد ، والمحكمدة مويعة م  طرفها دو  أ  يتأكد م  مطابقة الإمضاب الدذ

رفضت الدعوى دو  أ  تأمر لا بنجراب خبدرة التدي اتفدق الطرفدا  عودى ضدرورة القيدام بهدا ولا تأكددت مد  

 ئحة التوييا الذي أنكرت .

حقا فن  الدعوى التي أييمت ضد البندك عودى أسداس أند  ارتكدم خطدأ عندد خئدم  ييمدة الكمبيالدة مد  

نددة المفتددوح لديدد ، دو  أ  يتأكددد مدد  أ  التوييددا الددذي تحمودد  بددالقبول والمنسددوم  ليهددا مطابقددا حسددام الطاع

لتوييعهددا المددودع لديدد ، وأندد   ذا كددا  البنددك نظددرا  لددى الأعددداد الهادوددة مدد  عمويددات ئددرف مختوددف الأوراق 

جدراب الفحدوص التقنيدة التجارية التي يقوم بها يوميدا لا يمكد  أ  يودزم يبدل ئدرف شديك أو كمبيالدة  لا بعدد  

لومختئي  في تحقيق الخطوط فنن  يجدم عويد   الا والدييقة حول كل توييا مما يستوزم خبرة خائة لا تتوفر

وبالضرورة أ  يتأكد م  هوية الأطراف وئحة البيانات التي تتضمنها الورية وم  سلامتها وذلك بدالفحص 

ى الشك والريبة خئوئا فيما يتعوق بالمطابقة الظاهرة العادي والمتأني لوتأكد م  خووها م  كل ما يبعث عو

لوتوييا الذي تحمو  لنموذ  توييدا زبوندة المدودع لديد ، و   المحكمدة بددلا مد  أ  تبحدث فيمدا  ذا كدا  هنداك 

اختلاف ظاهر بي  التوييعي ، مما يمك  القول مع  بأ  البنك يئر عندما لم يوتفت  ليد  واكتفدت بتبندي أيدوال 

ويالت بأن  تبي  بعد فحص الكمبيالة أنها مستوفية لجميا الشروط وأ  التوييا مطابق فدي حدي  لا  هذا الأخير

يوجد ضم  أوراق الموف ما يفيد أ  المحكمة كانت يد وضعت بي  يديها الكمبيالة موضدوع الندزاع ونمدوذ  

عدل يضدابها ليدر مرتكدز توييا الطاعنة لدى البنك حتى يمكنها م  القيام بدأي  جدراب مد  هدذا الشدأ  ممدا يج

 .(338)عوى أساس "

 لى أ  البنك الموطندة  1999نونبر  23ويد ذهبت محكمة النقط الفرنسية في يرارها الئادر بتاريخ 

لدي  الكمبيالة موزم بأداب مبوغها  لى الحامل، ولا يمكن  الاحتجا  في مواجهت  بتخوف أحدد بياناتهدا الإلزاميدة، 

(    مدا يضدت بد  محكمدة 339جم وكالة، أند  لا يوتدزم بسدند ليدر مكتمدل)ما لم يئرح المسحوم عوي  بمو

النقط الفرنسية محل نظر. فنذا كا  البنك الموطنة لدي  الكمبيالة يعتبر وكيلا ع  المسحوم عويد  فدن  عويد  

أ  يكدو  حريئددا عودى مئددالا موكود  فددي أداب مهمتد ، وهددو لا يعتبدر كددذلك  ذا وفدى بكمبيالددة ينقئدها أحددد 

أ  المسسسددة  2005مداي  25ات الإلزاميدة. وفدي هدذا يضدى المجودس الأعوددى فدي يدرار ئدادر بتداريخ البياند

البنكية "تكو  موزمة كوما يدم لها شيك لووفاب يحمل كافة بيانات الإلزاميدة أ  تعمدل عودى تنفيدذ أمدر السداحم 

لزامية المنئوص عويهدا (. فوو لم يك  الشيك مستوفيا لوبيانات الإ340ع  طريق وفاب الشيك لوغير الحامل")

                                                 
 وما بعدها. 166، ص: 137مجوة القضاب والقانو ، عدد  -338 

 .26ص:  ،24، ع.0002انو  الأعمال، فبراير القرار منشور بمجوة لامي لق -339
 .20ص:  ،66منشور بقضاب المجوس الأعوى، ع.القرار  -340
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م  مدونة التجارة لقضى بخلاف ما حكم ب ، وما ينطبدق عودى الشديك فدي هدذا المجدال ينطبدق 239في المادة 

 أيضا عوى الكمبيالة.

ينسددجم وتشدددد  13/04/1992الأخيددر  لددى أ  محكمددة التمييددز الأردنيددة أئدددرت يددرارا بتدداريخ  يونشددير فدد
حيث جاب في : "    يوام المسسولية التقئيرية فدي الأعمدال المئدرفية القضاب المغربي في مسسولية الأبناك 

هو الضرر وحد  خلافا لأركا  المسسولية الواردة في القانو  المدني التي تسدتوزم بالضدرورة تدوافر عنئدر 
 . 341الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما "

 

 سادسالمبثض ال

 ممارسة الرجوع الصرفي

وكمبيالة أ  يرجا عوى أي م  الموتزمي  بمقتضى الكمبيالة عند تحقق حالة م  يجوز لوحامل الشرعي ل

م  نفدس المدوندة  201م  مدونة التجارة. فقد نئت المادة  196حالات الرجوع الئرفي الواردة في المادة 

نحدو  عودى وجد  التضدام  الاحتيداطيي يسأل جميا الساحبي  لوكمبيالة والقابوي  لها والمظهدري  والضدامني  "

 الحامل.

يحق لوحامل أ  يوجد  الددعوى ضدد جميدا هدسلاب الأشدخاص فدرادى أو جماعدة دو  أ  يكدو  موزمدا 

 باتباع الترتيم الذي ئدر ب  التزامهم.

ويتمتا بالحق نفس  كل مويا لوكمبيالة أدى مبوغها. ولا تمنا الدعوى المقامدة عودى أحدد الموتدزمي  مد  

وواضا م  هذ  المقتضيات أ   "أولا وىنوا لاحقي  لم  أييمت عوي  الدع يامة الدعوى تجا  ايخري  ولو كا

المشرع يد توخى منها طمأنة الحامل عوى حقوي  فدي مواجهدة الموتدزمي  بمقتضدى الكمبيالدة، وهدو مدا سداعد 

جداب  1980عوى تسهيل تداول الكمبيالة، وهذا ما أكد  المجوس الأعوى في يرار ل  ئادر بتاريخ فاتا لشت 

   جميا المويعي  عوى الكمبيالة بما في ذلك الساحم والمظهرو  والضامنو  والمسحوم عوي  القابدل، " في 

 (.342) "يوتزمو  كوهم بالتضام  نحو الحامل لها

وم  نافوة القول التذكير بأ  التضام  الئرفي يحتفظ بذاتيت  واستقلاليت  ع  التضام  المنئوص 

فدنذا كدا   ،نذا يدام أحددهم بالوفدابفد ،عودق بدالرجوع بدي  المددنيي  المتضدامني فيما يت ،عوي  في الالتزام العادي

تهم مد  الددي ، ئدالدي  ينقسم في  طار القواعد العامة بحيث لا يحق لوموفى الرجوع عوى البدايي   لا بقددم ح

 فن  الدي  لا ينقسم بي  المويعي  عوى الكمبيالة.

                                                 
 .292زهير كريم، مرجا سابق، ص:  - 341
 ،4.ع ،المجودة العربيدة لوفقد  والقضداب .132 :ص ،1984سدنة  ،5ع. والايتئداد،القرار منشور بالمجودة المغربيدة لوقدانو  والسياسدة  -342

 .352 :ص
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أ دفعة واحددة و نمدا تتعايم،بحيدث يمكد  أ  يعتبدر كدل ويعول بعط الفق  ذلك بأ  التزاماتهم لا تنش

مويا مضمونا م  المويا السابق عوي  وضامنا لومويا اللاحق ل  ،فنذا يام أحدهم بالوفاب لوحامل فان  يستطيا 

الرجوع بكل ماوفا  عودى المويدا السدابق عوي ،وهكدذا حتدى يئدل عبدئ الضدما  عودى عداتق السداحم منشدئ 

 ( 343الكمبيالة)

م  م.ت.  عودى أند :"لا يمدنا أي  231في الضمانات المخولة لوحامل نص المشرع في المادة  وزيادة

م  م.ت. " وهكذا جاب  207و  196 مهال يانوني أو يضادي  لا في الأحوال المنئوص عويها في المادتي  

سددتأنف أندد :" وحيددث ركددز الم 06/01/1999فددي يددرار لمحكمددة الاسددتدناف التجاريددة بفدداس الئددادر بتدداريخ 

موجبات استدناف  بأن  يتعامل ما المستأنف عويها، ونظدرا لحددوث ظدروف يداهرة بسدبم لودق متجدر  خدلال 

 لم يتمك  م  أداب بعط الكمبيالات المدي  بها لفاددة المستأنف عويها.  1998شهر شتنبر 

تدأخير فدي وحيث  ن  فضلا عد  ذلدك فدن  المسدتأنف لدم يثبدت الظدروف القداهرة التدي يددعيها لتبريدر ال

تودزم عددم  عطداب أي  مهدال يضدادي  (مد  م.ت 231المدادة )الأداب، فنن  كوما تعوق الأمر بوفداب كمبيالدة فدن  

 (.344لفاددة المدي  بالكمبيالة ")

ويكو  مد  حدق كدل ،مبوا الكمبيالة م  الضامني   استيفابيموك الحامل وسادل شتى يستطيا بواسطتها 

 .عوى ضامن ، بما أدا  لوحامل الشرعي  ضام  أدى ييمة الكمبيالة الرجوع

 

 المطلب الأول

 وسائل ممارسة الرجوع الصرفي

لقد أحاط المشرع الوفاب بالكمبيالة بعدة ضمانات وذلك يئد طمأنة الحامل عودى حقويد  فدي مواجهدة  

مدل، المسحوم عوي  ولير  م  الموتدزمي  بمقتضدى الكمبيالدة، ومد  هدذ  الضدمانات الأساسدية الممنوحدة لوحا

حق الرجوع الئرفي عوى الضامني  في حالة رفط الوفاب الكوي أو الجزدي م  المسحوم عويد  فدي تداريخ 

فدي حددالات معيندة حددددها  الاسددتحقاقالرجددوع الئدرفي يبددل ميعداد  ةباشدرحددق م. كمددا أ  الحامدل الاسدتحقاق

 ة.القانو  عوى سبيل الحئر، تقل فيها حظوظ الحامل في الحئول عوى مبوا الكمبيال

                                                 
 .291،ص1994نو  التجاري الأردني،الجزب الثاني،دار الثقافة والنشر والتوزيا،عما  محمد سامي ،شرح القا فوزي- 343
 لير منشور. 326/99موف عدد  27يرار ريم  - 344

أند : "  ذا كدا   عفداب الحامدل مد  اتخداذ كدل أو بعدط الإجدرابات مدرد  القدوة القداهرة فدن  الأمدر  20/06/1973وجاب في نقط مئدري ئدادر بتداريخ 
قق م  ييامها وكيف حالت في الظروف التي ويعت فيها دو  اتخاذ مدا ألفود  مد  تودك الإجدرابات ". مشدار  ليد  عندد معدرط عبدد الثدوام، يستوجم التح

 .133مرجا سابق، ص: 
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يجددوز لوحامددل أ  يرجددا عوددى المظهددري  " عوددى أندد  مدد  مدونددة التجددارة 196المددادة وهكددذا نئددت  

 والساحم وليرهم م  الموتزمي .

 س عند الإستحقاق:  ذا لم يقا وفاب الكمبيالة. 1

 س يبل الإستحقاق في الحالات ايتية: 2

 )أ(  ذا حئل امتناع كل أو جزدي ع  القبول.

أو التئفية القضادية لومسحوم عوي  سواب كا  يابلا لوكمبيالة أو لير يابل لها، أو فدي  )م( في حالة التسوية

 حالة تويف  ع  أداب ديون  ولو لم يثبت هذا التويف بواسطة حكم، أو في حالة حجز بدو  جدوى عوى أموال .

 ل.) ( في حالة التسوية أو التئفية القضادية لساحم كمبيالة مشروط عدم تقديمها لوقبو

 لا أ  حق الرجوع الئرفي عوى الضامني  سواب ثم في ميعاد الإستحقاق أو يبو ، يقدا ضدم  شدروط معيندة 

رضاب أو يضاب مد  خدلال المطالبدة القضدادية)الفقرة  ،وم  خلال وسادل لممارسة هذا الرجوعحددها القانو 

 الأولى( أو م  خلال  جراب حجز تحفظي)الفقرة الثانية(. 

 المطالبة القضائية الفقرة الأولى:

 ذا فشددل الحامددل فددي الحئددول عوددى مبوددا الكمبيالددة بددالطرق الوديددة، فنندد  يوجددأ  لددى القضدداب لإجبددار 

مما يعني أن  يحق لوحامل أ  يوج   ،الموتزمي  بالوفاب بالكمبيالة، والتزام هسلاب نحو الحامل،  لتزام تضامني

ا باتباع الترتيم الذي ئدر ب  التزامهم، كما أ   يامة  ليهم الدعوى جماعة أو فرادى م  دو  أ  يكو  موزم

الدعوى عوى أحد الموتزمي  لا تحول دو  مقاضاة ايخري  ولو كا  ترتيبهم لاحقا لم  أييمت عوي  الدعوى، 

 ويشترط لممارسة الرجوع الئرفي الشروط التالية:

م  مدونة التجارة،  159عويها في المادة  ( أ  تكو  الكمبيالة مستوفية لسادر البيانات الإلزامية المنئوص1)

 .160لأ  السند الذي ينقئ  بيا  م  توك البيانات لا يعتبر كمبيالة  لا في الحالات الواردة في المادة 

 م  مدونة التجارة. 196م  حالات الرجوع المشار  ليها في المادة  ةتوفر حال( 2)

ايجال ووفق الشروط القانونية التي سبق أ  عرضنا لهدا  ( تقديم احتجا  عدم القبول أو عدم الوفاب ضم 3)

 بموجم نص يانوني أو اتفايي. الاحتجا ما لم يعف الحامل م  تقديم 

 ( ألا يكو  المدعي عوي  بمقتضى الكمبيالة يد أعفى نفس  م  الضما  4)

 ( يجم  يامة الدعوى الئرفية عوى الضامني  يبل مضي أمد التقادم الئرفي.5)

عمددلا ( 345)لرجددوع عوددى الموتددزمي  عدد  طريددق رفددا دعددوى عاديددة لدددى المحكمددة التجاريددةويددتم ا

بمقتضيات المدادة الخامسدة مد  القدانو  المدنظم لومحداكم التجاريدة، ويدد يفضدل الحامدل سدووك مسدطرة الأمدر 

 .تبالأداب، لأ  سووك هذ  المسطرة يمكن  م  الوئول  لى حق  بأيل تكوفة وبأسرع ويت وبأبسط الإجرابا

                                                 
  ذا كا  مبوا الكمبيالة يفوق عشري  ألف درهم. -345
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ها مسطرة الأمر بالأداب، فنننا نرى أ  نخئص لها حيزا ولو يسيرا لدراسة سيونظرا للأهمية التي تكت

، ولمدا كاندت 1951مدارس  2بتداريخ  الئدادر بمقتضى الظهيدر الشدريف. لقد أحدثت هذ  المسطرة شروطها

 م  هذ  الشروط: مسطرة الأمر بالأداب مسطرة استثنادية، فن  سووكها متويف عوى توفر شروط معينة

( يجم أ  يتجاوز المبوا المطووم ألف درهم، وهكذا  ذا كا  مبوا الكمبيالة لا يزيد عودى ألدف درهدم فنند  1)

لا يحددق لوحامددل سددووك هددذ  المسددطرة، بددل يتعددي  عويدد  فددي هددذ  الحالددة رفددا طوبدد   لددى حدداكم الجماعددات أو 

عودددق بتنظددديم محددداكم الجماعدددات ومحددداكم المت 1974 يوليدددو 15مددد  ظهيدددر  22المقاطعدددات تطبيقدددا لوفئدددل 

 المقاطعات.

( أ  يكو  الدي  ثابتا بموجم سند أو اعتراف ب  م  المدي ، وهذ  الشروط متدوفرة فدي الكمبيالدة، بيدد أ  2)

هناك سسالا يطرح بخئوص الكمبيالة التي لدم يدتم تقدديمها لووفداب فدي تداريخ الإسدتحقاق، ولدم يحدرر بشدأنها 

في يرار ل  ئادر بتاريخ  عالأجل القانوني، لقد بت المجوس الأعوى في هذا الموضو محضر بعدم الوفاب في

ومدا بعدد  مد  يدانو   155لكد  حيدث    مسدطرة الأمدر بدالأداب تنظمهدا الفئدول "جداب فيد   1980ماي  14

ية يمك   جراب مسطرة الأمر بالأداب في كل طوم تأد"المذكور عوى أن   155المسطرة المدنية، ينص الفئل 

  ".مبوا مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجم سند أو اعتراف بدي 

والمطووبدة فدي الدنقط يدد تقددمت بكمبيالدة وهدي سدند لوددي ، وأ  عددم  جدراب البروتسدتو عددم تحريدر 

لا يزيدل عنهدا ئدفة السدند وبالتدالي فدن  ردديس المحكمدة فدي ( 346)سداعة 24محضر بعدم الوفداب فدي أجدل 

المذكور كا  مختئدا لوبدت فدي الطودم ممدا تكدو  معد  الوسديوة ليدر  155طبقا لوفئل نطاق الأمر بالأداب و

 .(347")ذات أساس

ى يواعد القانو  الئرفي، ذلك أ  عددم ل  بالاستنادالوايا أن  كا  عوى المجوس الأعوى أ  يعول يرار  

ويتضدا ( 348)عويد  القابدلبعدم الوفاب، لا أثر ل  عوى العلاية التي تجما الحامل بالمسحوم  الاحتجا تقديم 

م  خلال ويادا النازلة أ  الحامل كا  هو الساحم، وم  ثم فن  عدم تقديمد  الإحتجدا  بعددم الوفداب لا يدسثر 

 عوى حقوي  في مواجهة المسحوم عوي .

 ضافة  لى ما سبق فن  سووك الحامل مسطرة الأمر بالأداب يعفي  م  تقديم الإحتجا  عملا بمقتضديات 

يانو  المسطرة المدنية، م  هنا يتضا أ  المجودس الأعودى لدم يكد  موفقدا فدي التعويدل الدذي  م  162الفئل 

اعتمد  في جواب  عوى وسديوة الدنقط المثدارة مد  المطالدم، فكدا  عويد  أ  يعودل يدرار  اعتمدادا عودى يواعدد 

                                                 
سداعة  24ساعة المواليدة لتداريخ الإسدتحقاق ولديس  48    الأجل الذي كا  يحرر خلال  الإحتجا  في ظل القانو  التجاري القديم هو -346

 كما ورد في القرار ويبدو أن  ويا خطأ مطبعي عند كتابة القرار.
 يرار لير منشور. -347
   الإحتجدا  بعددم  جدراب البروتسدتو لا يمكد  "الدذي ورد فيد   ،1977أكتدوبر  12راجا في هذا الشأ  يرار المجوس الأعودى بتداريخ  -348

لا  ذا أييمت الدعوى عوى الضام  أما عند  يامة الدعوى عوى المسحوم عوي ، أي المدي  الأئوي فنن  ليس م  اللازم القيام التمسك ب   
 .115 :ص ،4.ع ،المجوة المغربية لوقانو  والسياسة والايتئاد ."بهذا الإجراب
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 ار . القانو  الئرفي ونئوص المسطرة المدنية ليئل  لى نفس النتيجة التي انتهى  ليها في ير

 ذا كا  الدي  محل نزاع فن  أمر النظر في  يعود لقاضي  ( ألا يكو  الدي  الذي تمثو  الكمبيالة محل نزاع.3)

حيددث    مددا أثارتدد   "1990فبرايددر  28الموضددوع، فقددد جدداب فددي يددرار ئددادر عدد  المجوددس الأعوددى بتدداريخ 

م  يدانو   155ادا ومقتضيات الفئل الطاعنة يشكل نزاعا جديا وأ  م  شأ  البت في منايشة الحجق والوي

المسطرة المدنية لا تطبق  لا حينما يكو  الدي  ثابتا أو بناب عودى سدند لوتنفيدذ، أمدا  ذا كدا  الددي  محدل ندزاع 

 .(349)جدي فالنظر يرجا لقضاة الموضوع الذي  لهم الئلاحية في منايشة الحجق والويادا وتقريرها 

أمدا  ذا اختدار المددي  الأجنبدي القداط  بالخدار  مدوط   المغرم:( أ  يكو  لومدي  موطنا معروفا بد4)

وكيو  موطنا ل ، فنن  ليس ثمة ما يمنا م   ئددار أمدر بدالأداب ضدد هدذا المددي  فدي موطند  المختدار، وذلدك 

 .(350) عوى الأيل ضم  الحدود التي يجوز فيها لوكيو  الطع  باسم  ضد الأمر الئادر ضد

في الموط  الحقيقي أو المختار لومددعي عويد ،  ،لى رديس المحكمة التجاريةويقدم طوم الأمر بالأداب  

فقد أئبحت مسطرة الأمر بالأداب المبيندة عودى الأوراق التجاريدة، مد  اختئداص ردديس المحكمدة التجاريدة 

يختص ردديس المحكمدة التجاريدة بدالنظر "م  يانو  المحاكم التجارية التي تنص  22عملا بمقتضيات المادة 

مقالات الأمر بالأداب المبينة عوى الأوراق التجارية والسندات الرسدمية، تطبيقدا لأحكدام البدام الثالدث مد   في

 .متى تجاوز الطوم عشرو  ألف درهم"القسم الرابا م  يانو  المسطرة المدنية

المحكمدة و ذا فقدت الكمبيالة ئفتها ككمبيالة بسبم تخوف بيا  م  البيانات الإلزامية مثلا، فن  رديس 

، (351)لوبت في مقالات الأمر بالأداب المقدم م  طدرف حامدل السدند الاختئاصالذي ينعقد ل   هو الابتدادية

م  يانو  المسطرة المدنية، فما دام السند المثبدت لوددي  لا يعدد وريدة تجاريدة،  158عملا بمقتضيات الفئل 

لأمدر بدالأداب المبنيدة عودى مثدل هدذا السدند. فن  رديس المحكمة التجارية لا يكدو  مختئدا لوبدت فدي مقدالات ا

ويجم أ  يقدم الطوم بواسطة مقال تحترم في  الشروط المتطوبة فدي مقدالات الددعوى المنئدوص عويهدا فدي 

لرديس أ  الدي  ثابت ضدم  الشدروط المحدددة فدي ا اي م  يانو  المسطرة المدنية، فنذا ع 32و 31الفئوي  

نيدة أئددر بأسدفل المقدال أمدرا بقبدول الطودم ياضديا عودى المددي  بدأداب م  يانو  المسدطرة المد 155الفئل 

، المبني عوى الأوراق التجارية والسندات الرسمية تنفيذ الأمر بالأداب الاستدنافالدي  ما الئادر. ولا يويف 

 التجارية أ  تويف التنفيذ جزديا أو كويا بقرار معول. الاستدنافلير أن  يمك  لمحكمة 

                                                 
 .77 :ص ،46.ع ،يضاب المجوس الأعوى -349
 .80 :ص ، براهيم زعيم -350
 27نفس المحكمة بتاريخ  1138/99/3موف عدد  1263/99. يرار ريم 1997شتنبر  14لاستدناف التجارية بالدار البيضاب محكمة ا  -351

واختئاص الدرديس .135ص:  ،2، مجوة المحاكم التجارية، ع.599/98/3و 595/99/3موف عدد  ،486/99يرار ريم  ،1999أبريل 

 ظام العام ،بحيث يمكن  أ  يثير توقاديا عدم اختئائ .هنا بنوعي  النوعي والمحوي اختئاص يطعي م  الن



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

109 

ديس المحكمة أ  يحكدم عودى المددي  بدأكثر مد  أئدل الددي  مدا الئدوادر، وعويد  فنند  لا ولا يجوز لر

يجوز ل  أ  يحكم عوي  بالفوادد ما التعويط، مالم تك  الكمبيالة متضمنة شرط الفاددة، ما تحديد نسدبتها، أو 

مر الئدادر عد  ردديس تعويضا  تفاييا، لم يك  محل منازعة، ففي هذ  الحالة فنن  يجوز استثناب أ  يشمل الأ

 .(352)المحكمة التجارية أئل الدي  والئادر  ضافة  لى الفوادد والتعويط

داخدل أجدل ثمانيدة أيدام المواليدة  بالاسدتدنافالأمر الئادر عد  ردديس المحكمدة التجاريدة يقبدل الطعد  

نفيدذ جزديدا أو كويدا. بمويف الت الاستدنافلم تقط محكمة  لا يويف تنفيذ الأمر ما الاستدنافلوتبويا، و   كا  

 .353أئبا الأمر يابلا لوتنفيذ بقوة القانو  الاستدناففي الأمر أو رفط  بالاستدنافو ذا لم يطع  المدي  

مد  يددانو   155و ذا وجدد ردديس المحكمدة أ  الددي  ليدر ثابدت، ضدم  الشدروط المحدددة فدي الفئدل 

كمة الموضوع، ولا يقبل الأمدر بدالرفط المسطرة المدنية، رفط الطوم بأمر معول وأحال الأطراف  لى مح

 أي طع .

  الحجز التحفظي : نيةالفقرة الثا

الحجز التحفظي هو  جراب ويادي يكو  الهدف من  مندا المددي  مد  التئدرف فدي الأمدوال المحجدوزة 

 حماية لحقوق الداد ، بحيث يكو  كل تفويت تبرعا أو بعوط ما وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.

بئرف النظر ع  الإجرابات المنئدوص عويهدا لممارسدة "م  مدونة التجارة  208مادة ويد نئت ال

دعوى الضما ، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجا  بسبم عدم الوفاب، أ  يمارس وفقا لأمر بناب 

نص ويدد ذهدم بعدط الفقد   لدى أ  الد "عوى طوم حجزا تحفظيا في مواجهة السداحبي  والقدابوي  والمظهدري 

عوى الحجز التحفظي في يانو  التجارة، لم يك  ضروريا، لأن  لم يأت بجديدد يختودف عمدا ندص عويد  يدانو  

أئدددول المحاكمدددات، الدددذي يجيدددز لودددداد  أ  يويدددا حجدددزا احتياطيدددا عودددى أمدددوال مدينددد  المنقولدددة وليدددر 

 (.ثانيا)اد لإجر( والجهة المختئة ولاع  شروط الحجز )أفي هذ  الفقرة وسنتكوم  .(354)المنقولة

 شروط الثجز التثفظي : ولا:أ

م  مدونة التجارة أن  يشترط لإيقاع الحجدز التحفظدي عودى أمدوال المددي   208يستفاد م  نص المادة 

 الشروط التالية:

، كما الاستحقاقأ  يكو  طالم الحجز حاملا شرعيا لوكمبيالة لم يستطيا الحئول عوى مبوغها في تاريخ  -1

ا مبوا الكمبيالة أ  يويا حجزا تحفظيدا عودى ضدامني ،  ذا لدم يكد  ثمدة مدا يمنعد  مد  حدق يحق لكل موتزم دف

الرجوع الئرفي سواب كا  مظهرا أو ضامنا احتياطيا أو موفيدا عد  طريدق التددخل أو سداحبا، وسدواب كدا  
                                                 

الذي استخوص هذا المويف م   ،1997أكتوبر  30بتاريخ  17352.ع ،الفوادد والتعويط في الأمر بالأداب، العوم ،عبد الوطيف تجاني -352
 .98363وف المدني عدد في الم ،1189تحت عدد  ،1986أبريل  30المفهوم المخالف لقرار المجوس الأعوى الئادر بتاريخ 

 ،لأ  الحكم أئبا نهاديا ويابل لوتنفيد العادي بعدم ممارسة الطع  أو بانقضاب أجو .عبارة التنفيذ بقوة القانو  هنا لير سويمة- 353
 .380 :ص ،رزق الله الأنطاكي -354
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 .(355)الحامل مالكا لوكمبيالة أو مجرد وكيل 

أشارت  لى أ  الحجز يمارس فدي  208ة، بدليل أ  المادة أ  يكو  المحجوز عوي  مدينا بمقتضى الكمبيال -2

مواجهة الساحبي  أو القابوي  والمظهري  فكل هسلاب موتزمو  بمقتضى الكمبيالة، وعوي  فنند  لا يجدوز  يقداع 

 الحجز التحفظي عوى أموال المسحوم عوي  لير القابل.

  الدذي  لدم يدأت ذكدرهم فدي المدادة لك  هل يحق لوحامل ممارسة الحجز التحفظي عوى أموال الموتدزمي

 والقابل بالتدخل؟  الاحتياطيم  مدونة التجارة. مثل الضام   208

نقددول جوابددا عوددى هددذا التسدداسل،    الحامددل لا يمكندد  ممارسددة الحجددز التحفظددي  لا عوددى أمددوال السدداحبي   -

ليس عوى سبيل المثال، والذي جاب عوى سبيل الحئر و 208والقابوي ، والمظهري  فالتعداد الوارد في المادة 

يعدود  لدى أ  ( 356والمغربدي) يحمونا عوى  بداب الرأي، عوى خلاف ما ذهدم  ليد  جاندم مد  الفقد  الفرنسدي

تختوددف عدد  الئدديا التددي حددررت بهددا مددواد أخددرى تتعوددق بالتزامددات  208الئدديغة التددي حددررت بهددا المددادة 

أ  المشدرع يعمدد أحياندا  لدى (357)هدذ  المدوادالموتزمي  بمقتضى الكمبيالة، بحيث يتضدا مد  يدرابة بعدط 

يستفاد ذلك م  العبارة التي يخدتم بهدا  .(358)تعداد الأشخاص الموتزمي  بمقتضى الكمبيالة عوى سبيل المثال

(، فودو كدا  يئدد 206بقيدة الموتدزمي  )المدادة " ( أو 196فقرات المواد، مثل وليرهم م  الموتزمي  )المدادة 

أو القابل ع  طريق  الاحتياطيالحامل حق  يقاع الحجز عوى أموال الضام   اب عطالمشرع يد انئرف  لى 

التدددخل لاسددتعمل نفددس الئدديغة التددي اسددتعموها فددي المددواد السددابقة، وحيددث  ندد  لددم يفعددل ذلددك فنننددا نعتقددد أ  

 208الموتزمي  الذي  تخضا أموالهم لوحجز التحفظي م  يبدل الحامدل هدم الموتزمدو  المدذكورو  فدي المدادة 

موتزمدو  أئدويو  عودى خدلاف  208هذا فضلا ع  أ  الأشخاص الذكوري  في المادة  .(359) دو  ليرهم

 الضام  الاحتياطي والقابل ع  طريق التدخل لأ  التزام هذي  المويعي  التزام احتياطي. 

بتدا ثبوتدا أ  يكو  الحامل يد حدرر احتجاجدا بعددم الوفداب، وذلدك حتدى يكدو  امتنداع المددي  عد  الوفداب ثا -3

حتى في حالة تضمي  الكمبيالة شدرط الرجدوع بددو  مئداريف،  الاحتجا يطعيا، ويتعي  عوى الحامل تقديم 

. ونشددير فددي الختددام  لددى أ  الحجددز (360)الاحتجددا أو كددا  الحامددل معفددى بموجددم نددص يددانوني مدد  تقددديم 

ذلدك أ  حدق الحامدل فدي  يقداع التحفظي لا يقتئر عوى المنقولات، بل يشدمل كدذلك أمدوال المددي  العقاريدة، 

                                                 
 .404 :ص ،عوي سوما  العبيدي .231 :ص ،أحميدو اكري -355
356- 340p. op.cit,Roblot,   - 231 :ص ،دو أكريأحمي. 
  .، م  مدونة التجارة206والمادة  196راجا المادة  -357
مد  مدونددة  201كمدا يعمدد المشددرع أحياندا أخددرى  لدى  يددراد تعدداد حئددري لجميدا الموتدزمي  بمقتضددى الكمبيالدة، راجددا مدثلا المددادة  -358

 .التجارة
 .81-2-1858دالوز الددوري  ،1857يوليوز  2ف بوردو بتاريخ لقد تبنى جانم م  القضاب الفرنسي هذا المويف، راجا يرار استدنا -359

 .196 :ص ،1993 ،باريس ،منشورات ليتيك ،مذكور في مدونة القانو  التجاري الفرنسي
 ،راجدا أحميددو أكدري . ذا كانت الكمبيالة تتضم  شرط الرجوع بدلا مئداريف الاحتجا  تقديم  يذهم البعط  لى  عفاب الحامل م   -360

 .233 :ص
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وبذلك فنن  يشمل المنقول والعقدار خلافدا لمدا كدا  يدنص عويد   ،الحجز التحفظي عوى أموال مدين ، جاب عاما

ويدد جداب ( 361)م  القانو  التجاري القديم الذي كدا  يجيدز حجدز أمدوال المددي  المنقولدة فقدط  171الفئل 

 ،الذي يعتبر أموال المدي  ضمانا عامدا لدادنيد (  ق.ل.ع م 1241الفئل  )مويف المدونة منسجما ما أحكام

كما جاب مطابقا لنئوص المسطرة المدنية الخائة بالحجز التحفظي عوى أموال المدي  التي لا تميز في هذا 

الشأ  بي  المنقول والعقار. وم  شأ  المويف الذي اتخذت  مدونة التجارة م  الحجز التحفظي لأموال المدي  

الكمبيالة عوى حقوي  في مواجهة الضامني  ويضم  لد  الوئدول  لدى حقد  خلافدا حامل أ  يطمد  الئرفي، 

 .(362)لما كا  عوي  الوضا في ظل القانو  التجاري القديم

المدي  ضمانا لأداب الالتزام الئرفي يحول دو  المطالبدة بهدذا  ماللك  هل  جراب حجز تحفظي عوى 

 الدي  عند حوول الأجل ؟

هذا التساسل جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بفاس جدير بالتأييدد، ئدادر بتداريخ  جوابا عوى

المستأنفة ضمانا لودي  المطودوم لا يحدول دو   أموال"    استئدار أمر بحجز تحفظي عوى 23/05/2006

وى جميا الشروط المطالبة بهذا الدي  بعد حوول الأجل،وأمام كو  الكمبيالة موضوع الأمر المستأنف تتوفر ع

م  مدونة التجدارة، وأمدام عددم  دلاب المسدتأنفة بمدا يفيدد أداب  159الشكوية المطووبة يانونا المحددة في المادة 

 .(363)ييمتها يبقى الأمر المستأنف القاضي عويها الأداب مئادفا لوئوام ويتعي  التئريا بتأييد "

 

 إيقاع الثجز: بالجهة المختصة  -ثانيا

بنئددار الأمدر بنيقداع الحجدز  -عنددما ينعقدد لد  الاختئداص – لمحكمة التجارية وحدد يختص رديس ا

يمدارس "م  القدانو  المدنظم لومحداكم التجاريدة  20التحفظي عوى أموال المدي  الئرفي، فقد ورد في المادة 

رة المدنية بموجم يانو  المسط الابتداديةالمسندة  لى رديس المحكمة  الاختئائاترديس المحكمة التجارية 

 ". المخولة ل  في المادة التجارة الاختئائاتوكذا 

م  يانو  المسطرة المدنية يجعل  يقداع لحجدز التحفظدي مد  اختئداص ردديس  452ولما كا  الفئل 

، وحيدث    اختئائدات هدذ  الأخيدرة فدي المدادة التجاريدة، أئدبحت تمدارس مد  طدرف الابتداديدةالمحكمة 

                                                 
يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل بروتستو بسبم عدم الوفاب بعد استدذا  القاضي "م  القانو  التجاري القديم  171ينص الفئل  -361

 ."أ  يويا حجزا تحفظيا عوى الأموال المنقولة التي هي موك لوساحبي  والقابوي  والمظهري 
ل الحق في حجز موجودات مدين  م  منقول وليدر منقدول، عودى الدرلم مد  الذي يذهم  لى أ  لوحام 381 :ص ،رزق الله الأنطاكي -362

 312م  القانو  التجاري السوري، اكتفت بالإشارة  لى الحجز الوارد عوى المنقول دو  العقار عمدلا بمقتضديات المدادة  484أ  المادة 

 م  يانو  أئول المحاكمات.
وفي موضوع آخر اعتبر المجوس الأعوى بمقتضى يرار  الئادر بتاريخ   الاتجا .وفي نفس06-304موف عدد  826يرار لير منشور ريم - 363
"يمك  الجما بي  الإنذار بالأداب وطوم بيا الأئل التجاري م  جهة،وكذا بي  طوم الأداب وبيا الأئل التجاري م  جهة أخرى، ولا 14/07/2004

فيذ الثاني، لا  ذا كا  المتحئل عوي  م  تنفيذ الأول لير كاف لتغطية الدي "،مجوة يضاب يوجد ما يمنا م  ذلك مادام تنفيذ أحد الحكمي  يستتبع  عدم تن
 .136ص 63المجوس الأعوى عدد 
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، فن  ذلك يستدعي القول بأ  رديس المحكمدة اينفة الذكر 20لمقتضيات المادة  رديس المحكمة التجارية طبقا

التجارية هو المختص يانونا بنئددار الأمدر بنيقداع الحجدز التحفظدي عودى أمدوال المددي  الئدرفي بنداب عودى 

 طوم حامل الكمبيالة.

طوبددات  يقدداع  وتخددتص المحكمددة التجاريددة التددي توجددد بدددادرتها الأمددوال محددل الحجددز فددي النظددر فددي

الاختئداص لمحكمدة تجاريدة ليدر المحكمدة التدي   سنادالحجوز التحفظية ولا يحق للأطراف أ  يتفقوا عوى 

 .(364)التي يراد  يقاع الحجز عويها الأموالتوجد بدادرتها 

 

 

 المطلب الثاني

 الشروط الشكلية للرجوع الصرفي

م القيام ببعط الإجرابات الشكوية ندص    ممارسة الحامل حق الرجوع الئرفي عوى المويعي  يستوز

عويهدا المشددرع، سدواب ثددم الرجددوع فدي تدداريخ الإسددتحقاق أو يبود ، وتتعوددق هددذ  الإجدرابات بتقددديم الإحتجددا  

 .(ةالثاني فقرة( والإعلام )الىالأول فقرة)ال

 حتجاج: الاىلالأو فقرةال

ما لم يعف م  ذلك بموجم ،مي  أمر ضروري    أراد الرجوع عوى الموتز للاحتجا    تقديم الحامل 

كما يجم أ  يفر  في الشدكل ،ضم  أجال محددة ومكا  معي  الاحتجا ويجم تقديم ،نص يانوني أو اتفايي 

 .لينتق آثار  القانونية ،الذي حدد  القانو  

  الاثتجاج: إلزامية أولا

و الوفدداب فددي محددرر عدد  القبددول أ الامتندداعيجددم أ  يثبددت "مدد  مدونددة التجددارة أندد   197تددنص المددادة 

 لا فدي الحدالات  الاحتجدا فدلا شديب يغندي عد   ،رسمي يسدمى احتجدا  عددم القبدول أو احتجدا  عددم الوفداب

 المنئوص عويها في القانو .

 لى  ثبدات ويدادا معيندة بئدفة رسدمية تتعودق بدرفط القبدول أو الوفداب، ويدد يسداعد  الاحتجا ويهدف 

الة م  طرف الموتزمي ، لأن  يسثر في سمعتهم التجاريدة، لمدا ينطدوي عوى الإسراع بالوفاب بالكمبي الاحتجا 

                                                 
الذي رفط طوم  يقداع حجدز تحفظدي عودى أمدوال المددي ، لكدو  تودك  1998يونيو  19راجا حكم المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ  -364

مد  يدانو  المحداكم التجاريدة،  12كمة الربداط. ويدد اسدتبعدت المحكمدة تطبيدق مقتضديات المدادة اختئاص مح دادرة خار  الأموال تقا
سدنة  ،17.ع الإشدعاع،معووة حكمها بكو  الحجز التحفظي لا يمك  اعتبار  داخلا في المنازعة في الموضوع. الحكدم منشدور فدي مجودة 

 .252 :ص ،1998
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بالددار البيضداب فدي  الاستدنافو لزاميت ، فقد ذهبت محكمة  الاحتجا ونظرا لأهمية ( 365)عوي  م  العلانية

 لدى القدول بسدقوط حدق الحامدل الدذي لدم يقدم بتقدديم احتجدا  عددم  1993مدارس  23يرارها الئادر بتداريخ 

مد  القدانو   161حيث    دفوع المستأنف انحئدرت فدي كدو  الفئدل "فقد جاب في القرار المذكور القبول، 

، الاحتجا في محرر رسمي البروتستو وأ  المستأنف ضد  لم يسوك مسطرة  الامتناعالتجاري يقضي بنثبات 

ظهددري  مدد  القددانو  التجدداري، فددن  حددق الحامددل يسددقط فددي الرجددوع عوددى الم 161وحيددث  ندد  طبقددا لوفئددل 

 (.366)والساحم وبقية الموتزمي  باستثناب القابل

الشدهادة البنكيدة " لدى أ   1993ويد ذهبت نفس المحكمة في يرار آخر لها ئادر بتداريخ فداتا دجنبدر 

بعدم الأداب الئادرة ع  البنك عندما يتعذر الحئول عوى مبوا السند دليل عوى رفط الأداب فهي تقدوم مقدام 

  تنئيئات هذا القرار أ  المحكمة أسابت تطبيق المقتضيات القانونية الخائة . وواضا م(367)الاحتجا 

ع  القبدول أو الوفداب، يجدم كمدا سدبق القدول أ  يدتم فدي محدرر رسدمي يحدرر   الامتناع، ذلك أ  بالاحتجا 

  م  القانو  التجاري الذي ئدر القرار في ظو ( أما الشدهادة المسدومة مد 161مأمور كتابة الضبط )الفئل 

يختودف  للاحتجدا . وتجدر الإشارة  لى أ  الطابا الإلزامدي الاحتجا البنك أو الحامل فلا يمك  أ  تقوم مقام 

حسم ما  ذا كا  الأمر يتعوق باحتجا  عدم القبول أو احتجا  عدم الوفاب، فالحامل لير موزم بتقديم احتجدا  

، أو في الحالات التي يشترط فيهدا تقدديم الاستحقاقعدم القبول  لا  ذا أراد الرجوع عوى الموتزمي  يبل ميعاد 

لومطالبة بمبوا الكمبيالة عوى الرلم م   الاستحقاق لى حي  حوول ميعاد  الانتظارالكمبيالة لوقبول. فقد يفضل 

وجدم عويد  تقدديم  الاسدتحقاقرفط المسحوم عوي  يبولها. فنذا لم يفوا في الحئدول عودى الوفداب فدي ميعداد 

 وفاب كشرط لازم لممارسة حق الرجوع.احتجا  عدم ال

جداب  23/05/2006لك  محكمة الاستدناف التجارية بفداس كدا  لهدا مويدف أخدر منتقدد ئدادر بتداريخ 

مسدطرة الاحتجدا  بعددم الددفا مجدرد  جدراب شدكوي لدم يرتدم المشدرع أي جدزاب عد  الإخدلال    في " حيث 

 .(368)ب "

 ثتجاج: الإعفاء من تقديم الاثانيا

حتجا ، في حالات معينة حددها القدانو  ل ممارسة حق الرجوع الئرفي م  دو  تقديم الايحق لوحام

 حتجا  )م(.عوى سبيل الحئر )أ( كما يد يعفى الحامل بموجم بيا  اختياري في الكمبيالة م  تقديم الا

  حالات الإعفاء القانونية: -أ

 حتجا ، هذ  الحالات هي:نص القانو  عوى حالات معينة يعفي فيها الحامل م  تقديم الإ

                                                 
 .371 :ص ،عوي سوما  العبيدي -365
  .م  نفس الئفحة 386راجا الأحكام والقرارات التي أشار  ليها المسلف في الهامش  .235-234 :ص ،الحارثيمحمد  ذكر  -366
 .235 :ص ،ذكر  محمد الحارثي  -367
 .06-304موف عدد  826يرار لير منشور ريم - 368
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ـ حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه أو  1

 الساحب

فدي حالدة التسدوية أو التئدفية القضدادية  ..."مد  مدوندة التجدارة 197تنص الفقدرة الأخيدرة مد  المدادة 

دم تقددديمها لومسدحوم عويد ... وكدذلك فدي حالدة التسدوية أو التئددفية القضدادية لسداحم الكمبيالدة المشدروط عد

 ".لوقبول، يكفي لوحامل تقديم الحكم القاضي بالتسوية أو التئفية القضادية ليجوز ل  استعمال حق  في الرجوع

 

 ـ احتجاج عدم القبول يغني عن احتجاج عدم الوفاء 2

يغني احتجا  عدم القبول عد  "م  مدونة التجارة التي ورد فيها  197/4نئت عوى هذ  الحالة المادة 

  "الكمبيالة لووفاب وع  احتجا  عدم الوفاب تقديم

وهكذا  ذا رفط المسحوم عوي  يبول الكمبيالة، أو الشخص الذي عي  لقبولهدا عندد الإيتضداب، ويددم الحامدل 

احتجاجا لعدم القبول، فن  ذلك الإحتجا  يكو  كافيا لممارسة حق الرجوع عوى الموتزمي ، والقول بغير هدذا 

 في   رهاق لوحامل.

  حالة القوة القاهرة ـ 3

 ذا استمرت القوة القاهرة "جاب فيها  حيثم  مدونة التجارة  207نئت عوى حالة الإعفاب هات  المادة 

 ، مداالاحتجا ، جاز الرجوع م  لير حاجة  لى تقديم الكمبيالة، أو  يامة الاستحقاقأكثر م  ثلاثي  يوما بعد 

ويشترط فدي القدوة القداهرة التدي تعفدي "ضى نئوص خائة لم تك  دعاوي الرجوع مويوفة لمدة أطول بمقت

م  ق.ل.ع، وعوي  فنن   269نفس الشروط القانونية المنئوص عويها في الفئل  الاحتجا الحامل م  تقديم 

م  يبيل القدوة القداهرة، الأفعدال الشخئدية المتعوقدة بحامدل الكمبيالدة أو بمد  كوفد  بتقدديمها أو  يامدة  لا تعتبر

م  مدونة التجدارة( ويسدري أجدل الثلاثدي  يومدا بالنسدبة لوكمبيالدة  207المادة   الأخيرة مالفقرة ) "الاحتجا 

المستحقة الأداب عند الإطلاع أو بعد مدة مد  الإطدلاع، ابتدداب مد  تداريخ  خطدار الحامدل لومظهدر لد  بوجدود 

نسبة لوكمبيالة المستحقة بعدد مددة حالة القوة القاهرة حتى ولو ويا ذلك الإخطار يبل انئرام أجل التقديم، وبال

م  الإطلاع يضاف  لى أجل الثلاثي  يوما، مدة ما بعد الإطلاع المعينة في الكمبيالدة. أمدا  ذا لدم تتجداوز مددة 

القوة القاهرة ثلاثي  يوما، وجم عوى الحامل بمجرد انتهاب حالة القوة القاهرة تقديم الكمبيالة لوقبدول والوفداب، 

، بيد أن  يتعي  عوي  في هذ  الحالة أ  يوج  بدو  تأخير  خطارا  لى م  ظهر الايتضابعند  الاحتجا وتقديم 

 وئوة.الل  الكمبيالة بوجود يوة ياهرة، وأ  يقيد الإخطار ويويع  عوى الكمبيالة ذاتها أو عوى 

 

مـن قـانو   162ـ الحالـة المنصـوع عليهـا فـي الفصـل 4

 المسطرة المدنية
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، فقدد ندص الفئدل الاحتجدا مسطرة الأمر بدالأداب، فدن  ذلدك يعفيد  مد  تقدديم  ذا فضل الحامل سووك 

 ذا كددا  الدددي  مترتبددا عدد  كمبيالددة نددتق عدد  الأمددر بددالأداب جميددا آثددار "مدد  يددانو  المسددطرة المدنيددة  162

فهدذا المقتضدى يعتبدر اسدتثناب مد  الحكدم ( 369")بعددم الددفا فدي مواجهدة الحداموي  والمسدتظهري  الاحتجا 

بحيددث تكددو  لدد  الأولويددة فددي التطبيددق. و   كانددت بعددط ( 370)مدد  مدونددة التجددارة 211د فددي المددادة الددوار

حتدى فدي حالدة  الاحتجدا الحامدل بتقدديم  بدنلزاميد دأبدت عودى القدول  أسفيالمحاكم، لا سيما محكمة استدناف 

 . (371)سووك  مسطرة الأمر بالأداب

مد  تقدديم الاحتجدا  بعددم الددفا يجدم أ  يقدا ضدم   وفي اعتقادنا أ  الأمر بالأداب الذي يعفي الحامل

م  مدونة التجارة لتقديم الاحتجا  بعدم الدفا، والقول بغير هذا يجرد  197الأجل المنئوص عوي  في المادة 

الأمدر بدالأداب لكديلا يواجد   ةالمادة المذكورة م  أية ييمة يانونية، حيث يجد الحامل المهمل مدلاذا فدي مسدطر

ولديس لوقاضدي أ  يثيدر هدذا  ،طرف الموتزمي  الئرفيي  الذي  يموكو  حق مواجهت  بهذا الدفام   بالإهمال

 الدفا م  توقاب نفس .   

،  لا  ذا أثبدت وجدود مقابدل الاحتجدا س كما أن  لا يسقط حدق الحامدل فدي الرجدوع عودى السداحم لعددم تقدديم  

 مل حق المطالبة  لا ضد المسحوم عوي .ستحقاق، وفي هذ  الحالة لا يبقى لوحاالوفاب في تاريخ الا

، فدي حالدة سدحم السداحم الكمبيالدة عودى نفسد ، ففدي هدذ  الحالدة الاحتجدا س ويعفى الحامل كذلك م   يامة  

تجتما في شخص السداحم ئدفتا ، ئدفة السداحم، وئدفة المسدحوم عويد ، حيدث يئدبا مددينا أئدويا فدي 

يتد  بالمتعهدد مد  تقدديم الاحتجدا ، لأ  المتعهدد يوتدزم ويعفى حامل السند لأمر فدي علا.(372)جميا الأحوال

 بنفس الكيفية التي يوتزم بها القابل.

أ  يكو  الدي  ثابتا بموجم سند أو اعتراف ب  م  المدي ، وهذ  الشروط متوفرة في الكمبيالة، ويجم 

، ولدم يحدرر سدتحقاقالابيد أ  هناك سسالا يطرح بخئوص الكمبيالة التدي لدم يدتم تقدديمها لووفداب فدي تداريخ 

في يرار ل  ئدادر  وعبشأنها محضر بعدم الوفاب في الأجل القانوني، لقد بت المجوس الأعوى في هذا الموض

ومدا بعدد  مد   155لكد  حيدث    مسدطرة الأمدر بدالأداب تنظمهدا الفئدول "جاب فيد   1980 وماي 14بتاريخ 

يمكد   جدراب مسدطرة الأمدر بدالأداب فدي كدل "المدذكور عودى أند   155يانو  المسطرة المدنية، ينص الفئدل 

  ".طوم تأدية مبوا مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجم سند أو اعتراف بدي 

                                                 
المومدأ  ليد   162العربدي لوفئدل لعل المئطوا الذي يفي بالمقئود هنا هو المظهري  وليس المستظهري ، كما ورد خطأ فدي الدنص  -369

 .في المت 
 .83 :وخائدة ص 73 :ص ،1988سدنة  ،138.مسطرة الأمر بالأداب في القانو  المغربي. مجوة القضداب والقدانو  ع ،ابراهيم زعيم -370

 826ار ريدم ، ير2006ماي  23محكمة الاستدناف التجارية بفاس  لير منشور. ،1988أكتوبر  12راجا يرار المجوس الأعوى بتاريخ 
 .191، ص: 24، المعيار، ع.1998دجنبر  2لير منشور. نفس المحكمة  304/6موف عدد 

 .83 :ص ، براهيم زعيم -371
 :خائدة ص 283 :ص ،1993 ،النددوة الثالثدة لوعمدل القضدادي والبنكدي . براهيم بحماني، الإحتجا  بعدم الدفا في الأوراق التجاريدة -372

294. 
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والمطووبدة فدي الدنقط يدد تقددمت بكمبيالدة وهدي سدند لوددي ، وأ  عددم  جدراب البروتسدتو عددم تحريدر 

الي فدن  ردديس المحكمدة فدي لا يزيدل عنهدا ئدفة السدند وبالتد( 373)سداعة 24محضر بعدم الوفداب فدي أجدل 

المذكور كا  مختئدا لوبدت فدي الطودم ممدا تكدو  معد  الوسديوة ليدر  155نطاق الأمر بالأداب وطبقا لوفئل 

 .(374")ذات أساس

ى يواعد القانو  الئرفي، ذلك أ  عددم ل  بالاستنادالوايا أن  كا  عوى المجوس الأعوى أ  يعول يرار  

ويتضدا ( 375)ثر ل  عوى العلاية التي تجما الحامل بالمسحوم عويد  القابدلبعدم الوفاب، لا أ الاحتجا تقديم 

بعددم الوفداب لا يدسثر  الاحتجدا م  خلال ويادا النازلة أ  الحامل كا  هو الساحم، وم  ثم فن  عدم تقديمد  

 عوى حقوي  في مواجهة المسحوم عوي .

عملا بمقتضديات  الاحتجا م  تقديم  ضافة  لى ما سبق فن  سووك الحامل مسطرة الأمر بالأداب يعفي  

م  يانو  المسطرة المدنية، م  هنا يتضا أ  المجودس الأعودى لدم يكد  موفقدا فدي التعويدل الدذي  162الفئل 

اعتمد  في جواب  عوى وسديوة الدنقط المثدارة مد  المطالدم، فكدا  عويد  أ  يعودل يدرار  اعتمدادا عودى يواعدد 

 ليئل  لى نفس النتيجة التي انتهى  ليها في يرار . القانو  الئرفي ونئوص المسطرة المدنية

 حالات الإعفاء الإتفاقية -ب

يعفددى الحامددل مدد   يامددة الإحتجددا  بعدددم القبددول أو عدددم الوفدداب،  ذا اشددترط فددي الكمبيالددة الرجددوع بددلا 

علامدات ة ولا مد  الإيندمئاريف، بيد أ  هذا الشرط لا يعفدي الحامدل مد  تقدديم الكمبيالدة داخدل ايجدال المع

 الواجم عوي  توجيهها. 

فنذا كا  الشرط م  وضا الساحم سرت آثار  عوى كل المويعي ، دو  حاجة  لى  عادة ذكر  في كدل 

تحمل وحد  مئاريف . ويذهم البعط  لى أند   الاحتجا الحامل هذا الشرط وأيام  و ذا خالف (.376)تظهير

طوم شطم الاحتجدا ، ويعتبدر طودم الشدطم داخدلا فدي اختئداص ياضدي يجوز لومدي  في هذ  الحالة أ  ي

" ذا كدا  الاجتهداد  1961ندونبر  4المستعجلات، فقد جاب في حكم ئادر عد  محداكم الددار البيضداب بتداريخ 

                                                 
سداعة  24ساعة المواليدة لتداريخ الإسدتحقاق ولديس  48رر خلال  الإحتجا  في ظل القانو  التجاري القديم هو    الأجل الذي كا  يح -373

 كما ورد في القرار ويبدو أن  ويا خطأ مطبعي عند كتابة القرار.
 يرار لير منشور. -374
الإحتجدا  بعددم  جدراب البروتسدتو لا يمكد     "الدذي ورد فيد   ،1977أكتدوبر  12راجا في هذا الشأ  يرار المجوس الأعودى بتداريخ  -375

التمسك ب   لا  ذا أييمت الدعوى عوى الضام  أما عند  يامة الدعوى عوى المسحوم عوي ، أي المدي  الأئوي فنن  ليس م  اللازم القيام 
 .115 :ص ،4.ع ،المجوة المغربية لوقانو  والسياسة والايتئاد ."بهذا الإجراب

رسددالة لنيددل دبوددوم الدراسددات العويددا، كويددة الحقددوق  .ات وحقددوق حامددل الكمبيالددة عوددى ضددوب التشددريا المغربدديأحميدددو أكددري، التزامدد -376
 .78 :ص ،1988-1987السنة الجامعية  ،بالرباط
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القار يعطي الاختئاص لقاضي الأمور المستعجوة م  أجل  لغاب الاحتجا  أو البروتسدتو المتعودق بالكمبيالدة 

 (.377)وك هذا الحق في مواد  عطاب الشيك بدو  رئيد"فنن  لا يم

فلا تسري  الاحتياطيي أما  ذا كا  شرط الرجوع بلا مئاريف م  وضا أحد المظهري  أو الضامني  

آثددار   لا عويدد  وحددد ، ويقددا  ثبددات عدددم القبددول أو عدددم الوفدداب مدد  طددرف الحامددل، بالإشددارة  لددى ذلددك عوددى 

موتزم الذي ويا الرجوع عوي  أ  الحامل لم يحترم آجال التقديم المعينة، فعوي  أ  الكمبيالة ذاتها، و ذا ادعى ال

 يثبت ذلك.

 الفقرة الثالثة: ميعاد ومكا  تقديم الإحتجاج 

 .)أ( وع  مكا  التقديم )م( الاحتجا سنتكوم في هذ  الفقرة عوى ميعاد تقديم 

 ميعاد تقديم الإحتجاج: -أ

  (.2) ( وميعاد تقديم احتجا  عدم الوفاب1ديم احتجا  عدم القبول )يجم التمييز هنا بي  ميعاد تق

 ميعاد تقديم احتجاج عدم القبول  -1

عوى الحامل أ  يقدم احتجا  عدم القبول داخل ايجال المعينة لتقديم الكمبيالة لوقبول، وتمتد هذ  ايجال 

قديم الكمبيالة لوقبول في آخر يوم مد  الأجدل، م  يوم  نشاب الكمبيالة  لى تاريخ استحقايها، و ذا حدث أ  تم ت

 م  مدونة التجارة(. 2/197في اليوم الموالي )المادة  الاحتجا جاز  يامة 

. و ذا كاندت الكمبيالدة الاسدتحقاقوبهذا يكو  المشرع يدد أجداز تقدديم احتجدا  عددم القبدول حتدى ميعداد 

 .القبدول داخدل أجدل سدنة ابتدداب مد  تاريخهدا مستحقة الأداب بعد مددة مد  الإطدلاع وجدم تقدديم احتجدا  عددم

ويجوز لوساحم  طالة هذا الأجل أو تقئير ، أما المظهر فلا يجوز ل  سدوى تقئدير المددة. ولدذا فنند  يتعدي  

أما  ذا يدم الكمبيالة لوقبول في آخر  ضم  هذ  ايجال المشترطة في الكمبيالة. الاحتجا عوى الحامل أ  يقدم 

 وي  مهوة التفكير، يدم الاحتجا  في اليوم الموالي.يوم وطوم المسحوم ع

  ميعاد تقديم احتجاج عدم الوفاء -2

حدد المشرع أجودي  يتعدي  عودى الحامدل أ  يقددم خلالهمدا احتجدا  عددم الوفداب، حسدبما  ذا كدا  الأمدر 

يالة مستحقة الأداب يتعوق بكمبيالة مستحقة الوفاب في يوم معي  أو بعد مدة م  الإطلاع أو م  تاريخها أو بكمب

 بمجرد الإطلاع.

                                                 
، الحددث القدانوني فدي مقالد  الاحتجدا  بعددم الوفداب فدي الأوراق التجاريدة فدي ضدوب مدوندة التجدارة. ،الحكم ذكر  أبدو مسدوم الحطدام -377

 .16: ص ،6.ع، 1998
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فبالنسبة لوكمبيالة المسدتحقة الوفداب فدي يدوم معدي  أو بعدد مددة مد  الإطدلاع أو مد  تاريخهدا فنند  طبقدا 

داخدل أحدد الأيدام العمدل الخمسدة المواليدة  الاحتجدا م  مدونة التجارة، يجم  يامة  197/3لمقتضيات المادة 

 .الاستحقاقليوم 

ضم  الشروط المعيندة  الاحتجا مبيالة مستحقة الأداب عند الإطلاع، فنن  يجم تحرير أما  ذا كانت الك

بالنسبة لهذ  الكمبيالة هي سنة ابتداب م  تاريخها  الاحتجا لتحرير احتجا  عدم القبول، وعوي  فن  مدة تقديم 

الكمبيالدة  لدى الأداب فدي  تكو  يابوة لوزيادة أو النقئا  حسم الشروط الواردة في الكمبيالدة، فدنذا يددمت هدذ 

عدم الوفاب في اليوم الموالي،  ذا طوم المسحوم عويد  مهودة  الاحتجا ، فنن  يجوز  يامة الاستحقاقآخر يوم 

 .م  مدونة التجارة 175التفكير المنئوص عويها في المادة 

أجداز و ذا ويا حجدز ليدر مجدد عودى أمدوال المسدحوم عويد  أو تويدف عد  أداب ديوند ، فدن  المشدرع 

، وفدي هدذ  الحالدة فنند  لا يمكد  لوحامدل القيدام الاسدتحقاقلوحامل الرجوع الئرفي عوى المويعي  يبل تاريخ 

بعددد تقددديم الكمبيالددة لومسددحوم عويدد  لوفادهددا و يامددة احتجددا  عدددم الوفدداب، وهكددذا يتضددا أ   مطالبددة  لابأيددة 

عوي  أو تويف  ع  أداب ديون ، يجوز أ   احتجا  عدم الوفاب بسبم الحجز لير المجدي عوى أموال المسحوم

 .م  مدونة التجارة 197/3يقا يبل الميعاد المحدد في المادة 

 لا فدي أول يدوم عمدل  الاحتجدا يوم عطوة رسمية، فنن  لا يجدوز  يامدة  الاستحقاقو ذا ئادف ميعاد 

نبر، فنندد  لا يجددوز تقددديم نددو 18فددنذا كانددت الكمبيالددة مسددتحقة الأداب مثددل يددوم  الاسددتحقاقالمددوالي لتدداريخ 

هدو  19 لا ابتداب م  اليوم الموالي ليوم العمل وهو اليوم العشري  م  الشهر، عوى اعتبار أ  يدوم  الاحتجا 

   بل في الأيام الخمسة الموالية ل . الاستحقاقلا يقا في يوم  والاحتجا ، الاستحقاقيوم 

 مكا  تقديم الإحتجاج  -ب

 :الاحتجا يقام "التجارة م  مدونة  209تنص المادة 

 في موط   الشخص الموزم بالوفاب أو في آخر موط  معروف ل .            -

 في موط  الأشخاص المعيني  في الكمبيالة كموزمي  بالوفاب عند الإيتضاب  -

 في موط  الشخص الذي يبل الكمبيالة عوى وج  التدخل والكل في محرر واحد. -

 ".خاطيب يتعوق بالموط ،  جراب تحر يبل  يامة الإحتجا ويوزم في حالة وجود بيا  

هسلاب الأشدخاص، سدواب تعودق الأمدر  يتضا م  تنئيئات هذ  المادة أ  الإحتجا  يحرر في موط 

باحتجا  عدم القبول أو احتجا  عدم الوفاب، والموط  المقئود هو الموط  التجاري لومدي ، حيث توجد بد  

وذلك تفاديا لكل تأخير في ( 378)لتي يمكن  الإطلاع عويها، لتسوية مبوا الكمبيالةسجلات  ودفاتر  التجارية، ا

                                                 
 .383 :ص ،عوي سوما  العبيدي -378
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الوفاب يسدي  لى الإسابة  لى سمعة التاجر ويوج  الاحتجا   لى مد  وجدد مد  هدسلاب الأشدخاص فدي محدرر 

 واحد.

المدوط   و ذا عي  الموط  في الكمبيالة تعيينا كاذبا، وجم عوى مأمور كتابة الضبط القيام بتحر حدول

الحقيقي لومسحوم عوي  يبل تحرير الاحتجا ، فنذا تأكد م  عدم وجود موط  لومسحوم عوي  أثبت ذلدك فدي 

 .(379)محرر مستقل

 

 

  حتجاج: شكل الاثالثا 

لما كا  الإحتجا  وثيقة رسمية تثبت الإمتناع ع  القبول أو الوفاب، فن  المشرع يد أناط بمأمور كتابة 

يحرر احتجا  عدم القبدول أو عددم " 209/1أمر تحرير ، فقد نئت المادة  (380)ريةالضبط بالمحكمة التجا

 ."الوفاب مأمور م  كتابة ضبط المحكمة

، بحيدث يجدم أ  الاحتجدا ويد حدد المشرع البيانات التي يتعي  عودى مدأمور كتابدة الضدبط تضدمينها 

المددذكورة فيهددا والإنددذار بوفدداب ييمددة الددنص الحرفددي لوكمبيالددة والقبددول والتظهيددرات والبيانددات "يشددتمل عوددى 

حضور أو ليام الموتزم بالوفاب، وأسبام رفط الوفاب والعجز ع  التوييا أو  الاحتجا الكمبيالة، ويبي  في 

م  مدونة التجارة( لك  ما هدي ايثدار المترتبدة عودى تخودف أحدد البياندات الدواردة فدي  210. )المادة "رفض 

 السالفة الذكر؟  210المادة 

وهكدذا يكدو   (.381)البياندات مد  حيدث الأهميدة هدذ  ذهم الرأي الدراجا فدي الفقد   لدى التمييدز بدي ي

بدداطلا  ذا لددم يتضددم  الإشددارة  لددى  نددذار المدددي  بالوفدداب وامتناعدد  عدد  هددذا الوفدداب، أو  ذا لددم تقددا  الاحتجددا 

هدذ  الكمبيالدة موضدوع  ييز بي موضوع النزاع، حتى يتسنى التم الإشارة في   لى البيانات الأساسية لوكمبيالة

ومدد  البيانددات الجوهريددة الأساسددية التددي يددسدي تخوفهددا  لددى (. 382)وبددي  ليرهددا مدد  الكمبيددالات الاحتجددا 

 أو خوو  م  بيا   سم مأمور كتابة الضبط وتوييع . الاحتجا البطلا : عدم تأريخ 

                                                 
 .384 .ص ،عوي سوما  العبيدي -379
  ذا كا  الاختئاص منعقدا لومحكمة التجارية. -380
381- 325-324p. op.cit,Roblot,  – 149 :ص ،كمال ط  مئطفى. 
 ،النددوة الثالثدة لوعمدل القضدادي والبنكدي ،الإحتجدا  بعددم الددفا فدي الأوراق التجاريدة ،ليودى المريندي .149 :ص ،مئطفى كمال ط  -382

 .255 :وخائة ص 243 :ص ،1993
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ور أو ليدام الموتدزم بالوفداب خاليا م  ذكر ئيغة القبدول والتظهيدرات، أو حضد الاحتجا أما  ذا جاب 

، لتحقدق الغايدة الاحتجدا وأسبام رفط الوفاب والعجز ع  التوييا أو رفض ، فن  ذلك لا يدسثر عودى ئدحة 

 . ر ذ لا بطلا  بدو  نص أو ضر (.383)من  عوى الرلم م  تخوف توك البيانات

ب نددص القددانو  عوددى لقددد أخددد المشددرع المغربددي بقاعدددة ألا بطددلا   ذا تحققددت الغايددة مدد  العمددل سددوا

م  مدوندة التجدارة لدم ترتدم ئدراحة الدبطلا  عودى تخودف أحدد  210البطلا  أو لم ينص عوى ذلك. فالمادة 

 البيانات التي يجم تضمينها في الإحتجا .

عودى الدرلم مد  تخودف بعدط البياندات، فدن  ذلدك لا يقددح فدي ئدحة  الاحتجدا فنذا تحققت الغاية م  

يسدري نفدس الحكدم بالنسدبة "مد  يدانو  المسدطرة المدنيدة الدذي يدنص  49/2فئدل الإجراب الشدكوي تطبيقدا لو

لحددالات الددبطلا  والاخددلالات الشددكوية والمسددطرية التددي لا يقبوهددا القاضددي  لا  ذا كانددت مئددالا الطددرف يددد 

حتجدا ، وأ  نسدخة مطابقدة للأئدل مد  الابفظدوا لدديهم توكتابة الضبط بأ  يح ويوزم مأمور"تضررت فعلا 

كاموة يوما بيدوم وبترتيدم تداريخي فدي سدجل مدريم ومويدا عويد  ومشدهود بئدحت  مد   الاحتجاجاتوا ينسخ

 طرف القاضي.

في سجلات خائدة، يكمد  فدي تفدادي مدا  الاحتجاجاتويبدو أ  الهدف الذي توخا  المشرع م  تدوي  

ذكور لمعرفدة يد يترتم عوى ضياعها م  أخطدار، وتمكدي  كدل مد  لد  مئدوحة فدي الرجدوع  لدى السدجل المد

 لى الحامل عوى  الاحتجا ويتعي  عوى مأمور كتابة الضبط أ  يسوم أئل  (.384)الاحتجاجاتمضمو  توك 

  (.385)الرلم م  أ  القانو  لم ينص عوى ذلك، حتى يمكن  الرجوع عوى بايي الموتزمي 

لافا لما كا  عوي  ، بي  يدي الموتزم بالوفاب، خالاحتجا ولا يوزم مأمور كتابة الضبط، بترك نسخة م  

الأمر في ظل القانو  التجاري القديم الذي كا  يفرط عوى مأموري كتابة الضبط أ  يتركوا بي  يدي الموزم 

 (.175)الفئل  الاحتجا بالوفاب نسخة طبق الأئل م  

، اعتبار  كأ  لم يك ، ويسقط نتيجة لذلك حق الحامل في الرجوع عودى الاحتجا ويترتم عوى بطلا  

 الاحتجدا ني  باستثناب المسحوم عوي  القابل، والساحم الدذي لدم يقددم مقابدل الوفداب. و ذا كدا  بطدلا  الضام

ناتجا ع  خطأ مأمور كتابة الضبط، فن  هذا الأخير يكدو  مسدسولا فدي مواجهدة الحامدل وموكود ، ولا يسدأل 

،  ذا الاحتجدا الدذي اعتدرى   زاب الموتزم الدذي يكدو  يدد أدى مبودا الكمبيالدة عودى الدرلم مد  العيدم الشدكوي

 . (386)واجه  مظهر ، ببطلا  الإحتجا 

 : آثار الإثتجاج رابعا
                                                 

 .16: ص ،6.ع .في نفس المعنى أبو مسوم الحطام، الحدث القانوني .149 :ص ،مئطفى كمال ط  .70 :ص ،أحميدو أكري -383
 .195ص: وخائة  193 :ص مقال سابق،، أبو مسوم الخطام -384
 .164 :ص ،المختار بكور -385
386- 325p. op.cit,ot, Robl 
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تقدديم الكمبيالدة  طراف الكمبيالة، فهدو أولا يثبدتآثار لاية في الأهمية بالنسبة لأ الاحتجا يترتم عوى 

 لزور.لوقبول أو الأداب، وامتناع المسحوم عوي  ع  القبول أو ع  الوفاب، حتى يطع  في  با

حتجددا  أ  التظهيددرات التددي تحئددل بعددد ويوعدد  لا تنددتق سددوى آثددار الحوالددة ويترتددم عوددى تحريددر الا

، بداية احتسام أجل تقادم دعوى الحامل عودى المظهدري  والسداحم. كمدا الاحتجا العادية، كما يعتبر تاريخ 

يدرفط الوفداب بالكمبيالدة فضلا عما ذكر آنفا، أند  يمدس بسدمعة المسدحوم عويد  الدذي  الاحتجا يترتم عوى 

ويعتبر أداة ضغط عوي  م  شأنها أ  تحفز  عوى الوفاب بمبودا الكمبيالدة، كمدا أند  يدد يشدكل وسديوة  ثبدات فدي 

مما يد يكو  سببا في الحكم عوى المدي  الئرفي  بالتسدوية أو  (،387)حالة تويف المسحوم عوي  ع  الدفا

 التئفية القضادية.

النسبة لوحامل أن  يحفظ حق  في الرجوع الئدرفي عودى الضدامني ، ذلدك أ  ولعل أهم آثار الاحتجا  ب

الاحتجا  هو الوسيوة الوحيدة التي يستطيا بواسطتها الحامل  ثبات رفط المسحوم عويد  يبدول الكمبيالدة أو 

 الوفاب بمبوغها.

مسك بعدم : " الت09/10/1995وجاب في يرار محكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب الئادر بتاريخ 

 167م  م.ت وعدم تبويا محضر الاحتجا  وفق الفئل  173يانونية الاحتجا  لعدم مراعاة أحكام الفئل 

م.ت لا أثر ل  لأ  الطاع  يعتبر ضامنا احتياطيا لومسحوم عويهم القابوي  ولأ  هسلاب أنفسدهم لا يسدو  لهدم 

لي فن  وضعية الضام  تسدتمد نفدس وضدعية م.ت وبالتا 147 ثارت  عملا بأحكام الفقرة السابعة م  الفئل 

( كما    القانو  لا يخول حقويا أكثر ما هي لمدين ، وفي يرار آخر 388المضمو  بالنسبة لحالة الإهمال ")

: " يضت نفس المحكمة بدأ  ويدوع الاحتجدا  خدار  الأجدل كعددم  جرادد  وبالتدالي 15/10/1998بتاريخ 

(. كمدا 389منا للأداب ولو لم يقا أي احتجا  مد  طدرف الحامدل ")يبقى الساحم الذي يقدم مقابل الوفاب ضا

أن : " لا يجوز لوساحم الذي لم يقدم  23/06/2004جاب في يرار آخر ئادر ع  المجوس الأعوى بتاريخ 

مقابددل الوفدداب أ  يواجدد  الحامددل بسددقوط حقدد  لعدددم  جددراب الاحتجددا  باعتبددار  مدددينا أئددويا وضددامنا لووفدداب 

("390.) 

 الإعلام: ةثانيال فقرةال

                                                 
387- 327-326p. op.cit,Roblot,  - 157: ص ،المختار بكور. 
وما بعدها، ويدد اسدتقرت محكمدة الدنقط المئدرية فدي  74، ص: 76مجوة المحاكم المغربية عدد  206/95تحت عدد  129- 88موف تجاري ريم  - 388

ا  عدم الدفا  ذا كا  يعد شرطا لورجوع عوى مظهدري الوريدة التجاريدة وضدمانهم العديد م  يراراتها عوى هذا الاتجا  واعتبرت عوى: " أ  تحرير احتج
، أنظدر عبدد 1082، ص: 25سدنة  16/06/1974فنن  لا يعتبر كذلك بالنسدبة لورجدوع عودى المددي  الأئدوي وضدامن  الاحتيداطي " نقدط ئدادر بتداريخ 

: " لا يحول الإهمال دو  تحئ  حامل لورية لقاعدة تطهيدر 15/06/1967يخ . كما جاب في يرار ئادر بتار238الحميد الشواربي، مرجا سابق، ص: 
 .  185، ص: 1998الدفوع متى كا  هذا الحامل حس  النية " ذكر  عوي جمال الدي  عوط، الشيك في يانو  التجارة النسر الذهبي لوطباعة 

 لير منشور. 175/98/3موف تجاري ريم  - 389
 .198، ص: 63دد مجوة يضاب المجوس الأعوى ع - 390
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الإعلام هو  شعار الحامل الشخص الذي ظهر لد  الكمبيالدة بدرفط المسدحوم عويد  القبدول أو الوفداب، 

م  خطار  بوايعة رفط القبول أو الوفاب، أ  يبوا م  ظهدر لد  الكمبيالدة بدذلك، حتدى تويجم عوى كل مظهر 

م ويا ضد  الرجدوع، أو كدا  معرضدا لد  وتظهر أهمية الإعلام في أن  يتيا لكل موتز .الوئول  لى الساحم

الوفاب بالكمبيالة فورا مقابل تسويمها  يا  ما الإحتجا ، ومخالئة بما وفا ، وذلك حتى لا تتراكم المئاريف، 

وشددكو   ،والأشددخاص المبوغددو  بدد   ،عدد  ميعدداد الإعددلام  والفوادددد التأخيريددة. وسددنتكوم فددي الفقددرات التاليددة:

 .توجيه   والجزاب المترتم عوى عدم،

 : ميعاد الإعلام أولا

يجم عوى الحامل أ  يوج   لى م  ظهر ل  الكمبيالة  علاما بعدم القبول أو عدم الوفاب داخل أجل ستة 

مد   199/1يوم التقديم في حالة اشتراط الرجدوع بدلا مئداريف )المدادة  أيام الموالية ليوم  يامة الإحتجا  أو

 مدونة التجارة(.

توقى الإعلام أ  يعوم م  ظهر ل  الكمبيالة داخل أجل ثلاثة أيدام العمدل المواليدة ويجم عوى كل مظهر 

ليوم توقيد  ذلدك الإعدلام، وأ  يعدي  أسدماب الدذي  وجهدوا الإعلامدات السدابقة ومدوطنهم، وهكدذا بالتتدابا حتدى 

مرعيدا  ذا وضدعت ويبدأ أجل الثلاثة أيام ابتداب م  تسوم الإعدلام. ويعتبدر هدذا الأجدل  .الوئول  لى الساحم

في البريد الرسالة المتضدمنة للإعدلام داخدل الأجدل نفسد ، و ذا وجد   عدلام  لدى أحدد مدويعي الكمبيالدة وجدم 

 توجي  نفس الإعلام  لى ضامن  الإحتياطي ضم  نفس الأجل.

ويوزم القانو  عو  التبويا  ذا كانت الكمبيالدة تشدير  لدى اسدم السداحم وموطند ، أ  يخبدر هدذا الأخيدر 

 199/2البريد المضمو  بأسبام رفط الوفاب داخل ثلاثة أيام العمدل المواليدة ليدوم  يامدة الإحتجدا  )المدادة ب

 م  مدونة التجارة(.

يهددف  لدى  ويمك  تعويل هذ  المقتضيات القانونية الخائة بنعلام الساحم رأسا بواسطة عو  التبويا؛

ئوحت  أ  يخطر في أيرم ايجال برفط الوفاب ، فم  معوي  ئيانة مئالا الساحم في مواجهة المسحوم

يبل لير  م  الموتزمي ، وبأسرع وسيوة حتى يتسنى ل  اتخاذ الإجرابات الضرورية التي م  شأنها أ  تكفل 

 حقوي  في مواجهة المسحوم عوي .

 : الأشخاص المبلغون بالإعلام ثانيا

حقد  تسدوم  عدلام بعددم القبدول  كل شخص يكو  معرضا لورجدوع عويد  بمقتضدى الكمبيالدة، يكدو  مد 

 أوعدم الوفاب، وم  ثم فنن  يشترط في الشخص الذي يبوا ل  الإعلام شرطي  اثني :

 أ  يكو  م  المويعي  عوى الكمبيالة، بأية ئفة كا  ساحبا أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا. - 1

 ألا يكو  يد أعفى نفس  م  الضما . - 2

 ليهم الإعلام وهم:وعوي  فن  ثمة مويعي  لا يوج   



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

123 

 وكذلك الضام  الإحتياطي لوقابل. القابل، حتى عند تعيي  شخص مختار يقا الوفاب لدي  -

الشخص الذي أعفى نفس  م  الضما ، لأ  الحامل لا يحق ل  الرجوع عوي ، فلا فادددة مد  توجيد  الإعدلام  -

الذي لم يعدي  عنواند ، أو  ذا عيند    لي ، يضاف  لى هسلاب الشخص الذي تنازل ع  الإعلام، وكذلك المظهر

 بكيفيت  لير مقروبة، بحيث يكفي في هذ  الحالة توجي  الإعلام  لى المظهر السابق ل .

وتجدر الإشارة  لى أن  في حالة الحكم بالتسوية أو التئفية القضادية لوموتزم فن  الإعلام لا يوجد   ليد  

 (.391السنديك)شخئيا و نما يوج   لى 

 الإعلام : شكل اثالث

  رجداعلم ينص المشدرع عودى شدكل معدي  للإعدلام، بحيدث يمكد  توجيهد  بأيدة طريقدة وحتدى بمجدرد 

يجوز لم  كا  عوي  أ  يوج   علاما أ  يوجهد  "م  مدونة التجارة  199/6الكمبيالة ذاتها، فقد نئت المادة 

 ."بأية طريقة كانت ولو بمجرد  رجاع الكمبيالة

أية وسديوة، فقدد يدتم بواسدطة رسدالة أو فداكس وحتدى بواسدطة الهداتف عودى يجوز  ذ  توجي  الإعلام ب

( 392)شرط أ  يثبت ويوع  داخل الأجل القانوني. ونظرا لئدعوبة الإثبدات فنند  مد  الأفضدل أ  يقدا كتابدة

وأما الإعلام الذي يوجهد  عدو  التبويدا  لدى السداحم، فقدد أوجدم المشدرع أ  يقدا بواسدطة رسدالة مضدمونة 

 .م  مدونة التجارة( 199/2)المادة 

 : جزاء عدم توجيه الإعلام ارابع

لددم يترتددم القددانو  عوددى عدددم توجيدد  الإعددلام سددقوط حددق الحامددل فددي الرجددوع عوددى الضددامني ، لكدد  

، يجعل الحامل مسسولا ع  الأضرار التي يد تنتق ع   همال ، فقد نئت الفقرة الأخيدرة الإلزامالإخلال بهذا 

لا يترتم عوى م  لم يوج  الإعلام داخل الأجل المشار  لي  أعلا  سقوط "التجارة  م  مدونة 199م  المادة 

مبودا  طيتجداوز التعدويحق ، و نما يكو  مسسولا عند الإيتضاب ع  الضرر الذي تسبم في  بنهمال  دو  أ  

مسدسولية عد  وتخضا المسسولية الناشدة ع  الإخلال بواجم توجي  الإعلام لوقواعد العامة لو (393)"الكمبيالة

 .(394)العمل الشخئي، فنذا كا  الإخلال ناتجا ع  يوة ياهرة مثلا فلا مسسولية عوى الموتزم

وواضا أ   خضاع الإخلال بواجم الإعلام  لى القواعد العامة لومسسولية، ينافي تحديد التعويط فدي 

، لذا فن  المنطق القدانوني السدويم حدود مبوا الكمبيالة، فقد يكو  الضرر اللاحق بالداد  يتجاوز ييمة الكمبيالة

 يقتضي أ  يترك المشرع لوقاضي السوطة التقديرية في تحديد التعويط تبعا لوضرر الذي لحق الداد .

 لثالمطلب الثا

                                                 
 م  م.ت. .  619عوى اعتبار أ  السنديك هو الذي يمثل المقاولة في هذ  المرحوة،راجا المادة   -391
 .6: ص ،أحميدو أكري -392
 لير منشور. 1785/99/3موف عدد 1723/99ريم  19/01/1999محكمة الاستدناف التجارية بالبيضاب ئادر بتاريخ  يرار- 393
 .377 :ص ،رزق الله الأنطاكي -394
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 رجوع الملتزمين بعضهم على بعض

،  فونعرط  ذا  وفى  أحد الموتزمي  الكمبيالة، حق ل  الرجوع عوى بقية الموتزمي  الذي  يعتبرو  ضامني  ل 

 لحالات الرجوع )الفقرة الأولى( والمبالا المطالم بها ) الفقرة الثانية(.

 
  الفقرة الأولى: حالات الرجوع

 رجوع  المسحوب عليه  على الساحب –أ 

 
يحدق لومسدحوم عويدد  الدذي وفددي مبودا الكمبيالدة مدد  دو  أ  يكدو  يددد توقدى مقابدل الوفدداب،   أ  يرجدا عوددى 

ا أدا   لى الحامل، لأن  يكو  يدد  يددم لد  سدوفة،  ويجدم التنبيد   لدى أ   يبدول المسدحوم الساحم لمطالبت  بم

مد  مدوندة التجدارة "  6-166/5عوي  لوكمبيالدة، يعتبدر يريندة عودى توئدو  بمقابدل الوفداب، فقدد نئدت المدادة 

 يفترط القبول وجود مقابل الوفاب.

اب حئدل يبدول أو لدم يحئدل أ  المسدحوم عوديهم وعوى الساحم  دو  لير  أ  يثبت في حالدة الإنكدار سدو

 كا  لديهم مقابل الوفاب في تاريخ الاستحقاق".

يتبي  م  خلال  هذ  المقتضيات  القانونية أ  الساحم هو الذي يقدا عويد  عدمب  ثبدات  وجدود مقابدل الوفداب 

 لدى المسحوم عوي  القابل.

. ويدد ذهدم المجودس 166لفقدرة الخامسدة مد  المدادة وا  كنا نعتقد أ  هذا الحكم لير منسجم ما ما جاب في ا

 لدى " أ  عودى السداحم  فدي حالدة الإنكدار أ  يثبدت أ   1983أبريدل 27الأعوى في يرار ل   ئادر بتداريخ 

. ودعددوى  الرجددوع التددي برفعهددا 395مقابددل الوفدداب كددا  موجددودا عنددد المسددحوم  عويدد  ويددت الاسددتحقاق

ي البعط طبعدا لوقواعدد العامدة، ولديس بمقتضدى  الكمبيالدة لأ   المسحوم عوي   عوى الساحم، تتم حسم رأ

مدا لدم  يكد   يدد أدى  مبودا الكمبيالدة باعتبدار     396الوفاب الذي يام ب  المسحوم عوي  أنهى حياة الكمبيالدة 

يددابلا عدد  طريددق التدددخل، ففددي هددذ  الحالددة يكددو  لدد  حددق الرجددوع عوددى السدداحم بمقتضددى يواعددد القددانو  

 الئرفي.

ز لومسحوم عوي   يامة دعوى  عوى الساحم  لمطالبت  باسترداد  مبوا  الكمبيالة الذي وفا  ل ، فقد جاب ويجو

"   المسحوم عوي   يسد  طواعية  1950دجنبر  23في يرار  ئادر ع  محكمة  الاستدناف بالرباط بتاريخ 

تو  بعدما لاحدظ  أند  مضدطر لتسدديد مبوا العمولة الذي طوب  الساحم، وأ   الأداب  تم تحت التهديد بالبروتس

                                                 
الأخذ   لى 1952 بر ل  22.وقن ذهبت محكد  ا ستئنيف بيلربيط في قرارهي الصيدر بتير خ 63، 1984، سن  5، ع. الدعييرالقرار منشور بدرل     -395 

 .98الدربود، ص:  ، تعر ب محدن العربي1956-1955-1953-1952-1951-1949بر ي  مخيلف. قرارات  محكد  ا ستئنيف بيلربيط 

 396 - CH Gavalda, op .cit, p.146  oblot,op.cit,p.344.J.Stoufflet etR    353رزت) الله الأنطيكي، ص:  160مصطةى  كديل طه، ص. 
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مبوا  ليس بذمت ، وأ  طوب  الهادف  لى  الاسترداد يبرر  أيضا مبدأ الإثراب بدو  سبم المنئوص عوي  في 

 .397م  ق.ل.ع. 66الفئل 

 
 رجوع  الساحب على  المسحوب عليه: –ب

وم عويد  القابدل مقابدل الوفداب،  ذا  اضطر الساحم  لى أداب مبوا الكمبيالة  لى الحامل، وكا  يدد وفدر لومسدح

حق ل  الرجوع عوى المسحوم عوي  بما أدا  لوحامل، ويقا الرجوع بمقتضدى  يواعدد القدانو  الئدرفي، لأ  

يبددول المسددحوم عويدد  الكمبيالددة، يجعودد   مدددينا أئددويا فددي الكمبيالددة ،  أمددا  ذا  لددم يكدد   السدداحم يددد وفددر 

اب  مبوا الكمبيالة  لى الحامل فويس ل  الرجدوع عودى المسدحوم لومسحوم عوي  مقابل الوفاب واضطر  لى  أد

 عوي  ولا  عوى أي أحد م  الموتزمي  ايخري ، لأن  يعتبر في هذ  الحالة مدينا أئويا في الكمبيالة.
 رجوع  المظهر على  الموقعين السابقين: –ج 

ي ، كما ل  أ  يرجدا عودى المسدحوم يحق لومظهر  الذي أدى  مبوا  الكمبيالة الرجوع عوى المظهري  السابق

 عوي  القابل وعوى الساحم وعوى الضام  الاحتياطيي  لهسلاب جميعا. 

وبقا  الرجوع بمقتضى القانو  الئرفي، وليس لومظهر الرجوع  عوى المدويعي  اللاحقدي  لأند  مددي  لهدم . 

ة  ذا  تسدوم مقابدل الوفداب  مد  كما حق ل  الرجوع  عوى المسحوم عوي  لير القابل بمقتضى  القواعدد  العامد

الساحم، لأن  يموك مقابل الوفداب. وفدي هدذ  الحالدة يمكد  لومسدحوم عويد  مواجهتد  بالددفوع التدي يكدو  فدي 

مقدور   الاحتجا  بهدا فدي  مواجهدة  السداحم، لأ   الحامدل فدي هدذ  الددعوى يتخدذ ئدفة  الخودف  الخداص 

 .398عاديةلوساحم، وهو  بمثابة المحال ل  في الحوالة ال

كما يحق لوضام   الاحتياطي الذي  أدى مبوا الكمبيالة، الرجوع عوى المضمو   وعودى  ضدامني ،  بددعوى  

الئرف وكذلك الشأ   بالنسبة  لوموفي بالتدخل ، الدذي  وفدي مبودا الكمبيالدة، حيدث  يحدق لد  الرجدوع عودى 

 الشخص الذي ويا الوفاب لفاددت  وعوى ضامني .

 لمبالغ المطالب بهاالفقرة الثانية: ا

   المبددالا التددي يحددق لومددوفي الرجددوع بهددا عوددى ليددر  مدد  الموتددزمي  هددي المبددالا التددي أداهددا لوحامددل و 

 م  مدونة التجارة وهذ  المبالا هي : 202المنئوص عويها في المادة 

 أولا:مبوا الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف ما الفوادد القانونية    كانت مشترطة.

 يا:الفوادد بالسعر القانوني محسوبة م  يوم الاستحقاق.ثان

                                                 
 185تعر ب محدن العربي الدربود، ص :  1956 -1955 -1953-1952-1950-1949 القرار منشور بقرارت محكد  ا ستئنيف بيلربيط -397 

 

 265احدين و اكري، ص :   -398 
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 ثالثا: مئاريف الاحتجا  و الإخطارات و ليرها م  المئاريف.

و  ذا رفط الموفي الوفاب رضاب فنن  لا يحق ل  مطالبة بايي الموتزمي  بالمئاريف القضادية التي حكم بها  

 ذا اشدترط السداحم فدي الكمبيالدة الرجدوع بددو   أ  الموتزم يعفى م  تحمل مئداريف الاحتجدا  عوي   لير

مئاريف حيث يتحمل الحامل وحد  توك المئاريف. و يحق لكل مد  وفدى الكمبيالدة الرجدوع عودى ضدامني  

 بما يوي :

 .المبوا الذي أدا  كاملا -

 .فوادد المبوا بالسعر القانوني ابتداب م  يوم أداد   يا  -

 مدونة التجارة(.م   203)المادة  المئاريف التي تحموها -

م  موحق معاهدة  14لم ينص المشرع المغربي عوى  مكانية المطالبة بالعمولة عوى الرلم م  أ  المادة 

جنيف الخائة بالتحفظدات أجدازت لوددول التنئديص فدي تشدريعاتها الوطنيدة عودى  عطداب الحامدل حدق 

 المطالبة بالعمولة.

 213ها  لا بالنسبة لكمبيالة الرجوع ، فقد نئت المدادة أما بالنسبة لرسوم السمسرة فلا يجوز المطالبة ب

الفقددرة الثانيددة مدد  مدونددة التجددارة " وتتضددم  الكمبيالددة الجديدددة عددلاوة عوددى المبددالا المشددار  ليهمددا فددي 

رسددم سمسددرة ور سددوم التنبددر الواجبددة عويهددا ، ويددد أخددذ هنددا المشددرع المغربددي  203و  202المددادتي  

  جنيف الموحد التي نئت عوى رسم السمسرة الذي لم يكد  موضدوع تحفدظ م  يانو 52بأحكام المادة 

 في الموحق الثاني م  المعاهدة.

 

 ابعالمبحث الس

 سقوط حق الحامل 

ثمددة علايددة يانونيددة تددربط الحامددل بددالموتزمي ، بمقتضددى الكمبيالددة، بيددد أ  الأثددر المترتددم عوددى  همددال 

عط الموتدزمي  مواجهدة الحامدل بسدقوط حقد ، بينمدا لا يمودك الحامل لديس واحددا بالنسدبة لهدسلاب،  ذ يحدق لدب

البعط ايخدر هدذا الحدق.  ضدافة  لدى هدذا فدن  السدقوط لا يوحدق  لا الرجدوع الئدرفي. بحيدث تظدل العلايدة 

وبي  المظهر والمظهر  ليد ،  والمستفيدالأئوية التي أدت  لى سحم الكمبيالة أو تظهيرها يادمة بي  الساحم 

وط لا يمس الرجوع المسسس عوى هذ  العلاية، وسنعرط لعلاية الحامل المهمل بكدل هدسلاب وعوي  فن  السق

وهكددذا .الموتددزمي ، لأ  وضددع  القددانوني  زابهددم يختوددف مدد  حيددث الحقددوق التددي يتمتددا بهددا فددي مواجهتهم

 سنعرط لنطاق سقوط حق الحامل)المطوم الأول(ثم خئادص هذا السقوط)المطوم الثاني(

 المطلب الأول
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 نطاق سقوط ثق الثامل

 الفقرة الأولى: علاقة الثامل المهمل بالساثب 

لا يفقد الحامل حق  في الرجوع الئرفي عوى الساحم الذي لم يوفر لومسحوم عوي  مقابدل الوفداب فدي 

موتزما تجا  الحامل حتى لا يقدا  ثدراب بدلا سدبم عودى حسدام الساحم  تاريخ الإستحقاق، فم  العدل أ  يظل

بيالة،  وعوي  فن   همال الحامل لا يسثر في علايت  بالساحم الذي لم يقدم مقابدل الوفداب لومسدحوم حامل الكم

أثددر لقبددول  يئددبا مدددينا أئددويا فددي الكمبيالددة، شددأن  فددي ذلددك شددأ  المسددحوم عويدد  القابددل. ولا يددثعويدد  ح

يددة المسددحوم عويدد  المسددحوم عويدد  الكمبيالددة، لأ  القبددول يعتبددر يرينددة عوددى وجددود مقابددل الوفدداب فددي علا

بالحامل، أما في علاية الساحم بالمسحوم عوي ، فن  القبول يعتبر يريندة بسديطة عودى وجدود مقابدل الوفداب، 

عوى هدذا الحكدم  206ويقا عوى الساحم وحد   ثبات توئل المسحوم عوي  بمقابل الوفاب، ويد نئت المادة 

( 399) ذا أثبت وجود مقابل الوفاب بتاريخ الاستحقاق بقولها " لك  السقوط لا يسري مفعول  تجا  الساحم  لا

و ذا أيام الساحم هذا الدليل بردت ذمت ،  ذا لم يعد مقابل الوفاب موجودا بسبم خدار  عد   رادتد  كمدا  ذا تدم 

 .(400)الحكم عوى المسحوم عوي  بالتسوية أو التئفية القضادية

قابل الوفاب لومسحوم عوي ، لأ  السداحم ويفقد الحامل حق الرجوع الئرفي عوى الساحم الذي يدم م

 .(401)ويت  نشاد  الكمبيالة، لأن  لا يثري عوى حساب  بلا سبم المستفيديكو  يد يدم مقابلا لما تسوم  م  

وبهددذا يكددو  وضددا السدداحم الددذي يدددم مقابددل الوفدداب فددي علايتدد  بالحامددل المهمددل كعلايددة هددذا الأخيددر 

 ت  بسقوط حق   زابهم بسبم  همال .  الذي  يكو  م  حقهم مواجهيبالمظهر

 الفقرة الثانية: علاقة الثامل المهمل بالمسثوب عليه

تختوف علاية الحامل المهمل بالمسحوم عوي  حسم ما  ذا كا  المسحوم عوي  يد يبدل الكمبيالدة أو لدم 

حامدل، مدادام أند  لدم يك  يد يبوها بعد، فنذا لم يك  المسحوم عوي  يد يبل الكمبيالة فلا شدأ  لد  بسدقوط حدق ال

 يوتزم  زاب  بأي شيب.

و ذا كا  المسحوم عوي  لم يقبل الكمبيالة ولكن  تسوم مقابل الوفداب مد  السداحم، فدن  الحامدل يسدتطيا 

الرجوع عوي ، سدواب كدا  حداملا مهمدلا أو لدم يكد  كدذلك، بيدد أ  الرجدوع يقدا طبقدا لوقواعدد العامدة، ولديس 

حامدل يطالدم المسدحوم عويد  بمقابدل الوفداب الدذي انتقدل  ليد  بقدوة القدانو  بمقتضى القانو  الئدرفي، لأ  ال

، وفددي هددذ  الحالددة فنندد  يكددو  مدد  حددق المسددحوم عويدد  "دعوى موكيددة مقابددل الوفدداب"بئددفت  حدداملا لوكمبيالددة

                                                 
أنفة لم ت"وحيث    المس :جاب في  ،1999نونبر  9وهذا ما أكدت  محكمة الاستدناف التجارية بالدار البيضاب في يرارها الئادر بتاريخ  -399

م  مدونة التجدارة( لا يمكد  القدول بسدقوط  206 تثبت وجود مقابل الوفاب في تاريخ الاستحقاق وبالتالي تطبيقا لومقتضيات أعلا  )المادة
 .  204ص:  ،95جاز محضر الاحتجا "/مجوة المحاكم المغربية،ع.مستأنف عويها لعدم  نحق ال

400- 351p. op.cit,Roblot,    
 .167: ص ،مئطفى كمال ط  -401
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الإحتجددا  فددي مواجهددة الحامددل بالدددفوع التددي تكددو  لدد  يبددل السدداحم. وأمددا  ذا كددا  المسددحوم عويدد  يددد يبددل 

ئفة المدي  الأئوي في الكمبيالة، وبدذلك فدن   ويتخذيالة فنن  يئبا موتزما  زاب الحامل التزاما ئرفيا الكمب

. وفي هدذا (402)،  لا  ذا تقادمت دعوا القابل  همال الحامل لا يسثر عوى حقوي  في مواجهة المسحوم عوي 

ط حدق الحامدل ضدد المسدحوم جاب فيد "لا يسدق 26/6/1985ئادر بتاريخيقول المجوس الأعوى في يرار ل  

عوي  القابل بسبم عدم تحرير محضر احتجا  بعدم الأداب ،تكو  المحكمة يد أسابت تطبيق القانو  لما ألغت 

 .(403)الأمر بالأداب وئرحت بعدم يبول الدعوى لعدم تحرير محضر احتجا  ضد المسحوم عوي  القابل"

لكد  حيدث  ند  " 1989مارس  29 لئادر بتاريخويد أكد المجوس الأعوى هذا الاتجا  بمقتضى يرار  ا

بعددم الأداب  زاب  الاحتجدا م  القانو  التجاري فن  الحامل يسقط حق  في حالة عدم  يامة  161طبقا لوفئل 

المظهري ، والساحم وبقية الموتزمي  باستثناب القابل الذي لا يشترط لمتابعتد  اتخداذ الإجدراب المدذكور. وفدي 

التددي تعتبددر حسددم الكمبيالددة موضددوع النددزاع هددي م(  )الأداب كددا  مرفوعددا مدد  شددركة نازلتنددا فددن  الأمددر بدد

" بعددم الأداب  زابهدا... الاحتجدا المسحوم عويها والقابوة لها،  ذ  فلا يشترط عودى الحامدل لمتابعتهدا اتخداذ 

(404.) 

 الفقرة الثالثة: علاقة الثامل المهمل بالمظهرين

عوى المظهري ، لأ  المظهدر يكدو  يدد دفدا  لدى المسدتفيد أو  لدى  يفقد الحامل المهمل حق  في الرجوع

. بيد أ  وضا المظهدري  لا (405)مظهر سابق ييمة الكمبيالة، وبذلك فنن  لا يمك  اعتبار  مثريا بدو  سبم

يكو  واحدا، فقد يسقط حق الحامل المهمل في الرجوع عوى بعدط المظهدري  دو  الدبعط ايخدر، كمدا فدي 

بحيث يسدقط حدق الحامدل فدي الرجدوع عودى  الاحتجا في فيها أحد المظهري  الحامل م  تقديم الحالة التي يع

  .الاحتجا المظهري  ايخري  ويحتفظ بحق الرجوع عوى المظهر الذي أعفا  م  تقديم 

ويسقط كذلك حق الحامل فدي الرجدوع عودى المظهدر، الدذي اشدترط تقدديم الكمبيالدة لوقبدول داخدل أجدل 

تقدددم الكمبيالددة لوقبددول داخددل الأجددل الددذي اشددترط  المظهددر، ويحددتفظ بحقدد  فددي الرجددوع عوددى معددي ،  ذا لددم 

 المظهري  ايخري .

وعوددى الددرلم مدد  سددقوط حددق الحامددل فددي الرجددوع الئددرفي عوددى المظهددري ، فنندد  يحددتفظ بحقدد  فددي 

الئرفي،  ذ لاشك  زامالالتمقاضاة مظهر  الذي سوم  الورية التجارية بناب عوى العلاية الأئوية السابقة ع  

                                                 
، لير منشور. والقرار    كا  يتعوق بالسند لأمر لا بالكمبيالة فن  أحكام الوريتي  واحدة كما 1988أكتوبر 12المجوس الأعوى بتاريخ  -402

 ، لير منشور. 1989يناير  25ذهم  لى ذلك المجوس الأعوى. في نفس المعنى المجوس الأعوى 
 .39ص 39مرل  قضيء الدرلس الأعلى عند - 403
 ،1977كتدوبرأ 12تداريخ يدرار آخدر ب ، ليدر منشدور و1987فبرايدر 4يرار لير منشور. راجا كذلك يرار المجودس الأعودى بتداريخ  -404

 .115 :ص ،4.ع ،والسياسة والإيتئاد المجوة المغربية لوقانو 
 .168 :ص ،مئطفى كمال ط  -405



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

129 

أ  هذ  العلاية تبقى يادمة بي  الطرفي  وعوى أساسها يطالدم الحامدل مظهدر  بمبودا الكمبيالدة، وتخضدا هدذ  

 .(406)الدعوى لوقواعد العامة لوقانو  المدني أو القانو  التجاري بحسم الحالات

 

 

 تنننننننندخلوالقابننننننننل بالالاثتينننننننناطي الفقننننننننرة الرابعننننننننة: علاقننننننننة الثامننننننننل المهمننننننننل بالاننننننننامن 

والقابددل بالتدددخل بددنفس الكيفيددة التددي يوتددزم بهددا الشددخص الددذي تدددخلا لمئددوحت ،  الاحتيدداطييوتددزم الضددام  

ويترتم عوى هذ  القاعدة أ  سدقوط حدق الحامدل فدي الرجدوع عودى أحدد المظهدري ، يسدقط بالتبعيدة حقد  فدي 

 ، ذات الحكم يطبق بالنسبة لوقابل بالتدخل.الاحتياطيالرجوع عوى ضامن  

أو القابل بالتدخل، التمسك في مواجهدة الحامدل المهمدل بحدق السدقوط  لا  ذا  الاحتياطيليس لوضام  و

ولما كا  الضام  الاحتياطي يوتدزم بدنفس الكيفيدة التدي يوتدزم بهدا ( 407)أثبتا أ  الساحم يد يدم مقابل الوفاب

حيدث يظدل    مقددما لفادددة القابدل ذا كا  الضما لا يستطيا مواجهة الحامل المهمل بالسقوط. فنن  المضمو ،

 موتزما  زاب الحامل المهمل، شأن  في ذلك شأ  الشخص الذي ضمن .

في المواعيد  الاحتجا ولا يسقط حق الحامل،  ذا حالت يوة ياهرة دو  تقديم الكمبيالة لووفاب، أو تقديم 

، فنند  يجدوز لوحامدل ممارسدة تحقاقالاسدالقانونية، بحيث  ذا استمرت القوة القاهرة أكثر م  ثلاثي  يوما بعد 

 .الاحتجا الرجوع م  لير الحاجة  لى تقديم الكمبيالة أو تقديم 

 

 نيالمطلب الثا

 خصائص سقوط ثق الثامل

يجوز لوموتزم الئدرفي مواجهدة الحامدل بسدقوط حقد ، حتدى ولدو كدا  ندايص الأهويدة أو عدديمها، كمدا 

ل الحامدل أي ضدرر بالنسدبة لمد  يحدتق بد ، لأ  السدقوط لا يجوز التمسك بهذا الدفا ولو لم يترتم عوى  هما

 .(408)يعتبر تعويضا حتى يكو  مشروطا بويوع الضرر

. (409)لذا فنن  لا يجوز لومحكمة أ  تقضي ب  م  توقاب نفسها  ،كما أ  السقوط لا يتعوق بالنظام العام

ي مئوحة التنازل ع   ثدارة حدق بل يتعي  عوى كل ذي مئوحة  ثارة هذا الدفا أمام المحكمة. ويجوز لكل ذ

                                                 
406- 352p. op.cit,Roblot,     
 . ذا تم تقديم الضما  أو القبول لفاددة الساحم -407
 .87: ص ،أحميدو أكري -408
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السقوط  ما ئراحة أو ضمنا، سواب يبل حئول الإهمال أو بعد ، بيد أ  التنازل ع  السقوط لا يسري أثدر  

 لا عوى الشخص الذي تنازل عن ، بحيث لا يسثر عوى حقوق الموتزمي  ايخري ، الدذي  يبقدى لهدم الحدق فدي 

 مواجهة الحامل بسقوط حق  بسبم الإهمال.

ك  ما الحكم  ذا بادر أحد المظهري  بالوفداب بالكمبيالدة  لدى الحامدل المهمدل فهدل يحدق لد  مطالبدة هدذا ل

 الأخير بالمبوا الذي وفا  ل ؟

المدي  الذي يسدي المبودا رلدم سدقوط حدق الحامدل المهمدل "يذهم أستاذنا عوي سوما  العبيدي  لى أ  

. بينمدا يدذهم جاندم آخدر مد  (410")يطالم باسدترداد  في الرجوع،  نما يسدي دينا لير مستحق، فيمك  أ 

بحيدث لا ( 411)الفقهاب  لى أن  لا يحق لومدي  في هذ  الحالة، مطالبة الحامدل المهمدل بدالمبوا الدذي وفدا  لد  

الذي يمك  معرفت  بمجرد  لقاب نظرة عوى الكمبيالة، كما يفترط فدي  الاستحقاقيمكن  الإدعاب بجهو  لتاريخ 

 .(412)وشروط  الاحتجا لوقانو ، ولا يمكن  التذرع بجهو  بضرورة تقديم  معرفت  الضام 

ونح  نرى أ  ييام المدي  بأداب مبوا الكمبيالة  لى الحامل المهمدل يعتبدر تندازلا مند  عد   ثدارة سدقوط 

حق الحامل في الرجوع الئرفي، ولا يمكن  الادعداب بكوند  كدا  ضدحية لودط فدي القدانو ، لأ  الغودط الدذي 

في  لا يمك  العذر عن ، هذا فضلا ع  أ  سقوط حق الحامل فدي الرجدوع الئدرفي لا يحرمد  مد  حقد  ويا 

الئدرفي، وعويد  فنند  حتدى لدو  الالتدزام لى العلاية الأئيوة السابقة عد   بالاستنادفي مقاضاة مدين  المباشر 

لأخيدر أ  يعدود عودى مديند  المباشدر مكنا المدي  م  مطالبة الحامل باسترداد مبوا الكمبيالة، فنن  يمك  لهدذا ا

بناب عوى العلاية الأئوية التي تربطهما، بحيث يبقى الدي  الناتق ع  توك العلايدة يادمدا، ولا ينقضدي بمجدرد 

  همال الحامل وسقوط حق  في الرجوع الئرفي.

 

 

 ثامنالمبثض ال

 التقادمب الدفع

التدي يحدددها القدانو  يسدقط الددعوى م  ق.ل.ع عوى أ : " التقادم خدلال المددة  371ينص الفئل 

 الناشدة ع  الالتزام ".

                                                                                                                                                              
ط الحق لا يمس النظام الدفا بسقو"جاب في   ،1940راجا حكم محكمة مئر التجارية الجزدية الوطنية الئادر بتاريخ فاتا أبريل  -409

ذكر   ".العام في شيب، ولا يجوز لومحكمة أ  تقضي  ب  م  توقاب نفسها أسوة بكافة الدفوع الخائة بمضي المدة المسقطة لوحقوق
 .128 سه 87: ص ،أحميدو أكري

 .411 :ص،أحميدو أكري -410
411- 354p. op.cit, ,Roblot - 88 :ص ،أحميدو أكري. 
412- 543p. op.cit, ,Roblot  
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فالتقدادم المسددقط هددو سدبم لانقضدداب الحقددوق المتعوقدة بالذمددة الماليددة ولاسديما الالتزامددات  ذا تددوانى 

فددنذا كانددت الدددعاوى  (413)ئدداحبها عدد  ممارسددتها أو أهمددل المطالبددة بهددا خددلال مدددة معينددة حددددها القددانو 

 387سنة ما عدا الاستثنابات التي يقضي فيها القانو  بخلاف ذلك ) الفئل  15تتقادم بس الناشدة ع  الالتزام 

 ق.ل.ع (.

وندص عودى تقدادم يئدير أيامد   (414)لك  المشرع في القانو  الئرفي خر  ع  هذ  المقتضيات

يد استوفى حق ، عوى يرينة الوفاب، لأ  الغالم أ  الداد  لا يسكت ع  المطالبة بحق  خلال هذ  المدة  لا لأن  

لذلك فن  التقادم يدفع   لى المطالبة بدين  في تاريخ الاسدتحقاق، ويريندة الوفداب تحمدي أيضدا حقدوق ومئدالا 

 لأن  لا يعقل  لزام  بالاحتفاظ في خزانت  بما يفيد الوفاب طوال هذ  المدة. (415)المدي 

تضيات القانونية الواردة في مدونة لقد س  المشرع يواعد خائة بالتقادم في الكمبيالة، تختوف ع  المق

بالنسبة لوددعاوي الئدرفية، الناتجدة عد  ( 416)والعقود، فقرر تقادما يئيرا الالتزاماتالتجارة، وفي يانو  

الكمبيالة، تختوف مدد التقادم حسم ئفة الشخص المددي  وعلايتد  بالدداد . وواضدا أ  المشدرع أراد عنددما 

امنو  فدي الكمبيالدة مد  التزامداتهم الئدرفية بسدرعة، حتدى يتمكندوا مد  أخذ بالتقادم القئير، أ  يتحودل الضد

بمددا يثبددت بددرابة ذمتدد  لمدددة  بالاحتفدداظ بددرام التزامددات جديدددة، كمددا أندد  لدديس مدد  المعقددول  لددزام المدددي  

ممددا  الاسددتحقاق. أمددا بالنسددبة لوددداد  فددن  التقددادم القئددير يدفعدد   لددى المطالبددة بديندد  فددي تدداريخ (417)طويوددة

عي القول بأ  التقادم القئير يستند  لى يرينة الوفاب، حتى ولو بقيت الكمبيالة في حوزة الحامل فن  ذلك يستد

لا يعني أ  المدي  لم يوف بدين ، فقد يكو  ذلك راجا  لى تساهو  أو عدم حرئ  في المطالبدة بتسدويمها بعدد 

                                                 
 .576، الجزب الثاني، مرجا سابق، ص: يمأمو  الكزبر - 413
مد  ق.ل.ع الدذي يدنص عودى: " تتقدادم بخمدس سدنوات، دعداوى التجدار والمدوردي  وأربدام المئدانا مد  أجدل حاجدات  388م  ذلك مثلا الفئدل  - 414

اري بي  التجار أو بينهم وبي  لير التجار بمضي خمدس سدنوات مدا لدم م  مدونة التجارة: " تتقادم الالتزامات الناشدة بمناسبة عمل تج 5مهنتهم ". المادة 
 توجد مقتضيات خائة مخالفة ".

أ : " الددفا بالتقدادم دفدا موضدوعي يددفا بد  المددي  فدي الوريدة التجاريدة  30/10/1990لقد جاب في يرار محكمة النقط المئرية ئدادر بتداريخ  - 415
 يقبدل مد  الطداع  وهدو المسدتفيد، ولديس المددي  أ  يتمسدك بهدذا الددفا " مشدار  ليد  عندد عبدد المدنعم الدسدويي، مطالبة الداد  بحق تنشدة هذ  الوريدة، فدلا

 .243الموسوعة التجارية الحديثة م  أحكام محكمة النقط منذ  نشادها حتى اي  المجود الأول، المجموعة المتحدة لونشر، ص: 
: " 14/11/2002ا أو دفعا بعدم القبدول وهكدذا جداب فدي يدرار لمحكمدة الاسدتدناف التجاريدة ئدادر بتداريخ والدفا بالتقادم دفعا موضوعيا وليس دفعا شكوي

المرحودة الأولدى "، أن  يحق لذي المئوحة التمسك بالدفا بالتقادم ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستدنافية  ذا لم يتمك  لأي سبم م  الأسبام  ثارت  خلال 
 .243ص:  ،30مجوة المعيار، عدد 

: " أ  الددفا بالتقدادم دفدا موضدوعي يتمسدك بد  فدي كدل مراحدل الددعوى 20/06/1995نفس الاتجا  أكد  المجوس الأعوى بموجم يرار  الئادر بتداريخ 
ضداب واعتبار المحكمدة المطعدو  فدي حكمهدا أند  دفدا شدكوي يجدم أ  يثدار يبدل كدل دفدا فدي الموضدوع اعتبدار خداطئ يعدرط القدرار لودنقط "، مجودة ي

، راجا حول هذا الموضوع، محمد الهيني، الحماية القانونية لوطرف الضعيف في عقد التأمي  البري، دراسة مقارندة 125، ص: 48المجوس الأعوى عدد 
 .270، ص: 2007لحماية مستهوكي خدمات التأمي  البري،مطبعة دار السلام ،الطبعة الأولى 

فدي خمدس سدنوات ويدد ندص القدانو  التجداري الفرنسدي ، 1673الأمر الموكي الفرنسدي لسدنة في  ةالقئير محددلقد كانت مدة التقادم  -416
 .189 ةعوى نفس المقتضيات في الماد ،1807لسنة 

417- 147p. op.cit,Stoufflet et Ch. Gavalda,  J.  
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ث سدنوات لا يمكد  أ  يفسدر  لا عوددى ، فتقداعس الحامدل عد  المطالبدة بمبودا الكمبيالددة لمددة ثدلا(418)الوفداب

يموك الحق في أ  يطوم م  المدي  الئرفي أداب اليمدي  عودى بدرابة ذمتد  مد    أساس يرينة الوفاب، و   كا

 الدي ، فنذا نكل ع  أدادها، أئبا موزما بالوفاب بالكمبيالة.

 أمدد م الأول( وعد الئدرفية الخاضدعة لوتقدادم القئدير )المطود ىوسنتكوم في هذا المبحث ع  الددعاو

مدى أحقية الحامل في المطالبة وأخيرا )المطوم الثالث(التقادم )المطوم الثاني( ويطع  وايثار المترتبة عوي  

 )المطوم الرابا(. العادية بعد سقوط المطالبة الئرفية بالتقادم

 المطلب الأول

 الصرفية الخااعة للتقادم القصير ىالدعاو

مد  مدوندة التجدارة، يفتدرط وجدود  228ادم الئرفي الذي تشير  لي  المدادة يجم التذكير هنا بأ  التق

م  نفس المدونة، و ذا خلا السند  159كمبيالة ئحيحة مستوفية لوشروط الشكوية المنئوص عويها في المادة 

ودس الأعودى وفي هذ  الحالة يقول المج الدي . لإثباتم  توك البيانات فنن  لا يعد كمبيالة بل يعتبر سندا عاديا 

مد   189لكد  حيدث    التقدادم المنئدوص عويد  فدي الفئدل " 1985أكتدوبر  16في يرار ل  ئادر بتاريخ 

مد  نفدس  128يتعوق بالكمبيالة المتوفرة فيها الشروط المنئوص عويهدا فدي الفئدل ( 419)القانو  التجاري

، لا تتوفر فيها توك الشروط حسبما القانو ، والوثيقة المسماة كمبيالة حسم النص المدر  فيها والمسشر عويها

أعدلا ، ممدا يكدو  معد  القدرار ليدر خدارق  االمشار  ليهعوى عووها  الاستدنافأكدت  س وع  ئوام س محكمة 

 .(420)أعلا  وتكو  الوسيوة لير مبنية عوى أساس 189لوفئل 

 ايتية:  ىوعوي  تخضا لوتقادم الئرفي الدعاو

يدد  القابددل، وعوددى بددايي الموتددزمي  بمقتضددى الكمبيالددة كالسدداحم، الحامددل عوددى المسددحوم عو ى( س دعدداو1)

 والقابل بالتدخل. الاحتياطيوالمظهر والضام  

التي يرفعها م  وفي الكمبيالة عوى ضدامني ، كددعوى السداحم عودى المسدحوم عويد  القابدل،  ى( س الدعاو2)

ضد م  ويا التدخل لمئدوحت   ودعوى المظهر عوى المظهري  السابقي ، ودعوى الموفي ع  طريق التدخل

 عوى مضمون  وضامني مضمون . الاحتياطيوعوى ضامني هذا الأخير، ودعوى الضام  

 التي لا تخضا لوتقادم الئرفي فيمك  حئرها في الدعاوي ايتية: ىأما الدعاو

اريخ س الدددعوى التددي يقيمهددا السدداحم عوددى المسددحوم عويدد ، لمطالبتدد  بمقابددل الوفدداب الددذي يدددم لدد  فددي تدد 1

، فنذا اضدطر السداحم مدا ذلدك  لدى الوفداب بالكمبيالدة، فنند  يحدتفظ بحدق مقاضداة المسدحوم عويد  الاستحقاق

لدذلك  ،لمطالبت  بمقابل الوفاب، وهذ  الدعوى تستند  لى العلاية الأئوية التي تدربط السداحم بالمسدحوم عويد 

                                                 
 .91-90 :ص  ،أحميدو أكري -418
 .م  مدونة التجارة 228يقابل هذا الفئل المادة  -419
 .91 :ص ،39.ع ،ر بقضاب المجوس الأعوىالقرار منشو -420
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حسدم  ،لعقدود، أو فدي القدانو  التجداريفهي تخضا لوتقادم العادي المنئوص عوي  في يدانو  الالتزامدات وا

 طبيعة المعاموة التي كانت سببا في سحم الكمبيالة.

وكذلك الشأ  بالنسبة لوددعوى التدي يرفعهدا المسدحوم عويد     وفدى الكمبيالدة دو  أ  يكدو  يدد توقدى مقابدل 

ئيوة التي كانت تربط الوفاب م  الساحم، فهذ  الدعوى تظل خاضعة لوتقادم العادي لاستنادها  لى العلاية الأ

 المسحوم عوي  بالساحم يبل  ئدار الكمبيالة.

س الددعوى التدي يقيمهدا الحامدل عودى المسدحوم عويدد ، بئدفت  محدالا لد  بمقابدل الوفداب، فالحامدل يقديم هددذ   2

الدعوى بئدفت  مالكدا لمقابدل الوفداب الدذي انتقدل  ليد  مدا الكمبيالدة، لدذلك تظدل هدذ  الددعوى خاضدعة لوتقدادم 

 لعادي سواب كا  المسحوم عوي  يد يبل الكمبيالة أم لم يك  يد يبوها بعد.ا

عوى الساحم الذي لم يقددم مقابدل الوفداب  لدى المسدحوم عويد ، فهدذ   المهمل س الدعوى التي يرفعها الحامل 3

لدة. ويدد الدعوى تجد سندها القانوني في الإثدراب بدلا سدبم، لأ  السداحم لا يكدو  يدد يددم شديدا مقابدل الكمبيا

م  القدانو  التجداري الفرنسدي، ئدراحة عودى بقداب هدذ  الددعوى بعدد انئدرام أجدل التقدادم  52نئت المادة 

 الئرفي.

س دعوى الحامل عوى م  سوم  السند، وفاب بالدي ، فتسويم الكمبيالة م  المدي   لى دادن  لا يسدي  لى تجديد  4

مد  مدوندة التجدارة، عنددما  305ى هدذ  القاعددة المدادة السابق عودى  ئددار الكمبيالدة ويدد نئدت عود الالتزام

لا يتجدد الدي  بقبول الداد  شديك وفداب لديند ، ويبقدى الددي  الأئدوي يادمدا بكدل مالد  مد  ضدمانات "ئرحت 

 . "مرتبطة ب   لى أ  يقا الوفاب بالشيك المذكور

بد  فدي الكمبيالدة، فهدذ  الددعوى فدلا شديب يحدول دو  الأخدذ  ،و ذا كا  هذا المقتضى القانوني يتعودق بالشديك

تستند  لى العلاية الأئيوة السابقة عوى تسويم السند  لدى المسدتفيد أو الحامدل أو المظهدر  ليد ، وبدذلك فننهدا لا 

 تسقط بانئرام مدة م  التقادم الئرفي، بل تخضا لوتقادم العادي.

لمضدمو  أو مد  ثدم التددخل لمئدوحت ، أو القابل بالتدخل عودى ا الاحتياطيس الدعوى التي يرفعها الضام   5

أو القابل بالتدخل م  الرجوع عودى المضدمو ،  الاحتياطيذلك أ  تقادم الدعوى الئرفية، لا يحرم الضام  

 أو الوكالة.( 421)أو الشخص الذي ويا التدخل لمئوحت . ويقا الرجوع عوى أساس الكفالة أو الفضالة

 ضامني  الاحتياطيي  الذي  يوجدو  في نفس درجت .س دعوى الضام  الاحتياطي عوى لير  م  ال 6

الدعوى التي يرفعها الحامل ضد الضام  الاحتياطي في حالة بطلا  التزام  الئرفي بسبم عيم  س 7

 .(422شكوي، حيث تعوط الدعوى الئرفية بدعوى الكفالة، سواب كانت تضامنية أو لير تضامنية)

                                                 
421- 365p. op.cit,Roblot,  -  176 :ص ،مئطفى كمال ط. 
422-P.A. Sigalas, Aval de la lettre de change et cautionnement du rapport fondamental, réflexion sur l'arrêt 

de la chambre civile section commerciale de la cour de cassation. du 2 Mars 1964, R.T.D.Com.1964, 

p.489 
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خر أو ساحبي  آخري  في حالة سحم كمبيالة مد  عددة الدعوى التي يرفعها الساحم عوى ساحم آ س 8

 أشخاص.

 دعوى المسحوم عوي  عوى لير  م  المسحوم عويهم في حالة تعددهم. س 9

دعوى الضام  الاحتياطي عوى لير  م  الضامني  الاحتياطيي  الذي  هم م  نفس درجت ، فهذ   س 10

 بي  هسلاب الضامني  الاحتياطيي .الدعوى تخضا لقواعد الكفالة لأن  لا يوجد تضام  ئرفي 

دعوى المظهر عوى لير  م  المظهري  في حالت تعدد هسلاب، ذلك أ  هسلاب المظهرو  الدذي   س 11

هم م  نفس الدرجة لا يوجد بينهم تضام  ئرفي لذلك فن  رجوع بعضهم عوى بعدط يخضدا  لدى القواعدد 

 العامة.         

 المطلب الثاني

 التقادم أمد

م  مدونة التجارة هدي،  ثدلاث سدنوات وسدنة  228ث مدد لوتقادم ورد عويها النص في المادة هناك ثلا

وستة أشدهر، وتختودف مددد التقدادم هدذ  بحسدم ئدفة المددي  الئدرفي وعلايتد  بالدداد  الدذي يطالبد  بالوفداب 

 بالكمبيالة.

 الناتجة عن الكمبيالة في مواجهة القابل  ىالفقرة الأولى : الدعاو

تتقادم جميا الدعاوي الناتجة ع  الكمبيالة ضد القابدل بمضدي "م  مدونة التجارة  228/1ادة تنص الم

هذ  أطول مدة لوتقادم نص عويها القانو ، ويرجا السدبم فدي ذلدك  "الاستحقاقثلاث سنوات ابتداب م  تاريخ 

موتزمو  ايخدرو  ضدامنو   لى أ  المسحوم عوي  القابل، يعتبر المدي  الأئوي في الكمبيالة، بينما يعتبر ال

المرفوعدة عودى المسدحوم عويد  القابدل مهمدا كاندت ئدفة  ى. وتطبق هذ  المدة عوى سادر الددعاو(423)فقط

 الشخص الذي يطالب  بمبوا الكمبيالة.

، ففي الكمبيالة المسدتحقة الأداب بمجدرد الإطدلاع تحتسدم الاستحقاقويبدأ سريا  مدة التقادم م  تاريخ 

اب م  التقديم، أما الكمبيالة المستحقة الأداب بعد مدة م  الإطلاع، فن  احتسام مدة التقدادم يبددأ مدة التقادم ابتد

 .الاحتجا م  تاريخ القبول أو م  تاريخ تقديم 

 و ذا لم تقدم الكمبيالة لوقبول ولم يقدم بشأنها أي احتجا ، فكيف يتم احتسام بدب مدة التقادم ؟ 

                                                 
 .423 :ص ،رزق الله الأنطاكي .413 :ص ،عوي سوما  العبيدي -423
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ة التقدادم فدي هدذ  الحالدة تبددأ فدي السدريا  ابتدداب مد  يدوم انتهداب المددة أ  مدد  لى يذهم الرأي الراجا

 الاتفاقالمحددة لوتقديم، لأن  لا يمك  محاسبة الحامل ع  المدة التي تركها ل  المشرع أو  الاتفاييةالقانونية أو 

 .(424) لتقديم الكمبيالة لوقبول، ولا يمك  اعتبار الحامل مهملا،  لا  ذا ترك هذ  المدة تفوت

أما الجانم ايخر م  الفقهاب فيذهم  لى أ  احتسدام مددة التقدادم تبددأ فدي السدريا  اعتبدارا مد  تداريخ 

 نشاب الكمبيالة،  ذا كانت مستحقة الأداب عند الإطلاع، وبذلك يكو  تاريخ  نشداب هدذ  الكمبيالدة هدو فدي نفدس 

منئوص عوي  فيها محسوبا مد  يدوم الإنشداب  ذا الويت تاريخ استحقايها، وم  اليوم الموالي لانتهاب الأجل ال

محاباة الحامل الذي لم يقدم الورية "كانت مستحقة الأداب بعد مدة م  الاطلاع، لأ  القول بغير هذا يسدي  لى 

لووفاب أو لوقبول،  ذ يتم التقادم بالنسبة  لي  في ميعاد أطول من  بالنسبة  لى الحامل الذي يددم الوريدة أو حدرر 

 . (425)"بعد بضعة أيام م  تحريرها ا الاحتج

مويف الفريق الثاني م  الفقهاب يكم  في أ  أئحام هذا الرأي أساسوا فهدم وتأويدل  أوواضا أ  خط

المقتضدديات القانونيددة الخائددة باسددتحقاق الكمبيالددة المسددتحقة الأداب عنددد الاطددلاع، أو بعددد مدددة مدد  الاطددلاع 

م  مدونة التجدارة يتضدا أ   228والمادة  182س  174ة بي  المادتي  وبمقابو "وتقادم الدعاوي الناتجة عنها 

أيئى مدة يجم أ  تقدم فيها الكمبيالة لووفاب أو لوقبول هي سنة. فالأمر  ذ  يتعوق بالأجل، بحيث يئبا آخر 

، هدو أ  يوم في السنة هو بداية مدة التقادم، كما جاب في يرار محكمة التمييز العرايية. والدليل عوى مدا نقدول

م  مدونة التجارة تنص عوى أن   ذا لم يحرر احتجا ، فن  القبول لير المسرخ يعتبدر بدالنظر  182/4المادة 

 ."لوقابل أن  يد تم في اليوم الأخير م  الأجل المعي  لتقديم الكمبيالة لوقبول

 الثامل على المظهرين والساثب     ىالفقرة الثانية: دعاو

ى المظهري  والساحم بمضي سنة واحدة ابتداب م  تاريخ الاحتجا ، المحرر الحامل عو ىتتقادم دعاو

م   228/2. في حالة اشتراط الرجوع بدو  مئاريف )المادة الاستحقاقضم  الأجل القانوني أو م  تاريخ 

مدونة التجارة( ويذهم بعدط الفقهداب  لدى أ  تقدادم دعدوى الحامدل عودى المظهدري  والسداحم بسدنة واحددة، 

 لى أ  هسلاب الموتزمو  يعتبرو  مجرد ضامني  بالنسبة لوحامل وليسوا مديني  أئويي  في الكمبيالدة، يرجا 

بحيث يختوف وضعهم القانوني بالنسبة لوحامل عن  بالنسبة لومسحوم عوي  القابل، الذي يعتبر مدينا أئويا في 

 .(426)الكمبيالة 

                                                 
جداب فيد   1949 أكتدوبر 25، هذا الإتجا  أخذت ب  محكمة التمييز العرايية في يرارها الئادر بتداريخ 425 :ص ،رزق الله الأنطاكي -424

جريدا  مدرور  مبددأبلعامة لمحكمة التمييز، ظهر أ  النقطة الواجبة الحدق فدي هدذ  القضدية تتعودق لدى التدييق والمداولة م  يبل الهيأة ا"
الزم  بالنسبة لسندات الكمبيالة المحررة لحي  الطوم وما  ذا كانت مدة مرور الزم  تبدأ م  تاريخ تحريرها أو م  تاريخ انتهداب السدنة 

فقد تداولت الهيأة العامة في الموضوع ووجدت أ  مدة السنة المنئدوص عويهدا فدي م  يانو  التجارة  420المنئوص عويها في المادة 

المادة المذكورة، و   وضعت لغرط التقديم والأداب فهي بمثابة الأجل، وبهدذا الإعتبدار يئدبا آخدر يدوم مد  السدنة المندو  بهدا فدي هدذ  
 ."انو  التجارةم  ي 456المادة "المدة مبدأ لجريا  مدة مرور الزم  النئوص عوي  في 

 .94 :ص ،. أحميدو أكري177 :ص ،مئطفى كمال ط  -425
 .414 :ص ،عوي سوما  العبيدي -426
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قددم مقابدل الوفداب، لدنفس مددة التقدادم الدذي كما أخضا المشرع دعوى الحامل عودى السداحم الدذي لدم ي

يسري بالنسبة لدعاوي الحامل عوى المظهري ، عوى الرلم م  أ  الساحم يعتبر في هذ  الحالة مدينا أئدويا 

فددي الكمبيالددة، فكددا  مدد  المنطددق أ  يخضددا المشددرع دعددوى الحامددل عوددى السدداحم، لوتقددادم المقددرر لدددعوى 

ولعل الذي حدا بالمشرع  لى اتخاذ هذا المويدف هدو حرئد  عودى وحددة  الحامل عوى المسحوم عوي  القابل،

 .(427)يانو  الئرف م  جهة وتبسيط يواعد  

، ويلاحدظ أ  المشدرع لدم الاحتجا أو ابتداب م  تاريخ  الاستحقاقوتسري مدة التقادم ابتداب م  تاريخ 

ا  عدم القبول يعطي لوحامل الحق فدي بعدم القبول والاحتجا  بعدم الوفاب، ذلك أ  احتج الاحتجا يفرق بي  

 الرجوع عوى الضامني  يبل حوول تاريخ الاستحقاق.

، لا يقدا  لا فدي الكمبيالدة التدي الاسدتحقاقويجم التنبي   لى أ  احتسام بدب سدريا  التقدادم مد  تداريخ 

ي عودى يكو  فيها شرط الرجوع بدو  مئاريف ئادرا ع  الساحم، لأ  آثار الشرط في هدذ  الحالدة تسدر

، الاحتياطيي كل المويعي ، أما  ذا كا  شرط الرجوع بدو  مئاريف م  وضا أحد المظهري  أو الضامني  

بالنسدبة لوشدخص الدذي وضدا الشدرط، وابتدداب مد  تداريخ  الاسدتحقاقفن  احتسام مدة التقادم تبدأ م  تاريخ 

 بالنسبة لبايي المويعي . الاحتجا 

 على بعاهم وعلى الساثب  المظهرين ىالفقرة الثالثة: دعاو

بمضي ستة أشهر ابتداب م  يوم ييام المظهدر بدرد مبودا الكمبيالدة أو مد  يدوم رفدا  ىتتقادم هذ  الدعاو

 م  مدونة التجارة(. 228/3)المادة  الدعوى ضد 

وواضا م  هذ  المقتضيات القانونية أ  المشرع أراد الإسراع بتسوية حالات الرجوع الئرفي الدذي 

 لمظهرو ، الذي  دفعوا لوحامل مبوا الكمبيالة.يمارس  ا

والوفاب يجم أخذ  بالمعنى الواسا، بحيث يشمل كل  جراب يسدي  لى  نهاب الالتزام بالنسبة لومظهري ، 

أما في حالة مقاضاة المظهدر، فدن  التقدادم يبددأ بالنسدبة  ليد  ابتدداب مد  ( 428)كالمقائة أو التنازل ع  الدي 

الدعوى. ويد ذهم البعط  لى أ  هذ  العبارة يجم أ  تسخذ بمفهوم واسدا، بحيدث يجدم اليوم الموالي لرفا 

أ  تشددمل كددل  جددراب يددانوني مدد  شددأن   لددزام المدددي  عوددى الوفدداب، كطوددم يبددول الدددي  فددي تفويسددة المظهددر 

 . (429)مثلا

                                                 
 .415 :ص ،عوي سوما  العبيدي -427
 .430-429 :ص ،رزق الله الأنطاكي -428
 .430ص  ،رزق الله الأنطاكي -429
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ة  لدى يجم أ  ينحئر مفهومها عوى المطالبة القضادية المرفوع "رفا الدعوى"ونح  نرى أ  عبارة 

المحكمددة بهدددف اسددتخلاص مبوددا الكمبيالددة مدد  المدددي ، فددالمعنى المسددتخوص مدد  هددذ  العبددارة لا يمكدد  أ  

 .228/3ينئرف  لا  لى هذا المعنى الضيق المستفاد م  نص المادة 

بقيننة والنندعاوي المرفوعننة منننه علننى الاثتينناطي المرفوعننة علننى الاننامن  ىالنندعاو الفقننرة الرابعننة:

 نالملتزمي

م  مدونة التجارة لحالة التقادم بالنسبة لوضام  الاحتياطي؛ ولمدا كدا  الضدام   228رط المادة لم تع

م  مدونة التجارة( فن  دعوى الحامل  180/7يوتزم بنفس الكيفية التي يوتزم بها المضمو  )المادة  الاحتياطي

، وبسدنة واحددة ضدد ضدام  الاسدتحقاقلوقابل تتقادم بمرور ثلاث سنوات م  تداريخ  الاحتياطيضد الضام  

 الساحم والمظهري .

أمددا الدددعاوي التددي يرفعهددا الضددام  الاحتيدداطي ضددد القابددل فتتقددادم بمددرور ثددلاث سددنوات مدد  تدداريخ 

مد  يدوم ييامد  ( 430)الاستحقاق، في حي  تتقادم دعوا  ضد مضمون  وضامني مضمون  بمرور سدتة أشدهر

وأمدا دعدوا  ضدد السداحم والمظهدري  وضدامنيهم فتتقدادم  .برد مبوا الكمبيالة أو م  يدوم رفدا الددعوى عويد 

بمددرور سددتة أشددهر، أي بددنفس مدددة تقددادم دعددوى المظهددري  بعضددهم ضددد بعددط وضددد السدداحم. أمددا دعددوى 

 الضام  الاحتياطي ضد ضام  احتياطي آخر م  نفس درجت  فتخضا لوتقادم التجاري أو المدني.

 

 

 المطلب الثالض

 انقطاع التقادم

نة التجارة لأسبام انقطاع التقادم الئرفي في الكمبيالة، بدل اكتفدت بالإشدارة فدي المدادة لم تعرط مدو

 لى القول بأ  يطا التقادم لا يسري  لا عوى الشخص الدذي اتخدذ  زاب  الإجدراب القداطا، وهدذا مدا دفدا  228

فونعدرط ( 431)لمددنيبعط الفقهاب  لي القول بخضوع انقطاع التقدادم لوقواعدد العامدة الدواردة فدي القدانو  ا

 لأسبام انقطاع التقادم الئرفي )الفقرة الأولى( ثم للآثار المترتبة عوي  )الفقرة الثانية(.

 

 

                                                 
430- 367p. op.cit,Roblot,  
   التقدادم " :جداب فيد  ،1943دجنبر  21محكمة الإستدناف بالرباط  .432 :ص ،رزق الله الأنطاكي. 416 :ص ،عوي سوما  العبيدي -431

تعريم محمدد  ،1944-1942-1930-1928يرارات محكمة الإستدناف بالرباط  "ينقطا بجميا طرق الإنقطاع المقبولة في القانو  العام

 .دالعربي المجبو
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 الفقرة الأولى: أسباب انقطاع التقادم الصرفي 

، ويتبدي  مد  خدلال هدذي  382و 381لانقطاع التقدادم فدي الفئدوي   والعقود الالتزاماتعرط يانو  

 قطا للأسبام ايتية: الفئوي  أ  التقادم ين

)أ( بالمطالبة القضادية أو لير القضادية، يكو  لها تاريخ ثابت، ولو رفعت  لى ياط لير مخدتص أو يضدى 

ببطلانها لعيم في الشكل، فالمطالبة القضادية تعني الطوم الموج   لى المحكمة م  الطرف الداد ، يطوم في  

قا المطالبة القضادية يبل انقضاب مدة التقادم وبعد أداب الرسوم م  المدي  الئرفي مبوا الكمبيالة، ويجم أ  ت

 (.432)القضادية، ويستمر انقطاع التقادم طيوة النظر في الدعوى و لى أ  يئدر حكم نهادي فيها

بيد أن   ذا رفا المدعي الددعوى، ولدم يحضدر بعدد اسدتدعاد  هدو أو نادبد  فدي الويدت المحددد، ويضدت 

م  يانو  المسدطرة المدنيدة، فدلا يعتدد بالطودم  47دعوى عملا بمقتضيات الفئل المحكمة بالتشطيم عوى ال

. أمددا  ذا انتهددت (433)المرفددوع  لددى المحكمددة، ولا يعتبددر ياطعددا لوتقددادم، بحيددث تبقددى مدددة التقددادم الئددرفي

بمرور طوم تنفيذ الحكم م  المحكوم ل  يسقط الدعوى بالحكم عوى المدي  الئرفي بأداب مبوا الكمبيالة، فن  

 ثلاتي  سنة م  يوم ئدور .

)م( وينقطا التقادم كذلك بالطوم المرفوع  لى رديس المحكمة التجارية، يئد  يقاع حجز تحفظي أو تنفيذي 

 كما ينقطا التقادم بطوم يبول الدي  في التسوية أو التئفية القضادية.( 434)عوى أموال المدي 

لبددة يوجههددا الددداد   لددى المدددي  عدد  ليددر طريددق أمددا المطالبددة ليددر القضددادية، فيقئددد بهددا كددل مطا

عودى أ  يكدو  لهدا تدداريخ ثابدت. ويدد ذهدم المجودس الأعوددى  لدى أ  تقدديم الكمبيالدة  لدى بنددك ( 435)القضداب

لا يعد مطالبة يضادية أو ليدر يضدادية تجعدل المددي  "المسحوم عوي  لاستخلاص ييمتها وتكرار هذا التقديم 

وفدي  .(436)م  ق.ل.ع 381التقادم الئرفي وفق ما يقتضي  نص الفئل انقطاع   لىفي حالة مطل تسدي 

اعتقادنا أ  تقديم الكمبيالة  لى البنك المسحوم عوي  م  أجل المطالبة بمبوغها، يعدد مطالبدة ليدر يضدادية فدي 

السالف الذكر  ذا كانت لها تداريخ ثابدت، وبدذلك تكدو  هدذ  المطالبدة ياطعدة لوتقدادم عودى  381مفهوم الفئل 

 لدى البندك المسدحوم  ةالكمبيالدخلاف ما ذهم  لي  المجوس الأعوى. فالداد  الئرفي طالم بحقد  عنددما يددم 

عوي  م  أجل استيفاب مبوغها وهو لم يكد  مقئدرا فدي ذلك.فالفئدل المدذكور لدم يحددد الجهدة التدي تقددم  ليهدا 

عتبدر وكديلا عد  المددي  الئدرفي لأداب المطالبة لير القضادية القاطعة لوتقادم. ثم    البنك المسدحوم عويد  ي

مبوا الكمبيالة. وحيث    الوكيل يعتبر نادبا ع  الموكل فن  الطوم هندا يعتبدر مقددما لومددي  الئدرفي وبدذلك 

 يكو  ياطعا لوتقادم كما أسوفنا.

                                                 
 .99 :ص ،كريأحميدو أ -432
 .99: ص ،كريأيدو محأ .433: ص ،رزق الله الأنطاكي -433
 .م  مدونة التجارة( 208يشترط القانو  لممارسة الحامل هذا الحق أ  يقدم احتجاجا بسبم عدم الوفاب )المادة  -434
 .503 :ص ،أستاذنا مأمو  الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأئيوة التبعية، مطبعة الساحل، دو  تاريخ -435
 .13ص:  ،43-42ع. ،يضاب المجوس الأعوى .1988راير فب 3القرار ئادر بتاريخ  -436
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مدد  ق.ل.ع يددنص عوددى أندد : " لا محددل لوتقددادم  ذا وجددد الددداد  بالفعددل فددي  380و ذا كددا  الفئددل 

مدد  المسددتحيل عويدد  المطالبددة بحقويدد  خددلال الأجددل المقددرر لوتقددادم "، فقددد اعتبددرت محكمددة  ظددروف تجعددل

أ : " الوعدد بددالأداب والإخدلاف فيد  لا يعددد سدببا مسددتحيلا  01/02/1999الاسدتدناف التجاريدة بفدداس بتداريخ 

     .(437)م  ق.ل.ع " 390لقطا التقادم طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة م  المادة 

عوددي سددوما  العبيدددي  لددى أ  الاحتجددا  لا يقطددا سددريا  التقددادم لأندد  لدديس  خطددارا  أسددتاذنام ويددد ذهدد

بينمددا ذهددم رأي آخددر  لددى أ   .(438)بددالأداب بددل هددو مجددرد تبويددا لا يشددكل سددببا مدد  أسددبام انقطدداع التقددادم

  الئيغة التدي وردت لومدي  بأداب الكمبيالة،  ضافة  لى ذلك فن  نذاريتضم   لأن الاحتجا  ينقطا ب  التقادم 

 جابت مطوقة دو  أ  تقيد  لا بشرط ثبوت التاريخ.  381في المادة 

ونح  نرى أ  طرح هذا الموضوع لا محل لد ، سدواب بالنسدبة لمد  يدذهم  لدى أ  الاحتجدا  لا يقطدا 

و أ  مددة التقادم، أو بالنسبة لم  يعتبدر الاحتجدا  يداطا لوتقدادم، فالاحتجدا  لا يقطدا التقدادم لسدبم بسديط، هد

التقادم تسري ابتداب م  تحرير . أما في حالة اشتراط الرجوع بددو  مئداريف فدن  التقدادم، يبددأ مد  تداريخ 

. وفي هذ  الحالة فنن  لا فاددة م   جراب الاحتجا . و ذا يدم فنن  لا يعتبر احتجاجا بدالمفهوم الفندي الاستحقاق

 لحالة يكو  ياطعا لوتقادم. بل يعتبر مطالبة لير يضادية، وفي هذ  ا ،لومئطوا

م  يدانو  الالتزامدات والعقدود الدذي جداب فيد   382) ( هناك سبم آخر ينقطا ب  التقادم، نص عوي  الفئل 

حسدام  أجدرىقطا التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدي  بمقتضا  بحق م  بدأ التقادم يسري ضد ، كمدا  ذا "ي

ا الأداب ناتجا ع  سند ثابت التاريخ أو طوم أجلا لووفاب، أو يدم ع  الدي ، أو أدى المدي  يسطا من  وكا  هذ

 ".كفيلا أو أي ضما  آخر، أو دفا بالتمسك بالمقائة عند مطالبة الداد  ل  بالدي 

وليس م  الضروري أ  يكو  الإيرار بالدي  الئادر ع  المدي  مكتوبا، بل يجدوز أ  يكدو  الإيدرار 

ميدا طدرق الإثبدات، تطبيقدا لمبددأ حريدة الإثبدات المعمدول بد  فدي المدواد لير مكتوم، بحيدث يمكد   ثباتد  بج

لوتقادم،  ئادرا ع  المدي  نفس ، وأ  يكو  لاحقدا لتداريخ  االإيرار القاطويشترط أ  يكو  ( 439)التجارية

 .(440)استحقاق الكمبيالة،  ذ لا يعقل أ  ينقطا التقادم يبل بدب سريان 

التدي عرضدنا لهدا، فدن  تقادمدا  الانقطداعنداب عودى سدبم مد  أسدبام و ذا انقطا التقدادم بوجد  ئدحيا ب

، دو  احتسدام فدي مددة تقدادم الفتدرة الانقطداعيئيرا يبدأ سريان  م  ويت انتهاب الأثر المترتدم عودى سدبم 

 .الانقطاعالسابقة لحئول سبم 

                                                 
 لير منشور. 355/99موف عدد  51يرار ريم  - 437
 .416: ص ،مسلف  -438
439- 370p. op.cit,Roblot,  - 438 :ص ،رزق الله الأنطاكي .(33) 178 :ص ،. مئطفى كمال ط. 
 .438رزق الله الأنطاكي، ص:  -440
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المدددني أو ة تخضددا فيهددا دعددوى الحامددل لوتقددادم مدد  مدونددة التجددارة، حالدد 228/4ويددد أوردت المددادة 

لا يسري آجال التقادم فدي حالدة رفدا دعدوى لددى "فقد جاب في المادة المذكورة التجاري بدل التقادم الئرفي 

القضاب  لا ابتداب م  آخر مطالبة، ولا تطبدق هدذ  ايجدال،  ذا ئددر حكدم بدأداب الددي  أو أيدر بد  المددي  فدي 

ر المددي  بالددي  فدي مسدتند مسدتقل أو ئددور حكدم وهكذا يتبي  أ  انقطاع التقادم بسبم  يدرا "محرر مستقل

الحكدم الدذي  السدند أو بالدي  الثابت في الكمبيالة، حاز يوة الشيب المقضي ب ، يجعدل المددي  موزمدا بمقتضدى

. وفددي هددذ  الحالددة يطبددق عوددى الدددعوى التقددادم المدددني أو التقددادم التجدداري فددي حالددة يعتددرف فيدد  بمديونيتدد 

رر مسدتقل. وأمدا  ذا ئددر حكدم عودى المددي  بدالأداب يكدو  هدذا الحكدم يدابلا لوتنفيدذ الاعتراف بالدي  في محد

مد  يدانو  المسدطرة المدنيدة( فمئددر الالتدزام فدي  428خلال ثلاثي  سنة م  اليوم الذي ئدر في  )الفئدل 

ئدادر عويد ، هاتي  الحالتي  ليست الورية التجارية، و نما الاعتراف بالدي  الئادر عد  المددي ، أو الحكدم ال

 فكا  طبيعيا أ  لا يخضا حق الداد  في هذ  الحالة لوتقادم الئرفي.

ويشترط في المحرر الكتابي الذي يعترف في  المدي  بمديونيت ، أ  يكو  كافيا ومسدتقلا بذاتد ، لتعيدي  

يترتدم  بالوريدة التجاريدة التدي حدل محوهدا بحيدث الاسدتعانةعنائر الالتزام الذي يتضمن ، دونما حاجدة  لدى 

ويعدود لمحكمدة الموضدوع أمدر تقددير ( 441)عوي  تجديدد الددي  ويئدبا معد  المددي  موتزمدا بمقتضدا  وحدد 

وجدود  رادة التجديدد وتكتفددي محكمدة الددنقط بمرايبدة مددا  ذا كاندت الويددادا التدي اعتمدددتها محكمدة الموضددوع 

  (.442)لوقول بوجود توك الإرادة تتوافر فيها الشروط القانونية لوتجديد

 لكمبيالةا بمقتاى لفقرة الثانية: آثار انقطاع التقادم بالنسبة للملتزمينا

عوى بايي الموتدزمي ،  الانقطاعيد ينقطا التقادم بالنسبة لأحد الموتزمي  بمقتضى الكمبيالة، فهل يسري 

 بالنسبة  لي ؟ الانقطاعأم يقتئر مفعول  عوى الشخص الذي ويا 

لا يسري أثر يطا التقدادم  لا عودى الشدخص الدذي اتخدذ  زاب  "ة م  مدونة التجار 228/5تنص المادة 

ستقلال ا ، تطبيقا لقاعدةأ  يطا التقادم لا أثر ل  بالنسبة لبايي الموتزمي    هذ  المادةيتبي  م "الإجراب القاطا

زامدات انو  الالتويد أخد يد( 443)الئرفية، ويطبق المبدأ المذكور مهما كا  سبم انقطاع التقادم الالتزامات

ويددف التقددادم ويطعدد  بالنسددبة  لددى أحددد المددديني  "الددذي يددنص  176/2نفسدد  فددي الفئددل  بالمبدددأ والعقددود

المتضددامني  لا يويددف التقددادم ولا يقطعدد  بالنسددبة للآخددري . والتقددادم الددذي يددتم لئددالا أحددد المددديني  لا يفيددد 

 .(444")ايخري 

                                                 
 .179: ص ،مئطفى كمال ط  -441
442- 370p. op.cit,, Roblot - 438 :ص ،زق الله الأنطاكير. 
443- 3p. op.cit,Roblot,   
بالنسبة لعلاية الكفيل بالمكفول. فقد ورد في هذا الفئل أ  "يطا التقادم بالنسبة  1158ويد أخذ نفس القانو  بقاعدة مخالفة في الفئل  -444

 .مدي ، أفاد الكفيل لى المدي  الأئوي، يمتد  لى الكفيل، و ذا تم التقادم لئالا ال
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اع التقادم، وهكذا نجد أ  انقطاع التقدادم بالنسدبة لك  هناك عدة استثنابات ترد عوى الأثر النسبي لانقط

، لأ  هددذا الأخيددر يوتددزم بددنفس الكيفيددة الددذي يوتددزم بهددا الاحتيدداطيلوموتددزم الئددرفي يسددري عوددى ضددامن  

المضمو . ولا مجال لتطبيق الأثر النسبي لانقطاع التقدادم فدي حالدة تعددد السداحبي  أو المسدحوم عوديهم، أو 

الانقطاع يسري في  ة. بحيث  ذا انقطا التقادم بالنسبة لأحد الساحبي  مثلا، فن  أثرالمظهري  م  درجة واحد

حق بايي الساحبي ، و ذا حئل  يرار بالدي  بسند مستقل م  لد  أحد الموتزمي ، ونشأعن  تجديد الدي ، فدن  

ر حكم عودى أحدد . بخلاف ما  ذا تعوق الأمر بئدو(445)هذا التجديد يبرا ذمة جميا الموتزمي  المتضامني 

بيد أ  أثر التجديد لا يسري سوى  الالتزامالموتزمي  بمقتضى الكمبيالة، فن  م  شأ  هذا الحكم أ  يجدد آثار 

 بحيث لا ينقطا التقادم بالنسبة لبايي الموتزمي .( 446)عوى المدي  الذي ئدر عوي  الحكم

ة، فالقددانو  لا يحددول دو  التمسددك بالدددفا الئددرفي الندداتق عدد  الكمبيالدد الالتددزاميترتددم عوددى التقددادم انقضدداب 

. ويجم عودى (447)بالتقادم، لاسيما  ذا لم يعترف المدي  بالدي  أو لم يطوم من  أداب اليمي  عوى برابة ذمت 

مدد   372/2المدددي  أ  يحددتق بالتقددادم فددلا يجددوز أ  تقضددي بدد  المحكمددة مدد  توقدداب نفسددها. فقددد نددص الفئددل 

كمدا يجدوز لومددي  أ  يتمسدك بالتقدادم فدي أيدة  "لدى التقدادم مد  توقداب نفسد ليس لوقاضدي أ  يسدتند  " .ق.ل.ع

 . (448) مرحوة م  مراحل الدعوى ولو أمام محكمة الاستدناف باعتبار  دفعا موضوعيا

ويترتم ع  التقادم انقضاب الالتزام الئرفي الناتق ع  الكمبيالة، فهو يقوم عوى يرينة الوفداب التدي 

 أو النكول ع  أداب اليمي . لا ينقضها  لا الإيرار

والإيرار كما يأتي ئريحا فقد يكو  ضدمنيا، ويسدتخوص مد  تمسدك المددي  أثنداب المرافعدة بأوجد  

دفاع أو دفوع يستدل منها عوى أند  لدم يدوف الددي  فعدلا، كمدا لدو بددأ المددي  دفاعد  بننكدار الددي  ثدم التمسدك 

لدي  يكو  يد أير ضمنيا بعدم الوفاب بد ، وكدذلك يسدتفاد عددم بالتقادم الخمسي بعد ثبوت . لأ  المدي  بننكار  ا

الوفدداب بالدددي   ذا دفددا المدددي  بدددفوع لا تتفددق مددا بددرابة ذمتدد ، كدفعدد  بددالإبراب أو بالمقائددة أو بالتجديددد أو 

بئورية الددي  أو ببطلاند  لانعددام السدبم أو عددم مشدروعيت  أو لعيدم مد  عيدوم الإرادة كدالغوط والإكدرا  

 .(449)لك م  أسبام البطلا ، وكذلك دفا المدي  بتزوير الورية التجارية أو  نكار  التوييا عوي ولير ذ

                                                 
445- 371p. op.cit,Roblot,  
446- 371p. op.cit,Roblot,  - 441: ص ،رزق الله الأنطاكي 
 .227: ص ،15ع. ،1987 ،المجوة المغربية لوقانو  ،1987يناير  14المجوس الأعوى بتاريخ  -447
 لير منشور. ،1984نونبر  28المجوس الأعوى  -448
 .404ابق، ص: عبد  الحميد الشواربي، مرجا س - 449
 . 383عوي جمال الدي  عوط، مرجا سابق، ص:      
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: " لمدا كدا  التقدادم الئدرفي 19/06/1956وهذا ما يضت ب  المحكمة الابتدادية بالبيضداب بتداريخ 

وفداب المنجدز يقوم عوى يرينة الوفاب فن  كدل مويدف أو كدل ادعداب أو كدل وسديوة دفداع تتعدارط مدا تثبيدت ال

 .(450)يستوجم الدفا بالتقادم "

: " أ  الددفا 25/01/2000وجاب أيضا في يرار محكمة الاستدناف التجارية بفاس الئدادر بتداريخ 

بالتقادم الئرفي والذي ينعت بالتقادم القئير لا يكفي وحد  لوتئريا بالتقادم، بدل لا بدد أ  يكدو  هدذا الددفا 

 لير منتق يثار  القانونية. مئحوبا بقرين  الوفاب و لا أئبا

وحيث    مجادلة المستأنفة في أسبام الاستدناف السابقة في ماهية الشيك ونفيها  ئدار  أو التوييا 

 .(451)عوي  مما يجعوها تقوم بهدم يرينة الوفاب التي منحها المشرع لفاددة المتمسك بالتقادم "

التقدادم    : " 22/07/2000ئادر بتاريخ كما جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية بمراكش 

بشأ  الأوراق التجارية مبني عوى يرينة الوفاب وأ  هذ  القرينة لا يعمل بها في حالة عدم منازعة المدي  في 

 مبدأ الدي  أو اتخاذ  مويفا م  شأن  هدم هذ  القرينة.

وأ  المستأنفة عندما تمسكت  وحيث    عدم المطالبة بالوفاب يعتبر مويفا مسديا  لى هدم توك القرينة

بعدم سووك المستأنف عوي  لمسطرة الاحتجا  بعدم الدفا والذي هو وسيوة لإثبات المطالبة بدالأداب والامتنداع 

 .(452)عن  تكو  بذلك يد هدمت يرينة الوفاب المقررة لفاددتها "

ة ئددادر بتدداريخ حيددث جدداب فددي حكددم لمحكمددة مئددر الكويدد (453)وفددي هددذا الاتجددا  دأبددت المحدداكم المئددرية

عوى أن : "  ذا كا  دفوع المدي  يتنايط ما افترض  الشارع كأ  ينكدر الددي  مدثلا أو يطعد   15/03/1991

عوي  بالبطلا  لأي سبم م  الأسبام التي لا تتفق ما حئول تسديد  كدا  الددفا بالسدقوط ليدر مقبدول لعددم 

بالدددفا بالتقددادم، بردددت ذمتدد  مدد  الالتددزام و ذا تمسددك المدددي   .(454)تحقددق القرينددة التددي فرضددها الشددارع "

،  الئرفي، بيد أن  يجوز لوداد  أ  يدرأ عن  آثار التقادم القادم عوى يريندة الوفداب، بتوجيهد  اليمدي   لدى مديند

                                                 
 .17، ص: 1993ذكر  المختار بكور الأوراق التجارية في القانو  المغربي، الكمبيالة الشيك، الطبعة الأولى  - 450
 لير منشور. 855/99موف عدد  32يرار ريم  - 451

: " بما أ  التقادم المتمسك ب  يدادم عودى يريندة الوفداب باعتبدار  مد  التقدادم القئدير فدن  14/01/2004وهكذا جاب في يرار لومجوس الأعوى ئادر بتاريخ 
تأنف عويد  الجانم المستأنف يكو  يد يوط هات  القرينة حينما نازع في ييام المديونية مطالبا بنجراب خبرة لمعرفدة مددى  نجداز الأشدغال مد  طدرف المسد

 . 139، ص: 2004شتنبر  6ربية لقانو  الأعمال والمقاولات عدد التي كانت مقابل الوفاب "، المجوة المغ
 .91، ص: 36مجوة المحامي عدد  310يرار ريم  - 452
: "    الدفا بالسقوط الحق مبني بالذات عودى يريندة الإبدراب أو الوفداب، فدلا 31/01/1934وجاب أيضا في يرار لمحكمة الاستدناف المختوطة بتاريخ  - 453

 في جميا الحالات التي تتعارط فيها هذ  القرينة أو تنايط دفعا آخر م  المدي  كالدفا مثلا بوجود فوادد ربوية ". يئا  ذ  التمسك ب 
ذكر  عبد الحكم فدودة، الأوراق التجاريدة عودى ضدوب فقد  ويضداب الدنقط الكمبيالدة والسدند الإذندي،  547ريم  1073، ص: 11مجوة المحاماة لسنة  - 454

 .231مطبعة الانتئار، ص: 
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لير أن   ذا طوم م  المدي  المزعوم أ  يدسدي "م  مدونة التجارة  228فقد نئت الفقرة الأخيرة م  المادة 

وذوو حقويد  بدأداب اليمدي ، عودى أنهدم  ورثتد ذمت  م  الدي ، كا  موزمدا بأدادهدا كمدا يودزم  اليمي  عوى برابة

. ويدد أضداف القضداب  لدى اليمدي   يدرار المددي  بعددم "رابة ذمة موروثهم م  الددي بيعتقدو  ع  حس  نية ب

ليمدي  الحاسدمة ويد يضى المجوس الأعوى بنقط يرار محكمة الاستدناف الدذي ذهدم  لدى أ  توجيد  ا الوفاب.

 (.455لير مسسس ما دام أ  التقادم يرينة عوى الوفاب)

أما الإيرار بالدي  فقد يكو  ئريحا أو ضمنيا، ويمكد  اسدتخلاص الإيدرار الضدمني بالددي ،  ذا أنكدر 

مديونيتد  فقدد أيدر ضدمنيا بعددم  بننكدارالمدي  وجود الدي  مثلا، ثدم تمسدك بعدد ذلدك بالتقدادم بعدد تبوثد ، لأند  

  (.456)اب، وكذلك الشأ  بالنسبة لومدي  الذي يتمسك بدفا مستمد م  التجديد أو الإبراب أو المقائةالوف

لما كا  التقدادم "بأن   1956يونيو 19بالدار البيضاب في حكمها الئادر بتاريخ  الابتداديةويد يضت المحكمة 

اع تتعدارط مدا تثبيدت الوفداب الئرفي يقوم عوى يرينة الوفاب فدن  كدل مويدف وكدل ادعداب أو كدل وسديوة دفد

 .(457)المنجز، يستوجم استبعاد الدفا بالتقادم

فاليمي  المنئوص عويها في الفقرة الأخيرة م  المادة المذكورة، يمي  حاسمة توج   لى المدي  بطودم 

ويمكد  لودداد  توجيد  اليمدي   لدى المددي  فدي أيدة مرحودة مد  ( 459)بهدا توقاديدا ىفدلا يقضد( 458)م  الدداد 

وبأداب اليمي  الحاسمة  .(460)الدعوى، بيد أن  لا يجوز ل  أ  يثبت كذم اليمي  بعد أدادها م  المدي مراحل 

لا يبقى أي مجال لطرح وسادل بديوة عنها وتفقد المحكمة ئلاحية اعتماد أي مبدأ يانوني ليرها، أو منايشة 

ورثتد  وذوي حقويد  عودى أنهدم و ذا توفي المددي  فنند  يمكد  توجيد  اليمدي   لدى (. 461وسادل  ثبات أخرى)

 يعتقدو  بويوع الوفاب. 

ذمتد  وذمدة بدايي الموتدزمي  مد  الددي ، أمدا  ذا نكدل عد  أداب  أبدرتالمدي  اليمدي  الموجهدة  ليد   بأدابو

اليمي ، تعي  عوى المحكمة،  لزام  بأداب الدي . ويقتئر أثر الحكم عوى المدي  الذي كا  طرفدا فدي الددعوى 

  مي  بمقتضى الكمبيالة.دو  بقية الموتز

                                                 
 .233، ص: 67، يضاب المجوس الأعوى، ع.2006ماي  17القرار ئادر بتاريخ  -455
456- 374.p op.cit, ,Roblot  
 .177 :ص ،ذكر  المختار بكور في مسلف  -457
458- 374.p op.cit, ,Roblot -  180: ص ،مئطفى كمال ط. 
 .13ص:  ،43-42مجوة يضاب المجوس الأعوى، ع..1988فبراير  3المجوس الأعوى بتاريخ  -459
 .181 :ص مرجا سابق،،مئطفى كمال -460
ص:  ،22. الإشدعاع، ع.1999يوليدوز  8يخ . وتدار205ص: ،22ع.. الإشدعاع، 1999يونيدو  24محكمة الاسدتدناف بالربداط بتداريخ  -461

223. 
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م.ت عوى أن : "  ذا طوبت م  المدي  المزعوم أ  يسدي اليمي  عوى  2988و 269وتنص المادتي  

برابة ذمت  م  الدي  كا  موزما بأدادهدا كمدا يودزم ورثتد  وذوي حقويد  بدأداب اليمدي  عودى أنهدم يعتقددو  عد  

 حس  النية برابة موروثهم م  الدي  ".

المدي  بالتقادم ولم يطوم الداد  اليمي  حكم بسقوط الحق، و ذا كا  المددي  يدسدي  وعوي  فنذا تمسك

لأن  م  المعتذر معرفتهم لكافة أحوال والتزامات  ،يمي  القطا فن  ورثت  وذوو حقوي  يسدو  يمي  العوم فقط

ولا توج  اليمدي  م  ق.ل.ع "  390موروثهم. و ذا كا  أحد الورثة يائرا توج  اليمي  لأوئياد  " الفئل 

 لوكفيل.

 لددى أ : " حوددف  17/11/1941وهكددذا ذهبددت محكمددة الددنقط المئددرية فددي يرارهددا الئددادر بتدداريخ 

اليمي   نما شرع لمئوحة الداد  في الورية لتكموة القرينة القانونية عوى حئول الوفداب المسدتمدة مد  مضدي 

فددنذا نكددل المدددي  عدد  الحوددف سددقطت عويدد  خمددس سددنوات عدد  اليددوم التددالي لحوددول ميعدداد الأوراق التجاريددة 

القرينة، و ذ  فالداد  هو الذي يوج  هذ  اليمي  أولا يوجهها حسم مشيدت  وليس لومحكمة م  توقاب نفسها أ  

توجهها، فنذا وجهها رك  بذلك  لى ذمة مدينة فقبل هذا العرط وحوف فن  المحكمة تكو  موزمة بأ  تقضي 

وداد  بعد ذلك أ  يجدد النزاع ارتكازا عوى أدلة أخرى لإثبات كذم اليمي ، عوى مقتضى الحوف، ولا يجوز ل

لأ  سووك  هذا الطريق الذي اختار  م  طرق الإثبات ويبول خئم  ما عرض  عويد   نمدا هدو بمثابدة ئدوا 

 انعقد بي  الطرفي  عوى أ  تكو  دعوى الداد  معوق مئريها عوى اليمي  في مقابل تنازل  ع  كل دليل آخر

 (462)يكو  لدي  "

 

 

 

 

 المطلب الرابع

 الصرفية بالتقادم مدى أثقية الثامل في المطالبة العادية بعد سقوط المطالبة

يترتم عودى التقدادم الئدرفي انقضداب الددي  الئدرفي، فدلا يتخودف عند   لا التدزام طبيعدي حسدم رأي 

 ثبدات الددي  الأئدوي الدذي كدا  فهل تتحول الكمبيالة في هذ  الحالة  لى سند يمكد  بواسدطت   ،(463البعط)

                                                 
 وما بعدها. 392ذكر  الأستاذ عبد الحكم فودة، مرجا سابق، ص:  - 462
 .225ص: مرجا سابق ، . مئطفى كمال ط  ووادل أنور بندق،281ة القويوبي، ص: . سميح253السيد محمد الفقي، ص:  -463
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يتطوم  يامة الدعوى الناتجة ع  العلاية الأئوية التي كاندت  الأمرسببا في  نشاب الكمبيالة وتظهيرها؟ أم أ  

 ؟ ،مما يعني أ  الورية التجارية تجرد م  أية ييمة يانونية( 464)سببا في سحم الكمبيالة أو تظهيرها

يضدى فيد  بدنقط  1974ينداير  11اسل في يرار ئادر بتاريخ لقد أجام المجوس الأعوى ع  هذا التس

القرار المطعو  في  عوى أساس أ  الحكم المسيد عندما اعتبر الكمبيالة كسند عادي يمك  الاحتجا  ب  في أي 

مدد  القددانو  التجدداري الددذي حدددد أجددل تقادمهددا فددي ثددلاث  189ويددت يكددو  يددد أخددل بمقتضدديات الفئددل 

 (.465سنوات)

المجودس بدأ  "القدرار الدذي يخضدا دعدوى الئدرف  ىيضد 1990شدتنبر  26بتداريخ وفي يدرار آخدر 

مد  القدانو  التجداري لوتقدادم العدادي  189الناتجة ع  الالتزام الئرفي المنئوص عوى تقادمها فدي الفئدل 

ندا تقادم الكمبيالة وريدة تجاريدة تئدبا سدبدو   يامة الدعوى الأئوية الناتجة ع  الالتزام الأئوي بعوة "أن  

خاضعا لوتقادم العادي" يكو  يد خرق مقتضيات الفئل المذكور بالكمبيالة الواجبة التطبيدق دو  ليرهدا فدي 

 .(466)دعوى الئرف ومعرضا لونقط"

ملاحظا أ  المجوس الأعوى لم يديق في طبيعدة الددعوى التدي يددم  هذا الاتجا ويد انتقد جانم م  الفق  

فية أم دعدوى عاديدة، لمعرفدة أي الندوعي  مد  التقدادم سديطبق في  طارهدا طودم الأداب هدل هدي دعدوى ئدر

ويدد أضداف هدذا الجاندم مد  الفقد  أ  الكمبيالدة بوئدفها وريدة  ،بشأنها هل التقادم الئرفي أم التقادم العدادي

تجارية هي في نفس الويت سند دي  ئحيا وأنها  ذا لم تسدتوف الشدروط الشدكوية لإنشداب الكمبيالدة، فننهدا لا 

يعتها كوثيقة دي ، بدليل أ  القضاب المغربي دأم عوى اعتبار أ  الكمبيالة الخالية مد  بعدط البياندات تفقد طب

 (. 467الإلزامية بداية حجة عوى وجود الدي  لأ   عمال السند خير م   همال )

حينمدا اعتبدر أ  "الكمبيالدة  16/10/1985بئدور يرار المجوس الأعوى بتاريخ   ويد تأكد هذا الاتجا 

مد  ق.ت)المدادة  128خضا لوتقادم القئير الأمدد متدى تدوفرت فيهدا الشدروط المنئدوص عويهدا فدي المدادة ت

م.ت. ( والتي لا تعوط بغيرهدا و  لا اعتبدرت مجدرد سدند ديد  عدادي  ذا تدوفرت فيهدا شدروط السدند  159

 العادي ،ويخضا لوتقادم العادي حسم طبيعة الدي 

الكمبيالدة التدي تنقئدها شدروط  نشدادها سدند عدادي لكونهدا  وتكو  المحكمة عودى ئدوام لمدا اعتبدرت

 (.468)تحمل التزام المسحوم عوي  بالتوييا"

                                                 
 .247أحمد كويسي ،مرجا سابق ،ص- 464
 .136 :ص ،13، ع.1978القرار منشور بمجوة المحاماة،  -465
يضددى . وتعويددق محمددد  كددرام، ويددد 371ص:  ،56. ويضدداب المجوددس الأعوددى، ع.134 ص: ،4القددرار منشددور بمجوددة الإشددعاع، ع. -466

( أن  يستوجم النقط القرار الذي 277ص:  ،15)المجوة المغربية لوقانو ، ع. 1987يناير  14المجوس الأعوى في يرار ئادر بتاريخ 

 يستبعد الدفا بالتقادم بعوة أ  القابل لم يثبت ييام  بالأداب في حي  أ  الداد  لم  يطوم من  أداب اليمي  عوى برابة ذمت .
 .141ص:  ،14الئرفي والتقادم العادي المحاماة. ع.يني، الأوراق التجارية بي  التقادم عبد الوهام المر -467
 .65ص 39مجوة يضاب المجوس الأعوى  عدد 468
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التجارية بالدار البيضاب هذا المذهم عندما ئرحت في يرارهدا الئدادر  الاستدنافويد ذهبت محكمة 

اريدة دو  ييمتد  كسدند أ  "السند الذي طال  التقادم يكو  يد فقد خائيت  كورية تج 1999أكتوبر  19بتاريخ 

 (.469مثبت لودي )

   التقادم الئرفي يفقد الكمبيالة ئفتها كورية تجارية ويمنا سماع الدعوى الئرفية، وهذا مدا ذهدم 

أ  عددم  يامدة  1990شدتنبر  26 لي  المجوس الأعوى في القراري  المذكوري ، فقد ئرح المجودس فدي يدرار 

يالة التي أئبحت سندا عاديا حسم اجتهاد محكمة الموضوع، يعد الدعوى الأئوية والاعتماد فقط عوى الكمب

م  القانو  التجاري القديم، وبهدذا يكدو  المجودس الأعودى يدد جدرد الكمبيالدة التدي تقادمدت  189خريا لوفئل 

عبد الوهدام المريندي، ونحد   الأستاذدعواها م  أية ييمة يانونية، ولم يعتبرها سندا عاديا كما ذهم  لى ذلك 

قد أ  المجوس الأعوى يد أئام فيما ذهم  لي ،  لا أ  التقادم الئرفي، لا يسدي  لدى حرمدا  الحامدل مد  نعت

(، ذلدك 470ممارسة الدعوى التي تستند  لى الالتزام الأئوي الذي كا  سببا في سحم الكمبيالة أو تظهيرها)

ئادر ع  المجوس الأعودى بتداريخ أ  سحم الكمبيالة لا يسدي  لى تجديد الالتزام الأئوي فقد ورد في يرار 

أ  " التجديد لا يفترط بل لابد م  التئريا بنرادة التجديد، وعوي  فتسويم المشدتري البدادا  1960يونيو  29

أورايا تجارية ليس  لا مجرد وسيوة أداب، لا تفترط بحد ذاتها أ  الطرفي  يئدا انقضاب الدي  القدديم بحيدث 

 (.471يفقد الداد  الحق بالتمسك ب  )

                                                 
 05/04/1976ويد عثرنا عوى يرار لمحكمة النقط المئرية يسير في نفس الاتجا  ئادر بتاريخ . لير منشور 1526/99يرار ريم  -469

التجارية أو تظهيرها لتكو  أداة وفاب لدي  سابق يترتم عويد  نشدوب التدزام جديدد فدي ذمدة المددي  هدو الالتدزام  جاب في "    نشاب الورية
ونشوب هذا الالتزام لا يستتبا انقضاب الدي  الأئوي بطريق التجديد،وهو ما يستتبا ييام التزام جديد  لى جانم الالتزام الأئوي الئرفي،

وم  تم يئدبا لودداد  فدي حالدة نشدوب الالتدزام الئدرفي الرجدوع عودى المددي  بددعوى الددي  الأئدوي أو  ،فيبقى لكل منهما كيان  الذاتي
بدعوى الئرف ،فنذا استوفى حق  بنحداهما امتنعت عوي  الأخرى ، و ادا سقطت دعوى الئرف بسبم  همدال حامدل الوريدة التجاريدة 

لدعوى التي تحمي  ، ولا يرد عوى ذلك بأ  التقادم الئرفي يقوم عوى يرينة أو انقضت بالتقادم الخمسي ظل الدي  الأئوي يادما وكذلك ا
ذ  الوفاب التي لا ينقضها  لا الإيرار أو النكول ع  اليمي  ،وا  المطالبة بالدي  الأئوي بعد انقضاب مددة التقدادم الئدرفي ممدا يتندافر وهد

الدي  الئرفي وحد  ،فتفترط أ  هذا الدي  يد تم الوفاب بد  وزالدت بانقضداد  القرينة التي أيامها القانو ،ذلك أ  هذ  القرينة  نما تتعوق ب
العلاية الئرفية،فيعود الوضا عوى ما كا  عوي  يبل  نشاب الورية التجارية أو تظهيرها لاستقلال كدل مد  الالتزامي "أشدار  ليد  ،جمدال 

  .390الدي  عوط،مرجا سابق ص
J. Stoufflet et Ch. Gavalda, op.cit, p.150. M. Cabrillac, M. Cabrillac, La lettre de change dans la470 

jurisprudence.librairies techniques,Paris,p.206,  

J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, op.cit p.579. L. Martin, obs sous Paris du 24 Février 1982, banque 

1982, p.526. بنك  ،1977فبراير  28. استدناف ريمز 64ص:  ،1رية. مجوة المحاكم التجارية، ع.اق التجامحمد ئابر، تقادم الأور - 
.I.R ،1979فبراير  24استدناف نيم  ،. وملاحظة لوسيا  مارتاب1009، ص: 1977 . وملاحظة كابرياك.279، ص:   

 Jeantin etجا في نفس المعنى  . را256-255. ذكر  محمد الحارثي، ص: 110، ص: 1960 ،33مجوة القضاب والقانو ، ع. -471

Dalloz  .instrument de paiemment et de crédit, entreprise en difficulté , Droit CommercialPaul le Cannu

 .417p. op.cit,fret, fLagarde et A. Jau Hamel, G. J. 243éd.1999,p.éme5 
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ويتعددي  عوددى الددداد  أ  يثبددت الدددي  الندداتق عدد  العلايددة الأئددوية بوسددادل  ثبددات أخددرى ليددر الوريددة  

(، لأ  الكمبيالة و   كا  بالإمكا  اعتبارها يرينة عودى وجدود التدزام سدابق عودى 472التجارية التي تقادمت)

 (.473عوقة بذلك الالتزام)وجودها لا تكفي بذاتها لإثبات وجود  خائة وأنها لا تتضم  البيانات المت

ويترتم عوى عددم تجديدد الالتدزام الدذي كدا  سدببا فدي سدحم الكمبيالدة أو تظهيرهدا خضدوع الددعاوى 

، ممدا يعطدي الحدق لوسداحم الدذي يددم لومسدحوم 474الناشدة ع  الالتزام الأئدوي لوتقدادم التجداري أو المددني

، كمدا يحدق لوحامدل الدذي تقادمدت دعدوا  الئدرفية عوي  مقابل الوفاب حق مقاضدات   ذا لدم يقدم بوفداب الكمبيالدة

الرجوع عوى المحسوم عويد  الدذي توقدى مقابدل الوفداب مد  السداحم باعتبدار  محدالا لد  بمقابدل الوفداب. وفدي 

علاية المظهري  بعضهم ببعط، فنن  يحق لومظهر  لي  الرجدوع عودى مد  مظهدر  ليد  الكمبيالدة اسدتنادا  لدى 

(، كما يحق لوضام  الاحتياطي الذي تقادمدت دعدوا  الئدرفية، 475سببا لوتظهير) العلاية السابقة التي كانت

 الرجوع عوى مضمون  استنادا  لى العلاية التي كانت سببا لتقديم الضما  الاحتياطي. 

ولمددا كددا  الضددما  الاحتيدداطي التددزام تبعددي، فددي بعددط ئددور  فددن  تقددادم الدددعوى الئددرفية ضددد 

طي بالتبعيدة مد  التزامد  الئدرفي تجدا  الحامدل،  لا أ  التقدادم الئدرفي لا المضمو ، تحول الضام  الاحتيدا

يمنا الحامل م  الرجوع عوى الضام  الاحتياطي  استنادا  لدى يواعدد الكفالدة، مدا مدا يترتدم عودى ذلدك مد  

ام نتادق يانونية، فالتزام الضام  الاحتياطي تحول م  التزام ئرفي بسبم تقدادم الددعوى الئدرفية  لدى التدز

تحكم  يواعد الكفالة، يكو  تابعا لالتزام المكفول الذي يبقى فدي علايتد  بالحامدل خاضدعا للالتدزام الدذي كدا  

 سببا في سحم الكمبيالة أو تظهيرها.

                                                 
472-obs. Précitée, p.1010  ,Lucien Martin عتقد أ  حق الحامل يبقى محفوظا رلم تقادم الوريدة التجاريدة،وتحولها ،لك  البعط ي

  لى سند عادي طيوة مدة هذا التقادم استنادا لوعلاية الأئوية والتي هي السبم في  ئدار الورية التجارية لأ  السحم لا يسدي  لى تجديد
يك  لا أنها حكم عام تنطبق عوى جميا الأوراق التجارية لانتفاب م  مدونة التجارة التي وا  وردت في بام الش 305الالتزام طبقا لومادة 

 أية عوة تبرر تخئيئ  أي الشيك وحد  بهذا الحكم.
مد  نفدس القدانو "لير  295ويرجا الهدف م  وراب س  هذ  القاعدة تفاديا للإثراب بدو  سبم عوى حسام الحامل ،وهكذا جاب في المدادة 

لتقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحم الذي لم يقدم مقابل الوفاب أو ضد الموتزمي  ايخري  أن  في حالة سقوط حق الرجوع أو ا
الذي  يد يحئل لهم  ثراب لير مشروع"،انظر،محمد الهيني،تطهير الدفوع في الأوراق التجارية عوى ضدوب الفقد  والقضداب،مطبعة دار 

 وما بعدها.  299ص1/2007السلام الرباط ،ط
 .64ص:  مقال  السابقابر،محمد ئ -473
جاب في "حيث دفا الطاع  بعدم اختئاص المحكمة التجارية استنادا 12/10/1999ئادر بتاريخ وهكذا جاب في يرار لمحكمة الاستدناف التجارية- 474

ادر ع  محكمة الاستدناف التجارية عوى أ  الكمبيالة بعد تقادمها تئبا سندا عاديا،حيث    م  الثابت م  خلال وثادق الموف والقرار الاستدنافي الئ
 :" أ  الكمبيالة مناط النزاع الحالي طالها التقادم الئرفي اتجا  الساحم69/98/83في الموف ريم  27/10/1998بالبيضاب بتاريخ

 .وحيث    التابث فقها أ  السند الذي يطال  التقادم الئرفي يفقد خائيت  كسند تجاري دو  ييمت  كسند عادي مثبت لودي 
ت وحيث ان  نظرا لكو  سند الدعوى فقد خائيت  كورية تجارية يطبق بشأنها يانو  الئرف،فا  الدعوى التي رفعتها المستأنفة ضدها ولو ارتبط

 بالورية التجارية لا يمك  أ  تكو   لا دعوى عادية أو أئوية تخضا لقواعد القانو  المدني في تطبيقها واتباثها وتقادمها.
 يد الاختئاص النوعي فان  يتعي  الاحتكام  لى العلاية السابقة بي  الطرفي  والتي يد تكو  تجارية أو مدنية أو مختوطة.وحيث ان  لتحد

 بمقال  الاستدنافي وهو بالتالي لير تاجر والمستأنف ضدها تاجرة. حوحيث ان  بالنسبة لونازلة فا  المستأنف مستخدم كما يئر
ق.م.ت(،بمعنى أ  التاجر 5مة التجارية في العقد المختوط فلابد م  حئول اتفاق بي  الطرفي  )الفقرة الأخيرة م  موحيث لكي ينعقد الاختئاص لومحك

ي   لغاب  لا يمك  أ  يقاضي لير التاجر أمام المحكمة التجارية  لا  ذا كا  هناك اتفاق،لذلك فا  الحكم المستأنف جانم الئوام فيما يضى ب ،ويتع
 لير منشور. 1791/99/13موف عدد  1461/99عدم اختئاص المحكمة التجارية"يرار ريم والحكم م  جديد ب

 ، مشار  لي  سابقا. 1982فبراير  24استدناف باريس  -475
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 خاتمة

 

م  خلال القانو  الئرفي  لى تسريا تدداول الوريدة التجاريدة وتحقيدق سعى المشرع  وختاما يمك  القول أ 

مد  خدلال تحئدي   لمدا لدذلك مد  اثدر عودى تشدجيا الاسدتثمار، والاستقرار والثقة بدي  المتعداموي  بهدا الأما 

دو   لفال في بعط الأحيا  حمايتد  لومددي  الئدرفي،ذلك أند   ذا كدا  لا  ،كأئل حس  النية حقوق الحامل

 يمك  بتاتا التسويم بنهدار يمك  التسويم بحماية مطوقة لومدي  الئرفي عوى حسام الحامل،فان  بموازاة ذلك لا

تددام لحقددوق الحامل،فطددابا المرونددة هددذا الددذي تتميددز بدد  يواعددد يددانو  الئددرف مدد  شددكوية واسددتقلال وتجددرد 

وئددرامة يضددفي عويهددا طابعددا ديناميكيددا وحيويددا،لأ  مراعدداة ذلددك يعكددس يئددد المشددرع فددي الموازنددة بددي  

 .المئالا المتعارضة في الورية التجارية 

لقضاب التجاري المغربي في جانم مهم من  يد سعى  لى تحقيق هذ  المبادا وتكريسها، فا  كا  ا و ذا

معالمهددا لإهمالدد   طالددبعط ايخددر كمددا تعرضددنا لددذلك عوددى امتددداد هددذا البحددث لددم يوفددق فددي  دراكهددا وضددب

 مع . خئوئية يانو  الئرف  م  خلال الانطلاق م  القواعد التقويدية لوقانو  العادي التي لا تأتوف
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 دليل الاجتهاد القضادي
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 الدفوع المتعوقة بئحة الورية التجارية1-
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 يرارات المجوس الأعوى
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 المجلس الأعلى

 3041/87، الملف المدني عدد 12/05/1993المؤرخ في  1280القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلس الأعلىالم

 .1124/3/2/99، ملف تجاري عدد: 20/6/2001، المؤرخ في: 1270القرار عدد: 

 

 

 القاعدة:

وجنننوب تانننمينها للبياننننات  –خانننوعها للقنننانون الصنننرفي )نعنننم(  –الكمبيالنننة 

 الإلزامية.

س  ببطلان الالتزام الصرفي في مواجهة الكافنة ومنن انمنهم لما كان يجوز التم

الثامل المظهر له سواء كان ثسن النية أو سيء النية بخلو الكمبيالنة منن واثند أو أكثنر 

 القاعدة:

 ق.إثبات الاتفا –ملء البيانات  –توقيعها على بياض  –كمبيالة 

إثبات الاتفاق علنى البياننات المدوننة علنى الكمبيالنة بعند إصندارها وقبنل ثلنول أجنل 

الوفاء يقع على عاتق المسثوب عليه القابل باعتبار أننه بتوقيعنه عليهنا مننت ثقتنه للسناثب 

 للقيام بملء فراغها وفق الاتفاق المسبق القائم بينهما.

 وهذا الافتراض يعند قريننة بسنيطة قبول الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء،

 .بي  الساحم والمسحوم عوي  يابوة " لإثبات العكس "

 المنازعة في سبم الالتزام لا يعني بالضرورة المنازعة في وجود مقابل الوفاب.
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 797عدد قرار المجلس الأعلى 

 18/07/2007المؤرخ في 

 866/2006الملف التجاري عدد 

 

 

 

 

        

 المجلس الأعلى

 .508/3/1/2003، الملف التجاري عدد: 2/3/2005، المؤرخ في: 212القرار عدد: 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

تأثير وفاة الساثب بعد  –تداوله بعيدا عن  السبب )نعم(  –الشي  أداة وفاء )نعم( 

 إصداره عليه )لا(.

لزامية الواجبة تانمينها بنه وهني الشي  يعتبر أداة وفاء والقانون ثدد البيانات الإ

من مدونة التجارة ولا يشترط لصنثته ذكنر سنببه كمنا أننه لا تنأثير  239المثددة في المادة 

 لوفاة الساثب بعد  الإصدار على آثاره.

 

 -نعم-لزوم توفر السبب –شي  وسيلة أداء 

ن من المال للمستفيد، فهو ككل لئن كان يعتبر الشي  أمرا ناجزا بأداء مبلغ معي
 التزام يتطلب لصثته في علاقة الساثب بالمستفيد أن يكون له سبب ثقيقي ومشروع.
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 المجلس الأعلى

 1740القرار عدد: 
 1/11/2000المؤرخ في: 

 324/3/2/99الملف المدني عدد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى
 09/07/2003المؤرخ في:  877القرار عدد: 

 355/3/1/2003ملف تجاري عدد: 
 
 القاعدة :                  

مبيالات * إن محكمة الاستئناف بعدما عاينت الوثائق المدلى بها في ملف النازلة وخاصة الك
ي يلزمها سند الدين، مستخلصة من ذلك أنها تتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية الت

وع الأمر ت عن صواب تعليلا كافيا قرارها بما مضمنه: "إن الكمبيالات موضالقانون، تكون قد علل
من مدونة التجارة... ثم أن  159بالأداء تتضمن جميعها البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 

 القاعدة
 الشيك  أداة صرف ووفاء ـ تداوله ـ بيان الحامل لسببه )لا(

زامية يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو يستحق ـ لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإل
الأداء بمجرد الاطلاع عليه، وأنه  كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي انه يتداول 

 بعيدا عن سببه.
ـ ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملزما بأن يبين السبب 

 ن اجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد.الذي تسلم م
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 يرارات محاكم الاستدناف التجارية 
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 مثكمة الاستئناف التجارية بالدار البيااء

 12/07/2005، مؤرخ في 2801/2005قرار رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثكمة الاستئناف التجارية بالبيااء

 16/9/99صدر بتاريخ  1285/99قرار رقم: 

 1330/99/2رقم الملف بالمثكمة التجارية 

 859/99/3رقمه بمثكمة الاستئناف التجارية 

 القاعدة: 

وقت  إنه إذا كان الشي  بالفعل وسيلة أداء ويلزم أن يكون ساثبه متوفرا على قيمته -

لتأكد اإنشائه، إلا أنه إذا وقع نزاع بين الساثب والثامل ثول الالتزام الذي بسببه فإنه من اللازم 

 من صثة هذا السبب ومن تثقق مثل الالتزام ليكون مقابل الوفاء مستثقا.

 الالتزام الذي لا سبب له يعد كأن لم يكن، وأن تخلف ركن من أركان العقد يؤدي إلى-

 بطلان الالتزام.

 الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القاائية أو عن الإجراءات القانونية لا يخول-

 الإبطال.
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 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس                                  
 1144قرار رقم: 

 2004-10-19صدر بتاريخ: 
 2004-2-156رقم الملف بالمحكمة التجارية: 

 2004-1129رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

 القاعدة: 

وثيض إن توقيع الساثب في الكمبيالة، لا يمكنن إثارتنه فني العلاقنة منا بنين السناثب 

والمسننثوب عليننه، ومطالبننة الأول لهننذا الأخيننر بقيمننة الكمبيالننة مباشننرة مننا دامننت لننه صننفة 

ساثب وثامل في نفس الوقت، وأن الدفع بتوقيع الساثب إنما يكون بيانا إلزاميا عنند تظهينر 

. إذ في مثل هذه الثالة يصبت الساثب مدينا أياا بقيمة الكمبيالة، ممنا يلنزم توقيعنه الكمبيالة

 عليه، بخلاف الأمر في النازلة.

 

 القاعدة:

وحيث إن دفع المستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن في  -
افي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية القانون أو الواقع، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئن

من جهة، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية، يفترض 
وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن  –التي لا ينكر توقيعه عليها  –فيه العلم بفحوى الكمبيالة 

ا كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبير باللغة العربية أو اللغة التعامل بها خاصة وأنه
لا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل المصادقة على  الفرنسية، وا 

يلة توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوس
 غير مبنية على أساس. 

 لا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.-
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 22/03/1999يخ " الصادر بتار 186رقم "

 118/99ملف عدد 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الدفوع المتعوقة بالقبول 2-      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 القاعـدة:

إن البصمة على الكمبيالة سند الدين لا تعتبر قبولا لها وفقا للقانون، لأن التوقيع على 
من  159تضيات المادة الأوراق التجارية يجب أن يتم عن طريق الإمضاء كتابة طبق مق

ق.م.ت. وهو الأصل الذي يجب الأخذ به بالنسب للساحب والمظهر والمسحوب عليه والضامن 
الاحتياطي وكذا السند لأمر والشيك أيضا. وبالتالي فإن الكمبيالة المبصم عليها تعتبر ناقصة 

حكام الفقرة الأخيرة من البيانات الإلزامية، الأمر الذي يجعل منها سندا عاديا لإثبات الدين وفق أ
 من ق.م.ت. 160المادة 
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 قرارات المجلس الأعلى
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 المجلس الأعلى

 4224/93ملف رقم 
 17/10/1996بتاريخ  2119/96/4/1قرار رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 74لى عدد قرار المجلس الأع  

 19/1/1983بتـاريـــخ 
 71207ملف مدني عــدد 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 القــاعـدة

ـ ينشأ الالتزام الصرفي بمجرد التوقيع على الكمبيالة المستجمعة لكافة شروطها الشكلية، ولا 
يجوز للمسحوب عليه أن يحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام قد وقع عليها 

 بالقبول.

 جميع الأحوال سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية.ـ تبقى الكمبيالة في 

 القاعدة:

 كمبيالة
 تجاري(. 146ـ قبولها ـ وجوب أداء مبلغها ـ نعم )الفصل 

 ـ علاقات بين القابل والحامل ـ دفوعات مبنية عليها ـ
 تجاري بمفهوم المخالفة(. 139مواجهة الحامل بها ـ نعم )الفصل 

 الإثبات على صاحب الدفع ـ نعم.ـ مقاصة ـ الدفع بها ـ عبء 
من القانون التجاري فإن الطاعن الذي قبل الكمبيالة يكون قد التزم  146طبقا لمقتضيات الفصل 

ذا كان من حقه أن يثير ضد المطلوبة في النقض الدفوع المبنية على  التزاما صرفيا بأداء قيمتها. وا 
من القانون نفسه، بما فيه الدفع بالمقاصة، فإن  139علاقتهما السابقة على سحب الكمبيالة عملا بالفصل 

 عبء الإثبات في هذا الشأن يقع على عاتقه لا على عاتقها
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 960قرار المجلس الأعلى رقم 
 28/09/2005الصادر بتاريخ 

 698/3/2/2005في الملف التجاري رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى

 321القرار رقم 
 1981ماي  6صادر في 

 71177ملف تجاري عدد 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:
 كمبيالة ـ سبب ـ علاقة الساحب بالحامل.

إن المدعى عليه بقيمة الكمبيالة، التي سحبت عليه من طرف المدعي الحامل لها، مقابل 
ثمن البضائع التي باعها له، يستطيع أن يتمسك في مواجهة هذا الأخير بكافة الدفوع المبنية على 

بينهما، والذي كان السبب في سحب الكمبيالة وقبلها، إن المحكمة بإغفالها الجواب عقد البيع المبرم 
عن الحجج التي عرضت عليها، والمتعلقة باسترجاع جزء من السلعة المبيعة للبائع، والذي يشكل 

 مقابل وفاء الكمبيالة المطلوب أداؤها، يكون حكمها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
 

 توقيع كمبيالة هو اعتراف بدين
 

 .التوقيع على الكمبيالة بالقبول قرينة على المديونية 

 لزمة إن التوقيع على الكمبيالة يجعل الموقع مدينا مباشرا للثامل والمثكمة ليست م

 بإجراء أي تثقيق.
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 المجلس الأعلى

 311/87القرار رقم 
 1987فبراير  11صادر في 

 40ملف تجاري عدد 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المجلس الأعلى

 17/03/2004المؤرخ في:  314القرار عدد: 
 1637/3/1/2003ملف تجاري عدد: 

 
 
 
 
 

 قاعدة:ال
* بما انه تبين لمحكمة الاستئناف أن الأمر بالأداء بني على كمبيالتين حالتين موقعتين 
توقيع قبول والطاعنة لم تنازع في صحتهما بمطعن جدي، فهي على صواب عندما قضت بتأييده بعد 

من طرف  أن ناقشت الدفوع وردتها بما يكفي لردها مصرحة "بأن المستأنفة تقر بأن الكمبيالة موقعة
ممثلها وأن التوقيع عليها يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز لها كمسحوب عليها أن تحتمي بعدم وجود 

 مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام توقيعها بالقبول ثابتا...".

* إن الكمبيالة تبقى في جميع الأحوال سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية.. وأن التوقيع 
 من مدونة التجارة. 166معه وجود مقابل الوفاء حسب الفصل بالقبول يفترض 

* إن خلاف المستأنفة مع ممثلها القانوني السابق لا يمكن أن يحللها من التزاماتها الصادرة  

 القاعدة:
 

النزاع يتعلق بالكمبيالة كورقة تجارية تنظم أحكامها قواعد دعوى الصرف فان المقتضيات  لما كان
منه وليس القواعد  139و 134الواجبة التطبيق هي أحكام القانون التجاري وبالخصوص منها الفصلان 
 العامة المتعلقة بالالتزامات بوجه عام الواردة في قانون الالتزامات والعقود.

من القانون التجاري يمنع القبول المعلق على شرط واقف أو فاسخ فإن ما  144صل إذا كان الف
نما هو مجرد تحفظ إزاء الساحب وهو مقبول ويتعلق  ورد بظهر الكمبيالة ليس شرطا علق عليه قبولها وا 

 بالالتزام السابق على سحب الكمبيالة وليس بمقابل الوفاء الذي هو ثمن بيع الشقة في القضية.
 



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

162 

 
 

 

 المجلس الأعلى

 797القرار عدد 
 1983-4-27الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 

 91849في الملف المدني عدد 

 

 

 

 
 

 

 

 قرار المجلس الأعلى
 15/6/2005المؤرخ في :  679عدد:  

 1403/3/1/2005ملف تجاري عدد: 

 

       
 
 
 
 
 
    

 

 القاعدة:

من القانون التجاري يعتبر قرينة للتوقيع على الكمبيالات قرينة بسيطة  134إن الفصل 
تقبل إثبات العكس وأن الفقرة السادسة من نفس الفصل توجب على الساحب في حالة الإنكار 

 ه وقت الاستحقاق.أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجودا عند المسحوب علي
 

 القاعدة:
المذكرة تتعلق بمقابل وفاء الكمبيالة، ولا يوجد أي مقتضى مماثل لها في القسم  166إن المادة 

الثاني في الكتاب الثالث المتعلق بالسند لأمر و لا تحيل المقتضيات المنظمة لهده الورقة على 
وجود أي علاقة تجارية بينهم و بين البنك السالفة الذكر،إضافة إلى أن الطالبين نفوا  166المادة 

المطلوب تتعلق بالسندات المذكورة، و لم يثبت البنك مقابلا لها ، مما حدا بالخبير المنتدب لخصم 
قيمتها ما مديونية حسابهم الجاري موضوع النزاع، و بذلك أتى قرارها غير مرتكز على أساس 

 سليم، عرضة للنقض.
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 المجلس الأعلى

 29/3/1989، صادر بتاريخ 863قرار رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الموك

 
 المجلس الأعلى

 679القرار عدد : 
 15/6/2005المؤرخ في : 

 القاعدة:
المذكورة تتعلق بمقابل وفاء الكمبيالة، ولا يوجد أي مقتضىى مماثىل لهىا فىي القسىم الثىاني  166المادة 

السىالةة  166في الكتاب الثالىث المتعلىق بالسىند لأمىر، ولا تحيىل المقتضىيات المنذمىة لهىذ  الورقىة علىى المىادة 
ك المفلىىىوب تتعلىىىق بالسىىىندات الىىذكر، إضىىىافة إلىىىى أن الفىىىالبين نةىىىوا وجىىىود أيىىىة علاقىىىة تجاريىىىة بيىىىنهم و ىىىين البنىىى

 المذكورة ولم يثبت البنك مقابلا لها، 

 القاعدة:

من القانون التجاري فإنه بالقبول يلتنزم المسنثوب  146طبقا للفصل لكن ثيض أنه  

عليننه بوفنناء قيمننة الكمبيالننة فنني تنناريخ اسننتثقاقها، والثابننت مننن الكمبيالننة أن الطالبننة هنني 

المسثوب عليها والقابلة لها، ولذا فهي تكون ملزمة بوفائها إزاء الثامنل لهنا النذي لا يمكنن 

ل الوفنناء أو العلاقننة التنني تننربط السنناثب بالمسننتفيد مننن الاثتجنناج إزاءه بعنندم وجننود مقابنن

 المثتج بهما في الوسيلة. 230و 400الكمبيالة مما لم يبق معه مجال لتطبيق الفصلين 
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 قرارات محاكم الاستئناف التجارية
 

 

 

 

 

 

 مثكمة الاستئناف التجارية بالبيااء

 7/10/1999، صدر بتاريخ: 1411/1999قرار رقم 

 213/7/98رقم الملف بالمثكمة التجارية 

 .815/99/10ة الاستئناف التجارية رقمه بمثكم

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

إن التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجنود مقابنل الوفناء، وأن تمسن  المسنتأنفة بكنون  

لمتفنق عليهنا، لا يمكنن إثارتنه كندفع بنل يتعنين الأشغال المنجزة غينر مطابقنة للمواصنفات ا

التمسنن  بننه وفننق إجننراءات مثننررة قانونننا ومننن اننمنها رفننع دعننوى قاننائية داخننل الأجننل 

 ق ل ع بخصوص إجارة الخدمة. 771القانوني، الأمر الذي أكده نص الفصل 
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 محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
 الغرفة التجارية

 1159قرار عدد : 
 3/6/1986بتاريخ : 

 1797/85ملف عدد : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفوع المتعوقة بالتظهير 3-       

 

 القاعدة:

 نعم. –الكمبيالة، قبولها، قرينة على مقابل الوفاء 
 نعم. –بسيطة، يمكن دحضها من طرف القابل  –ء قرينة مقابل الوفا

 لا. –نزاع جدي  –مقابل الوفاء النزاع فيه بعد ولوج القضاء وقبل تبادل الرسائل بين الطرفين 
 يترتب على التوقيع بالقبول على الكمبيالة قيام قرينة على وجود مقابل الوفاء.

حض، ويمكن إثبات وجود مقابل الوفاء إن المقرر فقها وقضاء أن هذه القرينة بسيطة قابلة للد
 من طرف القابل.

إن النزاع في عدم وجود مقابل الوفاء، بالاكتفاء بالادعاء بعدم التوصل بالبضاعة والذي لم تسبقه 
مراسلة بين الطرفين قبل ولوج الأطراف إلى القضاء، لا يكون إلا مجرد أطروحة واهية ترمي إلى تعتيم 

 ة للنزاع لا ترتكز على أساس من الواقع.النزاع واصطناع صبغة جدي
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 قرارات المجلس الأعلى

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 ، 22/3/2006المؤرخ في:  318لقرار عدد: ا

 1119/3/1/2004الملف التجاري عدد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى
    404القرار عدد : 

 19/04/2006المؤرخ في :  
  687/3/1/2005ملف تجاري عدد : 

 القاعدة:

الرجوع فقط على المستفيد من الخصم –عدم قابليتها للتظهير  –كمبيالة   

تامنت  التظهير الناقل للملكية ينقل الثق في الكمبيالة من المظهر للمظهر إليه، ومتى

لبن  من أجل من ذل  بتظهيرها لالكمبيالة عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيد الذي يقوم بالرغم 

على  خصمها يكون تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبن  المظهر له الرجوع

ع ذل  الغير المسثوب عليه متى اشترط هذا الأخير عدم قابلية الكمبيالة للتظهير، وارتاى م

مليه ى المستفيد من عالبن  تظهيرها له من طرف المستفيد، ويبقى له فقط ثق الرجوع عل

 الخصم.
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 القاعدة:
 كمبيالة.البنك محقا في الرجوع عوى المستفيد م  الكمبيالة في  طار الخئم لأداب مبوا توك ال

 المجلس الأعلى

 123/94، ملف مدني عدد 12/12/1984بتاريخ  2341قرار رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  قرار المجلس الأعلى
 28/5/2003المؤرخ في :   678عدد: 

 446/3/1/2002ملف تجاري عدد : 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 770عدد:  قرار المجلس الأعلى
 23/6/2004المؤرخ في : 
 ملف تجاري :

 1162/3/1/2002عدد : 
 

 القاعدة: 

قاعد تطهير الدفوع تطبق ثتى على الثائز الأول للورقة التجارية المستفيد وان لم 

 .تنتقل إليه الورقة بالتظهير

لا يمكن للملتزم مواجهة المستفيد بالدفوع التي له قبل الغير تطبيقا لقاعدة تطهير 

 .الدفوع 

 

 القاعدة:  
منن مدوننة التجنارة )الفصنل  172دفوع المنصوص عليها في المادة قاعدة تطهير ال

من ق.ت قديم( تثول دون تمكين المدين فني مواجهنة الثامنل ثسنن النينة بدفوعنه  139
 . في مواجهة دائنه غير المباشر في الالتزام الصرفي

 
 

 القاعدة: 
انتقال ملكيتها إلنى المطلنوب  ثيض تبين أن الطالب أثار استئنافيا بأن الكمبيالة لا تتامن ما يفيد

كمظهر إليه  ،  وأن التوقيع على ظهر الكمبيالة لا يسعف في  تثديد نوع التظهير هل هنو ناقنل 
للملكية أم تظهير توكيلي، و أنهنا لا تتانمن منا يفيند الاتفناق علنى الفائندة البنكينة ، زينادة علنى 

ئها أهملننت الننرد عليهننا وقاننت مبلغهننا ، غيننر أن المثكمننة و رغننم للنندفوع مننن تننأتير علننى قاننا
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 المجوس الأعوى                     
 76القرار عدد                   

 2008يناير  23الئادر بتاريخ     
 2/2006//811/3في الموف عدد          
 كمبيالة

 يبل فتا مسطرة التسوية. -تظهير نايل لوموكية

لحامدل الشدرعي لهدا كافدة الحقدوق الناتجدة عنهدا، تظهير الكمبيالدة تظهيدرا ندايلا لوموكيدة يكسدم الدداد  ا
والتظهير السابق ع  تاريخ فتا مسطرة التسدوية القضدادية فدي حدق المديندة ينفدي سدوب نيدة البندك الحامدل أو 

 كون  تواطأ ما الساحم م  أجل  لحاق الضرر ب .

 المجلس الأعلى
 11/02/2004المؤرخ في:  172القرار عدد:

 68/3/1/2003ملف تجاري عدد: 
 

 
 694قرار المجلس الأعلى عدد: 

 5/5/99المؤرخ في: 
 1076/98الملف التجاري عدد 

 
 
 
 

 القاعدة:

إن الشيك بوصفه ورقة تجارية ووسيلة أداء يتمتع بخاصية التجريد ويتداول بعيدا عن 
 سببه.

 القاعدة:
 ـ كمبيالة ـ إثبات الدفوع بحجة )نعم(.

كان من حق الطاعن باعتباره مسحوبا عليه أن يثير ضد المطلوب في النقض ـ إذا 
باعتباره ساحبا كافة الدفوع المبنية على علاقته معه والتي  كانت السبب في سحب الكمبيالة 

من مدونة التجارة فإنه يجب بالضرورة أن تدعم تلك  171وذلك طبقا للمفهوم المخالف للمادة 
ن مجرد المنازعة الغير المدعمة بحجة لم تكن كافية لتملصه من أداء قيمة الدفوع بما يثبتها، وأ

 الكمبيالة التي قبلها وحل أجلها".
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 المجلس الأعلى
 697القرار عدد : 
 28/6/2006المؤرخ في : 

 175/3/2/2005الملف التجاري عدد : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 المجلس الأعلى

 278القرار عدد 

 05/03/2008المؤرخ في 

 1421/3/2/2007الملف التجاري عدد 

 
 بن . -تظهير تمليكي–كمبيالة 

 القاعدة:

 تظهير ناقل للملكية والتمييز بينهما: –بنك  –تظهير توكيلي  –كمبيالة 

تخلاص مفهوم التظهير التـوكيلي يقتضـي توكيـل المظهـر )كسـرا( للمظهـر إليـه )فتحـا( مـن اجـل اسـ
الكمبيالة تحت طائلة مساءلة البنك عن عدم إعلام المظهر بعـدم اسـتخلاص قيمتهـا أو فـي إرجاعهـا لـه، 
وأنه في غياب إثبات كون تظهير الكمبيالة كان تظهيرا توكيليا فإن إقدام البنك على تقييـد قيمـة الكمبيالـة 

للبنك تظهيرا ناقلا للملكية والذي مـن في الجانب المدين لحساب المدين بها يدل على أن الكمبيالة ظهرت 
آثاره انتقال الحق الثابت فـي الكمبيالـة إلـى البنـك الـذي يعتبـر حـاملا شـرعيا لهـا ومحقـا فـي الرجـوع علـى 

 من مدونة التجارة. 201جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب وفق أحكام المادة 
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   تسوم البنك لوكمبيالة المظهرة ل  تظهيرا تمويكيا م  طرف زبونت  والذي اختار بعد عددم استخلائد  
لقيمتها بسبم انعدام مسونة ساحبتها القيام بتقييد ييمتهدا فدي الرئديد المددي  لحسدام زبونتد  المظهدرة )بكسدر 

قييد العكسي وتقديم  لدعوى ضدد زبونتد  لومطالبدة بأدادهدا لد  لمجمدوع الددي  الدذي الراب( المئطوا عوي  بالت
بددذمتها اسددتنادا لكشددف الحسددام وئدددور حكددم لفاددتدد  بمجمددوع الدددي  يجعودد  يانونددا ليددر حامددل شددرعي لهددا 

 )الكمبيالة( ويفقد  هذ  الئفة.

 المجلس الأعلى
 321القرار عدد : 
 23/03/2005المؤرخ في : 

  335/3/1/2002:  ملف تجاري 
 القاعدة:

إن الىىدفع بزوريىىة التوقيىىع الىىوارد بالكمبيالىىة يسىىتثني مىىن قاعىىدة عىىدم التمسىىك بالىىدفوع لأن التوقيىىع هىىو 
 مذهر التعبير عن الإرادة والذي بثبوت زوريته تنتةي تلك الإرادة ما لم يثبت إهمال صاحب التوقيع المزور
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 يةقرارات مثاكم الاستئناف التجار

 

 

 
 
 
 
 

 

 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءقرار 
 147/2006قرار تمهيدي رقم : 

 30/03/2006صدر بتاريخ: 
 12561/2002رقم الملف بالمحكمة التجارية : 

 102/04/5رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعدة:
ا يتم من خلال صيغة العملية ووقت تقديم التمييز بين الخصم والتظهير التوكيلي وآثارهم

 الورقة التجارية للاستخلاص وأثر ذلك على تطبيق قاعدة تطهير الدفوع.
حيث إنه بالاطلاع على الكمبيالات يتضح من خلال التواريخ المسجلة خلفها بأنها قدمت  

 ا.للاستيفاء بعد حلول أجل الاستحقاق مما يفيد عدم وجود عملية الخصم المتمسك به
حيث أنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من وثائق الملف أن بنك الوفاء على علم 

 7/03بالصعوبات التي كانت تعاني منها شركة سانكومار حسبما هو ثابت من الحكم عدد 
من م.ت. وبالتالي فإن المستأنف يبقى محقا  171لذلك فإنه لا يستفيد من مقتضيات المادة 

 في مواجهته بجميع الدفوع.
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 مثكمة الاستئناف التجارية بالبيااء

 .22/12/98، صدر بتاريخ 549/98 قرار رقم

 . 2-98-210رقم الملف بالمثكمة التجارية 

 .3-98-319رقمه بمثكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 

 

 

 

 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
 1846/2004قرار رقم : 

رقم:  محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءقرار 
2470/07  

03/05/2007صدر بتاريخ:   
 رقم الملف بالمحكمة التجارية

12561/2002  
 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

102/04/5  
 

 

 القاعدة: 
حيث انه بالاطلاع على الكمبيالات يتضح  من خلال التواريخ المسجلة خلفها بأنها  -

 للاستيفاء بعد حلول أجل الاستحقاق مما يفيد عدم وجود عملية الخصم المتمسك بها.قدمت 

حيث إن بنك الوفاء لما كان يقوم بمهمة تسير شركة سانكومار وعالما بوضعيتها  -
المختلة فانه لما تسلم الكمبيالة من طرف شركة سانكومار يكون قصده هو الإضرار بالمدين وذلك 

مشروعة في مواجهة الساحبة وهذا النوع من سوء النية يعطل قاعدة عدم بحرمانه من دفوعه ال
  سريان الدفوع .

عي إلا حيث إن قاعدة عدم سريان الدفوع الشخصية لا يمكن أن يحتمي بها الحامل الشر  -
             إذا كان حسن النية.

 
 القاعدة: 

 الخصم-التظهير التوكيلي

فيننند أن التظهينننر كنننان للاسنننتخلاص كمنننا ادعنننت إن الكمبيالنننة لا تثمنننل أي عبنننارة ت

المستأنفة وبالتالي لا يثق لها التمس  بالدفوع المستمدة من علاقتها بالمسنثوب عليهنا اتجناه 

 من مدونة التجارة. 172الثامل وذل  طبقا للفصل 
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 27/05/2004المؤرخ في : 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 مثكمة الاستئناف التجارية بفاس،

 .778، رقم القرار 08/11/99بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعـدة: 

 ر مالكا لها...الكمبيالات قابلة للتداول بالتظهير أو المناولة اليدوية وحامل الكمبيالة يعتب -
ادعاء أداء مبلغ الكمبيالات للساحب لا يعفي من الأداء للحامل لعدم جواز التمسك اتجاه  -

الحامل بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بين المدعى عليه والساحب أو الحاملين 
 السابقين....

 

 القاعدة:

فسنها فإننه لا يجنوز متى كانت الكمبيالة كورقة تجارية مكتفينة بنذاتها، مسنتقلة بن

ربط الوفاء بها إلى عنصر خارجي أو إلى واقعة أخرى سواء كاننت سنابقة أو لاثقنة علنى 

إنشائها، ولا يجوز التمس  قبل المستفيد بالدفوع الناشئة عن نقصان في البااعة المبيعة 

أو عدم مطابقتها لما تم التعاقد بشأنه، ثينض يبقنى لصناثب المصنلثة الرجنوع علنى البنائع 

 في إطار دعوى مستقلة عن الدعوى الصرفية.
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 الضما  الاحتياطي 4-         
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 المجلس الأعلى

 ،9/6/2004، المؤرخ في: 686القرار عدد: 

 .1308/2003الملف التجاري عدد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى 

 179ار عدد القر

 20/02/2008المؤرخ في 

 158/3/1/2007الملف التجاري عدد 

 
التزام الضدام   -نعم –انقضاس  في حق الضام  الاحتياطي  -عدم التئريا بالدي –ئعوبات المقاولة 

 -نعم -الاحتياطي تبعيا
بالدفوع لد  كنت يواعد الالتزام الئرفي لا تخول الضام  الاحتياطي حق التمسك بدفوع المضمو ، و

المستمدة م  علايت  الشخئية ما الساحم والحاموي  السدابقي  ضدد الحامدل حسد  النيدة، فنند  فيمدا عددا ذلدك 
يكو  التزام الضام  تبعيا، يجيدز لد  التمسدك بددفوع المضدمو  التدي أدت لتحوود  مد  التزامد ، ومنهدا تمسدك  

داد  بمدا يفيدد تئدريح  بديند  ولا بمدا يرفدا بانقضاب التزام  لسقوط دي  المدي  الأئوي، بسبم عدم  دلاب الد
 السقوط عن .

 
 

 القاعدة:

 الوفاء )نعم( –الاامن الاثتياطي  –التزام 

يلتزم الاامن الاثتياطي تجاه الثامل التزاما صرفيا ومستقلا عن الالتزامات الناشئة 

 عن التوقيعات الأخرى في الورقة التجارية.

لا لأي سننبب غيننر العيننب فنني يعتبننر التزامننه صننثيثا ولننو كننان التننزام الماننمون بنناط

 الشكل.

يخول الثامل ثنق مطالبتنه بالوفناء قبنل مطالبنة المانمون ولنو كنان هنذا الأخينر فني 

 ثالة يسر.
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 المجلس الأعلى

 .556/3/2/99، الملف المدني عدد: 27/1/2000، المؤرخ في: 153القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 604رقم  قرار المجلس الأعلى 

 
 01/06/2005الصادر بتاريخ 

 173/3/2/2004في الملف التجاري رقم 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 القاعدة:

 –إخطار الدائن  –التزامه  –الاامن الاثتياطي 

إن التزام الاامن الاثتياطي نثنو الثامنل تثكمنه قواعند قنانون الصنرف وقواعند  -

، وأنه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المامون فنلا يملن  بالتنالي ثنق الكفالة التاامنية

 7الدفع بتجريد المدين الأصلي المكفول قبل متابعة إجنراء اسنتخلاص الندين انده ف الفقنرة 

 من مدونة التجارة ف. 180من المادة 

إن المثكمنننة كاننننت علنننى صنننواب عنننندما ردت دفنننوع الطاعننننة ف بأنهنننا كفيلنننة  -

وأنها هي التي عليها إخطار الندائن بانتهناء انمانها للندائن الأصنلي، وأن الكفالنة  بالتاامن

 تاامنية.

 

 التأشير على الشي  بالاعتماد
 

يجننننب التمييننننز بننننين الاننننمان الاثتينننناطي واعتمنننناد الشنننني  والتأشننننير عليننننه، 

مننننن مدونننننة التجننننارة يصنننندر  264فالانننمان الاثتينننناطي كمننننا ينننننص عليننننه الفصنننل 

المسنننثوب علينننه، وأمنننا اعتمننناد الشننني  والتأشنننير علينننه فنننيمكن  عنننن الغينننر منننا عننندا

 أن يصدر عن المسثوب عليه.
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 الدفوع المتعوقة بالوفاب5-      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرارات المجوس الأعوى
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 المجلس الأعلى

 .147/94، الملف التجاري عدد 12/1/2000، المؤرخ في 37القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 القاعدة:

تطبينننق القواعننند الصنننرفية  –معادلنننة الننندولار بالننندرهم  –شنننهادة بنكينننة  –* الأمنننر بنننالأداء 

 المتداولة في المعاملات التجارية )نعم(.

د لموجنب الطلنب، فني ثنين أن الشنهادة * ارتكاز الأمر بالأداء على اعتراف بالدين هو اعتمنا

 البنكية المدلى بها لمعادلة الدولار بالدرهم المغربي هي مجرد بيان.

* الدين المستثق إذا كان بالدولار، فإنه لا تثريب على المثكمة إذا اعتبرت أن المطالبة تمت 

 بالعملة الوطنية وقات بها، فتكون قد اعتبرت كما لو أن التعامل تم بها.

لبطلان بقنوة القنانون للالتنزام لا يكنون سنوى عنند عندم تنوفر أثند أركنان الالتنزام أو قنرر * ا

 القانون بطلانه.

* اعتمنناد المثكمننة للنندولار الأمريكنني لكونننه العملننة المتعننارف عليهننا دوليننا مننن المعنناملات 

 نعم. –التجارية 

 . –نعم  –ر استعمالا من ق.ل.ع التي تعتمد افتراض النقود الأكث 247مسايرة لأثكام الفصل 
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 8/6/1983الصادر بتاريخ  1148قرار رقم 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى
 797القرار عدد : 
 06/07/2005المؤرخ في : 

 105/3/1/200ملف تجاري عدد : 
 القاعدة:

م  ق.ل.ع تمنا م  القول بعدم استحقاق ييمة سدند  451   يوة الشيب المقضي ب  بمقتضى الفئل  
سابق لومحكمة    يضت باستحقاي  بمقتضى حكم مكتسم يوة الشيب المحكدوم بد  بدي  الخئدوم أنفسدهم بنداب 

ى نفس السبم والموضوع وأ  المحكمة مئدرة القرار المطعو  في  التي ثبدت لهدا أ  الكمبيالدة موضدوع عو
الدعوى الحالية والتي ترمي الطالبة  لى القول بعدم أحقية المطووبة فدي اسدتيفاب ييمتهدا يدد ئددر بشدأنها أمدر 

عدوى الطالبدة تهددف فدي الحقيقدة بالأداب حاز يوة الشيب المقضي ب  بشأ  استحقاي  واستنتجت م  ذلدك أ  د
م  ق.ل.ع وعووت يرارهدا  451 لى وضا حد للأمر بالأداب المذكور يد طبقت ئحيا أحكام دعوى الفئل 

 تعويلا سويما ولم تخرق أي مقتضى والوسيوتي  عوى لير أساس.

 

 
 

 905قرار المجلس الأعلى رقم 
 14/09/2005الصادر بتاريخ 

 599/3/2/2005في الملف التجاري رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى

 القاعدة:

 عدم إثبات تقديم الكمبيالة على وجه الامان لا ينفي ثق الثامل للسند في الطلب بالأداء.

 

 الادعاء بأداء جزء من قيمة الكمبيالة
 

ة مماثلة.إذا كان الدين ثابتا بثجة كتابية فإن براءة الذمة منه كلا أو بعاا لا تثبت إلا بثج  
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 1896/94، ملف مدني عدد 21/1/98، المؤرخ في 450قرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى 
 76القرار عدد : 
 22/01/2003المؤرخ في : 

 517/3/1/2002ملف تجاري : 
 القاعدة:

ة للمفلوبىة أن المحكمة مصدرة القرار المفعون فيه اعتبرت أن ذلك الوصل يشىير فقىلأ لأداء الفالبى 
المبلغ المضمن به دون توضيح ما إذا كان يتعلق بىنةس الكمبيىالات موضىوع المفالبىة وأنىه لا يحمىل رقىم عقىد 
القرض حتى يمكن ر فه بالدعوة بالإضافة لتضمينه قسىفا أعلىى مىن المبلىغ المتعلىق بالىدين، مىع أن المفلوبىة 

ى هي التي يقع عليهىا عىبء إثبىات ذلىك بوسىائل التي زعمت كون الأداء الثابت بالوصل يتعلق بمعاملات أخر 
الإثبات القانونية لتتأكىد المحكمىة ممىا إذا كىان الأداء المىدعى بىه يتعلىق بىنةس الكمبيىالات موضىوع النىزاع أم لا 

 مما يكون مع القرار بتعليله المنتقد قد قلب عبء الإثبات وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
 

 
 
 لىالمجلس الأع
 1288القرار عدد : 
 14/12/2005المؤرخ في : 

 1033/3/2/2003ملف تجاري عدد : 
 القاعدة:

 القاعدة:

كن ثيض إن مثكمة الاستئناف لما لها من سلطة تقديرية فني تقينيم الثجنج ثبنت لهنا ل 

من مستندات الملف ف أن الدين المثكوم به ثابت بمقتانى ثجنة قانونينة وأن التسنديد الجزئني 

المزعنوم غينر معننزز بمنا يؤيننده ف تكنون قنند ردت انمنيا علنى دفننع الطناعن وهنني غينر ملزمننة 

لها من أوراق الملف ملاءة ذمة الطالب ممنا لنم يخنرق معنه قرارهنا بإجراء بثض ما دام الثابت 

 أي مقتاى والوسيلة على غير أساس.
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لير أ  المحكمة رفضت ذلدك دو  أ  تعودل بمقبدول سدبم رفضدها الاسدتماع لوشداهدي  الدذي  ادعدى الطالدم 
"أن  ل  يفيدها  أنهما حضرا عموية تسويم الكمبيالة م  المطووبة بل اكتفت عند ردها لطوم  جراب بحث بالقول

 في شيب ما دام أن  ليس م  شأن 
 المجلس الأعلى 

 1062القرار عدد :                             
 29/09/2004المؤرخ في : 

 494/3/1/2004ملف تجاري عدد 
 القاعدة:

دو  أ  تجيددم عوددى مددا أثددار  الطدداع  مدد  دفددوع وتحدددد مويفهددا القددانوني منهددا أو تنددايش الرسددادل  
رة ع  الشركة الإفريقية لئنا السديارات وتبحدث فيمدا  ذا كاندت الشديكات التدي تدم  رجاعهدا دو  أداب الئاد

تتجداوز مدا يتمسددك بد  الطدداع  مد  سدقف للاعتمدداد فدي حالددة وجدود  ممدا يكددو  معد  يرارهددا ندايص التعويددل 
 الموازي لانعدام  وعرضة لونقط.

 الأعلىالمجلس 

 18/1/1995بتاريخ 
 4176/91ملف مدني عدد 

 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى
 07/04/2004المؤرخ في  1069/10القرار عدد 

 12029/03ملف جنحي عدد: 
 حجاج خالد بن عمر ضد النيابة العامة

 
 
 
 
 

 :القاعدة 
 )الشيك، وظيفته، شفعة، أجلها، شيك مضمون، إيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل )نعم 

 .)تأخير صرفه من طرف  كتابة الضبط )لا 
  بأنه أداة وفاء ليس إلا ليجري مجرى النقود، حدد وظيفة الشيك  19/1/1939إن مشرع ظهير

ومن ثم فإنه يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، وأنه حتى قبل صرفه فإن مبلغه يكون 
رهن إشارة المستفيد منه ومنذ إصداره بدليل إنه لو تضمن بيانا مخالفا لذلك كتضمينه تاريخا 

كأن لم يكن فيبطل الأجل ويصح الشيك للإنشاء وآخر للاستحقاق اعتبر تاريخ الاستحقاق 
 بوصفه هذا ولا يتحول إلى ورقة من أوراق الائتمان.

  لما وضع الشفيع في النازلة بين يدي كتابة الضبط شيكا بما خرج من يد المشفوع منه مضمونا
من طرف مؤسسة بنكية تم إيداعه بصندوق المحكمة على ذمته بعد رفضه له والكل داخل الأجل 

 .القانوني

 .فإنه يكون قد قام بما يجب عليه قانونا للأخذ بالشفعة 

  إن المحكمة عندما لم تعتد بالشيك المضمون الذي وقع إيداعه بعد رفضه داخل الأجل القانوني
لمجرد أن كتابة الضبط تأخرت في صرفه فإنها لم تركز قضاءها على أساس صحيح من 

 القانون.

 

 القاعدة:
البنك المسحوب عليه بدون وفاء بعلة عدم مطابقة التوقيع، فان مادام الشيك أرجع من طرف 

اعتبار المحكمة لذلك بمثابة رفض الوفاء بسبب عدم وجود المؤونة أو نقصانها يعد تحريفا لواقعة 
حاسمة ونقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض 

 والإبطال.
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 المجلس الأعلى
 

 المجلس الأعلى 
 19/11/2003المؤرخ في:  1282القرار عدد: 

 266/3/1/2003و 256ملف تجاري عدد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المجلس الأعلى                                                

 8/5/2002المؤرخ في  659القرار عدد 
 695/01ملف تجاري عدد 

 
 
 
 

 القاعدة:
إن المحكمة عندما قضت على الطاعن شخصيا بأدائه المبلغ المحكوم به تضامنا مع شركة  *

التأمين مع أن ما كان ثابتا لقضاة الموضوع من وثائق الملف هو أن الشيك موضوع النزاع مسحوب من 
لم طرف شركة التأمين وأن الطاعن إنما وقع عليه بصفته مديرا لهذه الشركة وأن المطلوب في النقض 

من ق ل ع المتعلقة بالوكالة  922و 921يتعامل معه إلا بهذا الوصف، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 
 وعرضت بذلك قرارها للنقض.

* إن الغاية من القواعد الإجرائية هي خدمة الحق والعدالة، وانه لا يحكم بعدم القبول ـ رغم النص 
غاية من الإجراء المذكور، وأنه لمنا كانت الغاية من توفر عليه ـ في حالة تخلف إجراء ما إذا ثبت تحقق ال

المقال على الموطن الحقيقي لطرفي الخصومة هو إعلام كل طرف بما يقدمه من أوجه دفاعه وكان الثابت 
أن المطعون ضده قد علم بالطعن وعن رفعه وقدم مذكرته الجوابية عن المقال، فان الغاية التي توخاها 

ء قد تحققت، كما أن عدم القبول لا يمتد إلى حالة إغفال ذكر الموطن الحقيقي للخصوم المشرع من الإجرا
إلا إذا خلت أوراق الملف الأخرى مما تتحقق به الغاية من هذا الإجراء، وأن كل بيان يوجد بأوراق الملف 

 ويفي بذلك يكفي لتجاوز هذا الإغفال.

 القاعدة:
حق مرتبط بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له * للمؤسسة البنكية التي قامت بالخصم 

كقانون الصرف بالنسبة لخصم الأوراق التجارية، وذلك في مواجهة كل موقع على السند، وحق مستقل 
 عن السند وهو الناتج عن الخصم في مواجهة المستفيد فقط.

ا، وفق مقتضيات * يكون معللا ومرتكزا على أساس القرار الاستئنافي الذي أقر للمستأنف ضده
من مدونة التجارة، الحق في المطالبة بالدين دون التمسك في مواجهتها بمقتضيات المادة  528المادة 

 من هذه المدونة. 228
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 المجلس الأعلى

 331القرار عدد : 
 16/5/2002المؤرخ في : 

 748/2001الملف الإداري عدد : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المجلس الأعلى
 301القرار عدد : 
 7/2/01المؤرخ في : 

 543/3/2/2000ملف تجاري عدد : 
 

 القاعدة:

الأداء بواسطة  – 99-98من قانون المالية  27مفهومه في الفصل  –الأداء  –ضريبة 
 شيك بدون رصيد )لا(.

هو الأداء  99-98من قانون المالية لسنة  27رع في الفصل إن الأداء الذي قصده المش
ن تقديم شيك إلى الخزينة العامة بدون رصيد لا يشكل  الذي يبرئ ذمة الملزم بالضريبة، وا 
أداءا بالمفهوم القانوني للنص الضريبي المشار إليه بصفر النظر عن مفهوم الأداء في 

 القوانين الخاصة. 
 

 القاعدة:

 مسؤولية الحامل )نعم(. –ضياعه  –شيك 
إذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه الساحب أو المظهر 
بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل حق المطالبة بنظير ثاني أو ثالث في 
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 مجلس الأعلىال

 451القرار عدد: 
 3/5/2006المؤرخ في: 

 634/3/2/2005الملف التجاري عدد: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى

 1039/10القرار عدد: 
 20/7/2005الصادر بغرفتين بتاريخ: 

 8718/2004الملف الجنائي عدد: 

 القاعدة:
 

 –عدم التخلي عن تنفيذه )نعم( إقامة دعوى أخرى  –شروع في تنفيذه  –أمر بالأداء 
 عدم القبول )نعم(.

لما كانت الدائنة استصدرت حكما بالأداء ضد الشركة المدينة ولم تتضمن وثائق الملف 
ما يفيد أنها تنازلت عن تنفيذه بعدما شرعت في القيام بعملية تنفيذه فإن الدعوى المقدمة من 

صبة على نفس الدين بدعوى "أن الشركة المدينة الأولى طرفها ضد الشخص الطبيعي المن
وهمية ولا وجود لها" تكون غير مقبولة طالما أن الشروع في تنفيذ الحكم الأول وعدم التخلي 

 عنه يجعله لازال قائما وقابلا للتنفيذ.
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 يرارات محاكم الاستدناف التجارية
 
 
 
 
 

 القاعدة:
 عم(.سحب شيك ـ التعرض على الوفاء ت الحالات المستثناة ـ ضرورة تحديد كل حالة )ن

لئن كان القانون لا يسمح للساحب بان يتعرض على وفاء الشيك الذي سحبه لفائدة المستفيد منه، 
فإن المشرع أدخل استثناء على المبدأ المذكور، ومؤداه انه بإمكان الساحب التعرض على وفاء شيك سبق 

زويره أو في حالة التسوية ان سحبه للغير في حالات فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو ت
 أو التصفية القضائية للحامل.

يكون التعليل غير المنتقد في الوسيلة مرتكزا على أساس قانوني، مبررا للتعرض على الشيك بسبب 
"حصول تزييف صارخ صاحبه إقرار قضائي، فضلا على أن الشيك ذيل بالتوقيع قبل حصول الإضافة في 

ة ظاهره وتصريحات أغلب الشهود الدالة أن النزاع في القيمة حصل بعد إجراء قيمته الثابتة، من خلال معاين
المحاسبة وفسخ الشركة وبالتبعية بعد كتابة الشيك مادام الزمن مطابقا في الحالتين". وبذلك لم يتجاهل 

مبررة القرار المطعون فيه ما حسم فيه المجلس الأعلى من مطالبته للمحكمة بتحديد إحدى الحالات بدقة ال
 للتعرض على وفاء الشيك.
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 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
 2475/2007قرار رقم :  

 03/05/2007صدر بتاريخ : 
 7113/5/2004رقم الملف بالمحكمة التجارية 

 747/06/8رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 
 

 مثكمة الاستئناف التجارية بفاس

 29/05/2007صدر بتاريخ:  885 قرار

 القاعدة:
حيث أنه بالنسبة للمسحوب عليه بصفته المسؤول عن الوفاء بصفة أصلية فإن  الحامل  

 لا يتقيد في مواجهته في دعوى الرجوع بقيود خاصة طالما أن الالتزام لم يسقط بالتقادم.
 



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

190 

 1119/7/06رقم الملف بالمثكمة التجارية 

 .582/07رقمه بمثكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوائد -6

 

 القاعدة: 

يالنة انائعة إلنى الغينر الثامنل لكن ثيض لكي يكون المسثوب عليه ملزما بوفناء كمب

الشرعي لها، فإنه يلزم على هذا الأخير إثبات انياع الكمبيالنة بنين يدينه عنن طرينق تصنريت 

 مكتوب الاياع وفي كونه وفى قيمتها للمستفيد.
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 يرارات المجوس الأعوى

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 .4505، ملف عدد 6/7/88الصادر بتاريخ  1956القرار المدني 

 

 
 القاعدة:

لكن ثيض أن الفائدة المطالب بهنا لنم تكنن علنى أسناس إقنراض الطالنب لكنن علنى  

تسنتثق عنن التنأخير فني الأداء وعلينه فهني تعتبنر تعويانا عنن أسناس أنهنا فائندة قانونينة 

الارر اللاثق بالمطلوب بسبب التأخير والقرار المطعون فيه بقاائه بها لنم يجنز اسنتعمال 
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 س الأعلىالمجل

 .1515/3/2/2000، ملف تجاري عدد: 18/7/2001، المؤرخ في: 1470القرار عدد: 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 المجلس الأعلى                                             

 28/11/1984صادر بتاريخ  2234قرار 

 

 

 

 القاعدة: 

إن الطناعن وإن كننان ملزمنا بننأداء الفوائند القانونيننة عنن منندة التنأخير فنني أداء الكمبينالتين فإنننه لا 

عننن الاتفنناق الثاصننل بننين  يسننأل عننن أداء مننا زاد علننى ذلنن  بمقتاننى الفوائنند البنكيننة المترتننب

المطلوب في النقض وزبونه الذي اختار الاستفادة من عملية خصم الكمبيالتين قبنل ثلنول أدائهمنا 

وكذل  منا ترتنب علنى هنذه العملينة منن انريبة علنى القيمنة المانافة بسنبب عملينة الائتمنان وأن 

 لى غير أساس. مثكمة الاستئناف ثينما قات بذل  تكون قد جعلت قرارها في هذا الشق ع

 

 القاعدة:

لكننن ثيننض أن المثكمننة عننندما قاننت بالفوائنند فإنهننا طبقننت القننانون الخنناص الننذي 

من ق.ت الذي ينص على أن للثامل أن يطالب إاافة إلى  165يسمت لها بذل  وهو الفصل 

مبلغ الكمبيالنة بالفوائند القانونينة منن ينوم الاسنتثقاق فالوسنيلة بندورها غينر مؤسسنة علنى 

 أساس.
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 مسطرة الأمر بالأداب 7-          
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 يرارات المجوس الأعوى

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 .117/2003، الملف التجاري عدد: 31/3/2004، المؤرخ في: 381القرار عدد: 

 

 

 

 

 

 2431قرار المجلس الأعلى عدد 
 1986أكتوبر  29الصادر بتاريخ 

 5736الملف المدني عدد 

 القاعدة:

 مسطرة استثنائية )نعم( –مسطرة الأمر بالأداء 

مثكمنننة الاسنننتئناف وهننني تبنننت فننني اسنننتئناف الأوامنننر بنننالأداء بمقتانننى مسنننطرة 

 استثنائية لا تقاي بالأداء في ثالة وجود نزاع جدي في السند.
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 لىالمجلس الأع

 .75891، ملف 1980ماي  14المدني، الصادر بتاريخ  253القرار 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى                                

 .1071/3/2/2000، ملف مدني عدد: 4/4/2001، المؤرخ في: 696القرار عدد: 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى
 461القرار 

 84-3963ملف مدني  1990يبراير  28الصادر بتاريخ 
 

 القاعدة: 

لا يزينل عنن  سناعة 48إن عدم إجراء البروتستو وعدم تثرير مثار بعدم الوفاء فني اجنل -

المنذكور  155الكمبيالة صفة السند وبالتالي فإن رئيس المثكمة في نطاق الأمر بالأداء وطبقا للفصنل 

 كان مختصا للبض في الطلب مما تكون معه الوسيلة غير ذات أساس.

إن المثكمننة فنني نطنناق سننلطتها التقديريننة  لا تخاننع  لرقابننة المجلننس إن رأت أن طلننب  -

يننة علنى الباناعة موانوع مقابنل الوفناء التني اسنتلمتها بقني غينر مندعم بأسنباب الخبرة لإجراء معا

 معقولة.

 

 القاعدة:

إن الأمر بالأداء يغني عن الاثتجاج بعدم الوفاء لأننه يرتنب جمينع ارثنار الناشنئة عننه  

منننن ق.م.م وأن الأثكنننام المتعلقنننة  162وفقنننا لمقتانننيات الفقنننرة الثانينننة منننن المنننادة 

ق على السنند لأمنر كلمنا كاننت لا تتننافى وطبيعنة هنذا السنند طبقنا للفصنل بالكمبيالة تطب

 من م.ت.ج لا مجال للاثتجاج بها. 211من م.ت.ج فإن مقتايات الفصل  234

 

 القاعدة:
ـ إن قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر إلا إذا كان الدين 

الدين كمبيالة وكان مقابل الوفاء محل نزاع فإنها لا تكون سندا وفق ثابتا لا نزاع فيه، إذا كان سند 
من ق.م.م مادام مقابل الوفاء محل نزاع إذ حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي  155ما يقرره الفصل 

 الموضوع.

 أمر بالأداء ... تبليغه ... سند الدين ...لا
لأداء سند الدين لما في ذل  من تعراه ليس من المنطق أن يبلغ مع الأمر با

من ق.م.م ما يوجب ذل  بل يكفي أن تتامن وثيقة  161للاياع وليس في الفصل 

 التبليغ إلى جانب ملخص للمقال على مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة أو عقد.
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 المجلس الأعلى
 900القرار عدد : 
 07/09/2005المؤرخ في : 

 13/3/1/2004ملف تجاري عدد : 
 القاعدة:

مسطرة الأمر بالأداب مسطرة استثنادية لا يمك  الاستجابة لوطوم في  طارهدا  لا  ذا كدا  الددي  ثابتدا حدالا لا 
 نزاع في 
 
 

 المجلس الأعلى
 149القرار عدد: 
 16/2/2005المؤرخ في: 

 1113/3/1/2003الملف التجاري عدد: 

 

 

 
 المجلس الأعلى

 1827القرار عدد: 
 22/11/2000المؤرخ في: 

 398/3/2/99الملف المدني عدد: 

 

 القاعدة:
 الأمر بالأداء ـ وجوب أن يكون الدين  ثابتا )نعم( ـ نزاع في الدين ـ قضاء الموضوع )نعم(.

من قانون  155ن اختصاص رئيس المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء موضوع الفصل إ
المسطرة المدنية رهين بثبوت الدين بسند أو باعتراف، أما تعليق ثبوت الدين على أداء اليمين يجعل 

 النزاع في الدين جديا وغير ثابت وينزع الاختصاص عن رئيس المحكمة لصالح قضاء الموضوع.
 

 دة:القاع
 الكمبيالة ـ تجزئة الدين ـ )لا(.
من ق.م.م. فانه إذا اتضح للمحكمة أن الدين منازع فيه رفعت  158ـ بمقتضى الفصل 

 الطلب وأحالت الأطراف على المحكمة المختصة للبت فيه تبعا للإجراءات العادية.
 تتجزأ فان ـ لما كان الدين المطالب به في النازلة مضمنا بكمبيالة واحدة ويشكل وحدة لا
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 يرارات محاكم الاستدناف التجارية

 

 

 

 مثكمة الاستئناف التجارية بفاس

 .05/02/2002خ ، الصادر بتاري161قرار رقم 

 .721/01/2رقم الملف بالمثكمة التجارية 

 .1407/01رقمه بمثكمة الاستئناف التجارية 
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 القاعدة:

شروط سلو  مسطرة الأمر بالأداء هو أن يكنون الندين المطلنوب خنال منن كنل وثيض إن من أهم  

 نزاع وثابت ومستثق الأداء.

 وثيض أن تقديم الكمبيالة  كامانة لكل ثليب لم يؤد ثمنه أو عند الإخلال بالبند الخامس .. 

دون توصنلها يلزم التأكد من تنفيذ المستأنف عليهنا للالتنزام المقابنل بتزويند المسنتأنفة بالثلينب و

 بثمنه ما دامت الكمبيالة تثمل سبب إنشائها المنظم بمقتاى عقد وقع عليه من الطرفين.

وثيض يكون بذل  الدين منازعا فيه منازعة جدية ولا تتسع مسطرة الأمر بالأداء مناقشة دفنوع المسنتأنفة 

 بإجراء التثقيق القانوني.
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-8 

 مسسولية البنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 par 

Mr Nabil Bouhmidi Date de Lancement: Avril 2010 E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com 

202 

 يرارات المجوس الأعوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 516عدد  قرار المجلس الأعلى 

 09/05/2007المؤرخ في 

 1082/3/1/2006الملف التجاري عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسدسولية البندك فدي  -دة يانوندا )نعدم(تعرط عوى الوفداب خدار  الحدالات المحدد–كمبيالة 

  طار يواعد الوكالة )نعم(.

م  مدونة التجارة لا تجيز التعدرط عودى الوفداب بالكمبيالدة  لا فدي  189كانت المادة لد  

حالة ضياعها أو سريتها أو في حالة التسوية أو التئدفية القضدادية لوحامدل، فدن  علايدة المسدحوم 

بالبندك المسدتوط  بد  حسداب  هدي علايدة  -  الحدالات المدذكورةالمتعرط عوى الوفداب خدار–عوي  

مدد  يددانو  الالتزامددات والعقددود، ممددا لا مجددال معدد  لإعمددال  903وكيددل بموكددل ينظمهددا الفئددل 

التددي امتنددا فيهددا البنددك مدد  الاسددتجابة –المددذكورة لتعوددق الأمددر فددي النازلددة  189مقتضدديات المددادة 

سولية عقدية تسطرها القواعدد العامدة، تجعود  مسدسولا عد  بمس -لتعرط زبون  عوى وفاب الكمبيالة

 الإخلال بأهم التزام يقا عوى عاتق  وهو احترام تعويمات زبون . 
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 714عدد قرار المجلس الأعلى 

 28/06/2006المؤرخ في 

 284/3/2003/2الملف التجاري عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1035عدد  قرار المجلس الأعلى 

 19/10/2005المؤرخ في 

 1092/3/1/2003الملف التجاري عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 581عدد  قرار المجلس الأعلى 

 مسؤولية عقدية. -اياع الشي –مسؤولية البن  

 مسؤولية البن  المسثوب عليه الشي  الاائع هي مسؤولية تقصيرية 

ائع منن أجنل استخلاصنه لفائندة زبوننه هني كانت مسؤولية البن  المودع لديه شني  انلئن 

مسننؤولية عقديننة، باعتبنناره مودعننا لديننه مطالبننا ببننذل العنايننة اللازمننة للمثافظننة علننى الشنني  ثتننى 

يتمكن الزبون في ثالة إذا لم تؤد عملية الاستخلاص لنتيجة إيجابية من إتباع المساطر المخولة لنه 

ع لدى البن  المسثوب عليه المسنلم لنه الشني  منن قانونا في مواجهة الساثب، فإنه في ثالة الايا

البن  المودع لديه، تبقى مسنؤولية الأول مسنؤولية تقصنيرية رغنم وجنود رابطنة عقدينة بيننه وبنين 

 زبون الثاني.

 

 الوكالة البنكية
إن عدم تقديم البن  لكمبيالة تخص زبونه للسثب يشكل إخنلالا بالمسنؤولية العقدينة، 

 بالتعويض بناء على المسؤولية التقصيرية؛ولذل  لا يجوز الثكم 

يعتبننر البننن  الننذي يتكلننف باسننتخلاص كمبيننالات لثسنناب موكلننه لنندى الغيننر وكننيلا 
 لزبونه؛

 903التزام البن  يقوم على أساس تنفيذ عقد الوكالة الذي تثكمنه مقتانيات الفصنل 
 من ق.ل.ع وعدم تنفيذ الالتزام يفترض قيام المسؤولية التعاقدية؛

ولية التقصننيرية  تقننوم علننى أسنناس التننزام يفراننه القننانون وأمننا المسننؤولية المسننؤ
 التعاقدية في ثكمها العقد؛

المصادقة على التعنويض المثندد فني الخبنرة بثجنة عندم المنازعنة فينه فني ثنين أن 
 المنازعة مامنة في مذكرة الطاعن يجعل القرار فاسد التعليل.
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 25/05/2005المؤرخ في 

 681/3/2/2004التجاري عدد الملف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى                                        

 .888/92، الملف التجاري عدد 8/3/2000، المؤرخ في 375القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 .25/1/1989، الصادر بتاريخ 187القرار رقم 

 

 

 القاعدة:

مسنؤولية  –صنرف الشني  لفائندة الغينر  –ة غينر قابلنة للتظهينر شي  يثمل عبار

 البن  )نعم(

* تثميننل البننن  مسننؤولية صننرفه لشنني  يثمننل عبننارة ف غيننر قابننل للتظهيننر ف 

 ومسطر تسطيرا خاصا والثال أنه غير قابل للصرف سوى لفائدة المستفيد شخصيا.

 – 19/1/39هينر )فقنرة أخينرة( منن ظ 42-13* مسايرة القرار لأثكنام الفصنلين 

 .–نعم 

 

 القاعدة:

إن إخلال البن  بصفته وكيلا بالتعليمات الصادرة إلينه منن الموكنل عمنلا بالمقتانيات  

التنني توجننب علننى الوكيننل أن يبنندل فنني إطننار المهمننة المنوطننة بننه عنايننة الرجننل المتبصننر ثنني 

ينة، كمنا إذا لنم الامير يرتب مسؤوليته عن الارر النذي يثنق الموكنل نتيجنة انتفناء هنذه العنا

ينفذ اختيارا مقتاى الوكالة أو التعليمات الصادرة إليه ،وتوجب في ثالة توافر أسنباب خطينرة 

 -البن التزامات –علاقته بالساثب  -بن –شي  

لمننا كانننت علاقننة صنناثب الثسنناب )السنناثب( بالمؤسسننة البنكيننة المسننثوب عليهننا 

تعتبر مودع لديه فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة كلما قدم لها شي  للوفناء يثمنل كافنة البياننات 

 الأساسية العمل على تنفيذ أمر الساثب عن طريق وفاء البن  للغير الثامل له.
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 المجلس الأعلى

 302القرار عدد: 
 12/3/2003لمؤرخ في: ا

 122/3/1/2002الملف التجاري عدد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القاعدة:
تسهيلات مالية ـ بنك ـ توقف التحويل في الحساب ـ رجوع الشيكات بدون أداء ـ قيام 

 المسؤولية البنكية ـ نعم.
المالية اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم التسهيلات 

المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي في التشطيب عليها من لائحة المؤسسات 
المقبولة لدى المكتب الوطني للكهرباء، ورتبت على ذلك استبعاد مسؤولية البنك المطلوب عن 
 تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجمة عن فوات فرص العمل وتعويض العمال وفقدان الأصل
التجاري، في حين سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي أن أثبتت خطأ البنك المتجلي في عدم وضع 
مبلغ القرض بحساب زبونتها، وعينت خبيرا لتقييم الأضرار اللاحقة بها، مما جاء معه قرارها متسما 

 بعيب نقص التعليل وعرضه للنقض.
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 المجلس الأعلى

 1035القرار عدد: 
 19/10/2005المؤرخ في: 

 1092/3/1/2003الملف التجاري عدد: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 يرارات محاكم الاستدناف

 

 

 

           

                    

 

 القاعدة:
 دية )نعم(.بنك ـ مسؤوليته تجاه زبونه ـ مسؤولية عق

تكليف الزبون للبنك الذي يتعامل معه باستخلاص قيمة كمبيالات لدى الغير تحكمها 
من ق.ل.ع وأن عدم تنفيذ البنك لما كلفه به زبونه يجعله  903قواعد الوكالة موضوع الفصل 

 مسؤولا مسؤولية تعاقدية تجاهه وليس مسؤولية تقصيرية.
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 البيضاءمحكمة الاستئناف بالدار 
 557قرار عدد 
 22/3/1983بتاريخ 

 541/82ملف تجاري عدد 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 القاعدة:
 ون ضده لعدم توجيهه الإعلامـ دعوى رجوع الزب بنـك    

 بعدم الأداء ـ لا تكون صحيحة إلا إذا استحال الرجوع على
 الساحب.                   

لما كانت دعوى المدعي تستهدف مطالبة البنك الذي يتعامل معه بأدائه له تعويضا على أساس عدم 
ر لم يتم استخلاصه، وبأنه قد إشعاره في الوقت المناسب بأن الشيك المسحوب لفائدته من طرف الغي

استمر في تزويده بالبضاعة، فإنه ينبغي التصريح برفضها لأن دعوى رجوع الزبون ضد البنك، لا تسمع 
 سوى في حالة استحالة رجوعه المسبق ضد الغير ساحب الشيك الغير المؤدى.
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 السقوط بسبم التقادم-9
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 يرارات المجوس الأعوى
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 968لى عدد: قرار المجلس الأع                                      
 8/9/2004المؤرخ في :  
 ملف تجاري :

 95/3/1/2001عدد : 
 
 
 
 
 

 

 

 110قرارا المجلس الأعلى عدد: 

 9/2/2005المؤرخ في : 
 ملف تجاري :

 940/3/1/2004عدد : 
 

 

 : القاعدة
فق أحكام الفصـل لا يجوز التمسك بالتقادم  كلما كان الدين مضمونا برهن رسمي و  

 من ق ل ع ".       377
 

 القاعدة:
حين تبين من المقال الافتتاحي إن الأمر لا يتعلق بدعوى صرفية من اجل المطالبة بأداء الكمبيالات و إنما 
بدعوى من اجل أداء دين و توابعه يوضح المقال المرفوع في إطارها سبب المعاملة وهو تمويل جزء من ثمن شراء 

ب سحب الكمبيالات وهو أداء أصل القرض المنصوص عليه في عقد السلف و اعتمد فيها المدعي شاحنة وسب
على بنود اتفاقية القرض فيما يخص الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة و أن المحكمة باعتبارها الدعوى 

خضاعها لتقادم المادة  حرفت ما جاء في المقال  من مدونة التجارة عوض التقادم العادي تكون قد228صرفية وا 
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 المجلس الأعلى

 03/02/1988الصادر بتاريخ  342القرار عدد 

      

 

 المجلس الأعلى

 3379القرار 
 1988دجنبر  7ادر بتاريخ الص

 3818/85ملف مدني 

 

 

 

 

 

 
 المجلس الأعلى

 القاعدة : 

إن تقديم الكمبيالات إلى بن  المسنثوب علينه لاسنتخلاص قيمتهنا وتكنرار هنذا التقنديم لا  

يعد تغييرا لتاريخ الاستثقاق ، كما لا يعد مطالبة قاائية أو غينر قانائية تجعنل المندين فني ثالنة 

 من ق.ل.ع.  381تؤدي إلى انقطاع التقادم الصرفي وفق ما يقتايه نص الفصل  مطل

 

 القاعدة:
 التقادم الصرفي... قرينة الوفاء... الوفاء الجزئي... إثباته.

 تتقادم الدعوى الصرفية ضد المسحوب عليه القابل بثلاث سنوات
 ه في حالة ادعاء الوفاء الجزئي.إن هذا التقادم مبني على قرينة الوفاء ولهذا فلا يقبل الدفع ب

من ق.ت ليس الوسيلة الوحيدة لإثبات الوفاء الجزئـي بـل يمكـن إثباتـه  152ما ورد في الفصل 
 بكل الوسائل الأخرى طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
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 615القرار عدد : 
 0705/2003المؤرخ في : 

 384/3/1/2003ملف تجاري : 
 القاعدة:

مىن  159بأن سند الدين هىو كمبيالىة يتىوفر علىى جميىع البيانىات الإلزاميىة المنصىوص عليهىا بالمىادة 
مىىن ق.ت لىىم تخىىرق أي  228عتها للتقىىادم المنصىىوص عليىىه بالةصىىل ق.ت ممىىا يجعلهىىا ورقىىة تجاريىىة"، وأخضىى

 مقتضى وعللت قرارها تعليلا كافيا 
 

 

 

 المجلس الأعلى

 2441القرار 
 1985أكتوبر  16الصادر بتاريخ 

 95895ملف مدني 

 

 

 

 

 
 

 

 المجلس الأعلى
 01942/90القرار رقم 
 1990شتنبر  26صادر في 

 02235/85ملف تجاري عدد 

 القاعدة:
 كمبيالة... شروط... خلوها... سند عادي... تقادم... نوعه

صير الأمد متى توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في تخضع الكمبيالة للتقادم الق
لا اعتبرت سند دين عادي إذا توفرت فيها  128الفصل  من ق.ت "والتي لا تعوض بغيرها" وا 

 شروط السند العادي ويخضع للتقادم العادي "حسب طبيعة الدين".
د دين تكو المحكمة على صواب لما اعتبرت الكمبيالة التي تنقصها شروط إنشائها سن

 عادي لكونها تحمل التزام المسحوب عليه بالتوقيع.
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 المجلس الأعلى
 548القرار عدد : 
 24/05/2006المؤرخ في : 

  622/3/2/2003ملف تجاري عدد : 
 القاعدة:

لد  كانت الكمبيالات التي يطالها التقادم الئرفي تئدبا سدندا عاديدا لوددي  يمكد  المطالبدة بقيمتهدا فدي  طدار 
أ  تبندى عودى الالتدزام الدذي كدا  سدببا فدي  القواعد العامة فن  الدعوى المرفوعة لدى المحاكم العاديدة ينبغدي

 ئدددار الكمبيددالات والتددي تعتبددر فددي توددك الحالددة مجددرد حجددة مثبتددة للالتددزام ولا يمكدد  بناسهددا عوددى الالتددزام 
 الئرفي

 
 المجوس الأعوى 
 209القرار عدد 

 2008فبراير  20الئادر بتاريخ 
 1318/3/2/2006في الموف عدد 

 
 شيك 
 طبيعة المعاموة.تقادم المطالبة بحسم -

التعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجاريا  لا  ذا كا  الالتزام ب  متعوقا بتسوية عموية تجاريدة، أمدا  ذا تعودق 
بعموية مدنية فنن  يعتبر عملا مدنيا تخضا الدعوى بشدأن  لوتقدادم المددني، وهدو نفدس الأمدر  ذا تحدول الشديك 

 لسند عادي لتخوف أحد بيانات  الإلزامية. 
 

 
 

 القاعدة:
 دعوى صرفية ـ تقادمها.

إن القرار الذي يخضع الدعوى الصرفية الناتجة عن الالتزام الصرفي المنصوص 
من ق.ت. للتقادم العادي دون إقامة الدعوى الأصلية  189على تقادمها في الفصل 

بعلة انه بتقادم الكمبيالة كورقة تجارية تصبح سندا عاديا الناتجة عن الالتزام الأصلي 
خاضعا للتقادم العادي يكون قد خرق الفصل لمذكور المتعلق بالكمبيالة الواجب التطبيق 

 دون غيره في الدعوى الصرفية ويتعرض بذلك للنقض.
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 المجلس الأعلى

 2095القرار رقم 
 1989أكتوبر  18صادر في 

 1419ملف تجاري عدد 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 14/01/2004المؤرخ في  52القرار عدد 
 154/3/1/2000ملف تجاري عدد: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعدة:
* بما أن التقادم المتمسك به قائم على قرينة الوفاء باعتباره من التقادم القصير، فإن الجانب 

بإجراء خبرة لمعرفة مدى المستأنف يكون قد قوض هاته القرينة حينما نازع في قيام المديونية مطالبا 
 إنجاز أشغال البناء من طرف المستأنف عليه التي كانت مقابل الوفاء.

من القانون  134* بما أن الحكم الابتدائي المؤيد قد أجاب على الدفع المثار بقوله "إن الفصل 
وبالتالي فان التجاري القديم ينص على أن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء، 

عبء إثبات عدم قيام المدعي بالأشغال المكلف بها بمقتضى العقد المومإ إليه يقع على عاتق الطرف 
المدعى عليه" فان الوسيلة المثارة بهذا الخصوص تكون غير مقبولة مادام أنها لم تنتقد هذا التعليل 

 .من ق ل ع المحتج به 234ولم تبين وجه خرق وتحريف مقتضيات الفصل 

 قرينة الوفاء ـ سقوطها بمضي المدة باعتراف المدين بعدم الوفاء "نعم".
من القانون التجاري  189رينة الوفاء بمضي المدة موضوع الفصل تسقط ق

 باعتراف المدين بعدم الوفاء.
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 المجلس الأعلى

 749القرار عدد: 
 29/6/2005المؤرخ في: 

 1168/3/2/2004الملف التجاري عدد: 
 

 

 

 

 

 

 
 المجلس الأعلى

 524القرار عدد: 
 17/5/2006المؤرخ في: 

 520/3/2/2004الملف التجاري عدد: 

 

 

 

 

 القاعدة:

 تقادم –دعوى صرفية  –شيك 
الدعوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية تخضع مـن حيـث التقـادم لمقتضـيات 

مــن مدونــة التجــارة فــي فقرتهــا الأولــى الناصــة علــى أنــه )تتقــادم دعــاوى الحامــل ضــد  295المــادة 
من تاريخ انقضاء الأجـل( ولمـا كـان  المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء

فــإن المحكمــة التــي  16/10/01ولــم تقــدم المطالبــة بشــأنهما إلا بتــاريخ  1998الشــيكان ســحبا ســنة 
 قضت برفض الطلب المؤسس على الشيكين للتقادم لم تخرق أي مقتضى.

 

 القاعدة:

 ين )نعم(إمكانية دحضها بواسطة اليم –قرينة على الوفاء  –تقادم صرفي  –كمبيالة 
ن كان يقوم على قرينة الوفاء إلا أنها ليست قرينة قاطعة، ويمكن دحضها  التقادم الصرفي وا 
وتعطيل قرينة الوفاء هذه المقررة لفائدة المدين بواسطة اليمين إذا طولب منه ذلك، كما يلزم ورثته 

دين طبق ما يقضي وذوو حقوقه بأدائها على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من ال
 من مدونة التجارة. 228من القانون التجاري القديم الذي حلت محله المادة  189به الفصل 
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 المجلس الأعلى الغرفة التجارية

 863القرار عدد : 
 27/7/2005صدر بتاريخ : 

 279/3/2/2004ملف تجاري رقم: 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعـدة:

استيفاء الكمبيالات لكافة البيانات القانونية الإلزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفية 
وات( المبني على قرينة المعمول بها في مدونة التجارة بما في ذلك التقادم الصرفي )ثلاث سن

 الوفاء.
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 ف التجاريةقرارات مثاكم الاستئنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثكمة الاستئناف التجارية بالبيااء

 .12/10/1999، صدر بتاريخ: 1461/99قرار رقم: 

 .3744/99/7رقم الملف بالمثكمة التجارية 

 .1791/99/13رقمه بمثكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة: 

إن السند النذي يطالنه التقنادم الصنرفي يفقند خاصنيته كسنند تجناري دون قيمتنه كسنند عنادي 

 مكتوب مثبت للدين .

وثيض إنه نظرا لكون سند الدعوى فقد خاصيته كورقنة كورقنة تجارينة يطبنق بشنأنها قنانون 

ادها ولو ارتبطنت بالورقنة التجارينة لا يمكنن أن تكنون الصرف، فإن الدعوى التي رفعتها المستأنف 

 إلا دعوى عادية أو أصلية تخاع لقواعد القانون المدني في تطبيقها وإثباتها .

وثيننض إنننه لتثدينند الاختصنناص النننوعي فإنننه يتعننين الاثتكننام للعلاقننة السننابقة بننين الطننرفين 

 والتي قد تكون تجارية أو مدنية أو مختلطة.
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 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

 10/10/2000الصادر بتاريخ  877رقم 
 640/2000ملف عدد : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعـدة :
إن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة سند الدين ضد القابل لا تتقادم إلا بمضي ثلاث  -

سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق، والاعتراف بعدم الوفاء بها يمنع من الدفع بتقادمها، كما أنه لا 
قتضيات مجال لهذا التقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على المنقول وبرهن رسمي طبق م

 من ق.ل.ع. 377الفصل 
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10 
 السقوط بسبب الإهمال -
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 قرارات المجلس الأعلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى
 760القرار عدد: 

 23/6/2004المؤرخ في : 
 660/2002الملف التجاري عدد: 
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 المجلس الأعلى

 .12/10/1988، الصادر بتاريخ 2690القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

شيك بدون مؤونة ـ إجراء الاحتجاج ـ تمسك الساحب بعدم إجراء الاحتجاج بعدم الدفع ـ حق مطلق 
 )لا(.

لا يجوز للساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أن يواجه الحامل بسقوط حقه لعدم إجراء الاحتجاج 
 باعتباره مدينا أصليا وضامنا للوفاء.

ي يتسنى له ذلك عليه أن يثبت أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت توقيع لك
 الشيك.

 

 القاعدة:

ثقا وإن تعلق الأمر بالسند للأمر لا بالكمبيالة فإن أثكام الورقتين التجناريتين واثندة  

مننن القننانون  194إلا فيمننا يتنننافى مننع طبيعننة السننند للأمننر ثسننب مننا ينننص علننى ذلنن  الفصننل 

لتجاري يجاف ذل  إجراء الاثتجناج أو بروتيسنتو عندم الوفناء وبمنا أن المتعهند بالسنند للأمنر ا

منن  169تجتمع فيه صنفتا السناثب والمسنثوب علينه القابنل ،فإننه لا يجنوز لنه عمنلا بالفصنل 

القانون التجاري أن يدفع بسقوط الثق لعدم تثرير مثار اثتجناج ولهنذا فنإن المثكمنة تكنون 

الفصنل المنذكور لمنا قانت بسنقوط ثنق المسنتفيد اسنتجابة للندفع النذي أثناره  قد خرقنت أثكنام

 المتعهد المذكور مما يعرض قرارها للنقض.
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 قرارات مثاكم الاستئناف التجارية

 

 

 

 مثكمة الاستئناف التجارية بالبيااء

 .9/11/1999الصادر بتاريخ  1723/99قرار رقم 

 .4654/99/2رقم الملف بالمثكمة التجارية 

 .1785/99/3رقمه بمثكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 مثكمة الاستئناف التجارية بالبيااء

 .29/4/99الصادر بتاريخ  514/99قرار رقم 

 .6/99/2رقم الملف بالمثكمة التجارية 

 .357/99/3رقمه بمثكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 

 

 

 مثكمة الاستئناف التجارية بمراكش

 .09/11/99صادر بتاريخ:  450القرار رقم: 

 .406/99رقم الملف بمثكمة الاستئناف التجارية 

 

 القاعدة: 

من م.ت الذي يقرر سقوط ثق الثامل بالرجوع اد الساثب وبقية  206وثيض أن الفصل 

يشترط لمتابعة اتخاذ الإجراء  الملتزمين الموقعين على الكمبيالة، يستثنى المسثوب عليه القابل الذي

 المذكور، ولا يسقط ثق الثامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة. 

وثيض إن المستأنفة)الساثبة والمستفيدة( لم تثبت وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستثقاق -

ار وبالتالي فتطبيقا للمقتايات أعلاه لا يمكن القول بسقوط ثق المستأنف عليها لعدم إنجاز المث

 المذكور، مما يتعين معه رد هذا الدفع.

عدم اتخاذ إجراء الإعلام لا يترتب عنه  سقوط ثق الرجوع و إنما مسؤولية المخل طبقا -

 لقواعد المسؤولية المدنية بإصلاح الأارار التي تسبب فيها .

ا القاعدة أنه لا تعويض بدون ارر وأن المستأنفة لم تتارر لأنها هي الساثبة وذل  طبق-

 للفصل المذكور أعلاه مما يتعين معه رد هذا الدفع كذل .

 

 القاعدة:

من م.ت الذي يقرر سقوط ثنق الثامنل بنالرجوع اند السناثب  206وثيض إن الفصل 

وبقيننة الملتننزمين المننوقعين علننى الكمبيالننة، يسننتثنى المسننثوب عليننه القابننل الننذي لا يشننترط 

 ق الثامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة.لمتابعة اتخاذ الإجراء المذكور، ولا يسقط ث

 

 القاعدة: 

ثيض أن الدفع المنصب على التقنادم لا أسناس لنه باعتبنار أن التقنادم القصنير مبنني 

على قرينة الوفناء ولا يؤخنذ بنه عنند منازعنة المندين فني مبندأ الندين وأن المسنتأنف قند قنام 

 ستفيد الذي ظهرها للغير.بهدم القرينة عندما تمس  بتأديته لمقابل الكمبيالة للم
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 الجرادم المتعوقة بالشيك  -11               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرارات المجلس الأعلى
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 المجلس الأعلى

 .24587/03، ملف جنثي عدد: 25/02/2004المؤرخ في  550/10القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

، )أ( اد النيابنة 25258/02، ملف جنثي عدد: 25/02/2004المؤرخ في  527/10القرار عدد 

 لعامة.ا

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

ثينض اعتننرف الظنننين ) الطنناعن ( فنني سننائر مراثننل المسننطرة بسننثبه لشننيكات بنندون 

توفره على المؤونة بالبن  المسثوب علينه وثينض إن الاعتنراف القانائي هنو سنيد الأدلنة فني 

لننيس أداة ائتمننان وأن ذلنن  يفننرض علننى مينندان الإثبننات.. وثيننض إن الشنني  هننو أداة وفنناء و

الساثب التوفر على المؤونة لثظة سثبه للشني  النذي لنم يثبنت فني النازلنة ثسنب الثابنت منن 

شنهادات عنندم أداء الشنيكات السننتة موانوع هننذه النازلنة، فننإن المثكمنة بعنند دراسنتها لوثننائق 

ؤونة في ثنق الظننين الملف وما راج أمامها عندما اقتنعت بثبوت جنثة إصدار شيكات بدون م

 وصرثت بمؤاخذته من أجل ذل  تكون قد بنت قرار على أساس قانوني سليم.

 

 القاعدة:

ما دام أنه قد تبنين منن معطينات النازلنة أن الظننين أصندر شنيكا مسنثوبا علنى البنن  

المغربي للتجارة الخارجية دون أن يوفر له المؤونة اللازمة بالبنن  المنذكور، وقند أفناد تقرينر 

لخبنننرة الخطينننة المنجنننز فننني النازلنننة أن التوقينننع النننوارد بالشننني  موانننوع المتابعنننة مطنننابق ا

لتوقيعات الظنين، وأن المثكمة الابتدائية اقتنعت بهذه الخبرة وأسست عليها مبدأ الإداننة وأن 

الظنين لم يأت خلال المرثلة الاستئنافية بأي جديد يفند ما اعتمدته الثكم الابتندائي النذي جناء 

للا تعليلا قانونيا سليما وكافيا، فإن القرار الاستئنافي المؤيد لهذا الثكم قد جاء بدوره معللا مع

 بما فيه الكفاية.
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 المجلس الأعلى                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14/07/2004المؤرخ في:  1975/10القرار عدد: 
 5841/04ملف جنحي عدد: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى
 25/02/2004المؤرخ في  590/10قرار رقم 

 18576/03ملف جنحي عدد 

 القاعدة:
بما أن الظنين اعترف تمهيديا وأمام المحكمة أيضا بتوقيع الشيكات التي ثبت من خلال شواهد 

فبذلك يكون ما صدر منه ثابتا في حقه انطلاقا البنك المسحوب عليه أن الحساب لا يتوفر على مؤونتها، 
مما سبق من كونه المسؤول عن الشركة التي يوقع الشيكات باسمها، وحيث إن ما أثاره الدفاع من 
ن كان في محله؛ إلا أن مسؤولية عدم توفر  استقلال ذمة الظنين المالية عن ذمة الشركة التي يمثلها وا 

تي سحبها  باسمها تقع عليه للسبب المذكور أعلاه ولكون الفصل حساب الشركة على مقابل الشيكات ال
إنما يعاقب ساحب الشيك وليس صاحب الحساب،  مما يكون معه القرار عندما صدر على النحو  316

 المذكور معللا تعليلا كافيا.
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 المجلس الأعلى

 24/03/2004المؤرخ في  861/10القرار عدد 
 23707/2003ملف جنحي عدد: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 المجلس الأعلى
 15/11/2000المؤرخ في  1908/10القرار عدد 

 8329/2000ملف جنحي عدد: 
 

 القاعدة:
ء وأن الساحب إن الإقدام على إصدار شيكين يبرهن في الحقيقة على وجود رصيد قائم وقابل للأدا

عليه أن يتتبع حساباته إلى حين استيفاء المستفيد مبلغ الشيك وأن إغلاق الحساب يعتبر عنصرا من 
عناصر سوء النية. كما أن تعليلات المحكمة بالإدانة على أساس اعتراف العارض بإصداره الشيكين 

 لا يمس حقا جوهريا. موضوع المتابعة بدون رصيد تكون كافية لعدم إعطاء الاعتبار لأي ادعاء

 القاعدة:
* مادام أن القرار المطعون فيه لما قضى بخصوص الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب 
المدنية للطاعنة قد علل ذلك بقوله: "حيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن المتهمين تعاملا بالشيك 

تسليمه كضمانة مما يجعل عنصر الضرر غير  موضوع النزاع وهما عالمان بطبيعته وبعد اتفاقهما على
متحقق في جانب أي منهما ويجعل طلبات الطرفين غير ذات أساس والحكم الابتدائي صادف الصواب 
بخصوصها ويتعين تأييده" فانه بذلك يكون ما قضى به معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي تناقض أو 

 تحريف.

 القاعدة:
ن فيه أورد في تعليل ما قضى به أن المتهمين مجرد مسيرين للشركة * حيث إن القرار المطعو

وتصرفا باسمها عندما وقعا الشيك والحامل لاسمها ومن حسابها وليسا مسؤولين ولا يمكن معاقبتهما عن 
فعل ارتكب لمصلحتها فهما مجرد أعضاء فيها يقومان بتنفيذ أعمالها والحال أنها شخص معنوي له كيانه،  
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 المجلس الأعلى
 قرار صادر عن غرفتين

 الغرفة الجناية والغرفة التجارية
 2171/10القرار عدد : 

 20/11/2002مؤرخ في : ال
 1489/99ملف جنحي عدد : 

 
 
 

 
 
 
 

 620قرار المجلس الأعلى عـدد 

 القاعـدة:

المقتضيات القانونية الزجرية للشيك لا تميز بخصوص المسؤولية الجنائية في سحب الشيك  -
ما بين وضعيتي الشخص الطبيعي عندما يسحب شيكاته الشخصية أو حينما يمضي  –بدون رصيد 

 نعم. –خص المعنوي ويسحب شيكات غيره بتفويض منه ومنها حالة الوكيل عن الش
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 01/06/2005المـؤرخ في 
 40/3/2/2005الملـف التجـاري عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى

 .15396/03، الملف الجنثي عدد: 21/04/2004، المؤرخ في: 1220/10القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 ىالمجلس الأعل

 القاعدة:

 تثديد الثد الأدنى –غرامة  –إصدار شي  بدون مؤونة 

مننن مدونننة التجننارة عننندما قاننت علننى  316تكنون المثكمننة قنند خرقننت المننادة 

درهننم وهنني غرامننة تقننل عننن الثنند الأدنننى المقننرر  1.000,00المطلننوب بغرامننة قنندرها 

درهم كثد أدنى لعقوبة الغرامنة  2.000,00 قانونا بمقتاى المادة المذكورة التي ثددت

 ما لم تكن نسبة خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشي  أكثر من ذل .

 

وجوب مقاااة  –إمكانية مقاااته شخصيا بالدين )لا(  -إدانته شخصيا -مدير شركة–شي  
 الشركة كشخص معنوي بالدين )نعم(.

إدانة مدير الشركة جنثيا بفعل جرمي من أجل إصدار شي  بدون رصيد لا يعني مقاااته 
 رة الشي  كشخص اعتباري.شخصيا بأداء قيمة الشي  بل يتعين مقاااة الشركة مصد
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)أ( انند النيابننة  197/03، ملننف جنثنني عنندد: 18/02/2004المننؤرخ فنني  487/10القننرار عنندد 

 العامة.

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى
 31/03/2004المؤرخ في:  948/10القرار عدد: 

 3078/2003ملف جنحي عدد: 
 
 

                                        
 

 

 

 المجلس الأعلى

 الغرفة الجنائية

 1136/6دد : القرار ع

 20/10/2004صدر بتاريخ : 

 7906/01ملف جنحي رقم : 

 

 القاعدة:
 كابه.* لا يعاقب أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارت

* القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن بجريمة إعطاء شيك على سبيل الضمان تطبيقا لمقتضيات 
من مدونة التجارة لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون مادامت الجريمة المؤاخذ بها  316المادة 

 الطاعن لم تعد تدخل تحت طائلة العقاب.

 القاعدة:

من مدونة التجنارة منن كنون الغرامنات لا يمكنن  316تأسيسا على ما ورد في المادة 

اعن بغرامة من مبلغ الشي ، فإن القرار المطعون فيه عندما قاى على الط %25أن تقل عن 

درهم يكون قد تجناوز النسنبة المثنددة قانوننا فني العقوبنة  62.000,00مالية ثددها في مبلغ 

 المالية وبالتالي لم يجعل لما قاى به أساسا من القانون وهو ما يعراه للنقض.

 

 القاعــدة:

الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر اعتماد المحكمة على غير  -
للتعرض على أداء قيمة الشيك للتصريح بالبراءة رغم الاعتراف بتوقيع الشيك يجعل 

 قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
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 المجلس الأعلى
 الغرفة الجنائية
 1572/6القرار عدد : 
 21/6/00المؤرخ في : 

 27619/99ملف جنحي عدد : 
 

 

 

 

 

 
 المجلس الأعلى

 1267/6القرار عدد

 2002مايو  29الصادر بغرفتين بتاريخ 

 الملف الجنائي

 

 

 

 القاعــدة:

من مدونة التجارة يتعلق بدعاوى الشيك ولا  295أجل السنة المنصوص عليه في المادة  -
 نعم. –جرائم الشيك التي تخضع لتقادم الجنح التأديبية أثر له على جنح 

قبول تسلم المستفيد للشيك من الساحب على سبيل الضمان ينفي ضرره من الجريمة  -
 نعم. –ويجعل مطالبه المدنية في مواجهة الساحب غير مرتكزة على أساس 

 

بالحق المدني  تسديد قيمة كمبيالات )نعم( مطالبة –إصدار شيكات بدون رصيد -كمبيالات
 تعويض عن الضرر  )نعم(.–

يكون القرار فاسد التعليل لما رفض طلب الطاعنة كمطالبة بالحق المدني باعتبار أنها 
تسلمت من المتهمة كمبيالات مقابل ثمن شراء السيارة ، في حين أن تسليم شيك للدائنة يعتبر 

 نة التجارة .من مدو  189تسديدا لمبلغ تلك الكمبيالات وفق أحكام المدة 
يحق لممثل الطاعنة وفي نطاق احترام أحكام المادة المذكورة المطالبة بمبلغ الشيك أو بالتعويض 

 عن الضرر اللاحق بها من جراء إدانة المتهمة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
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 الفهرس

 -الاجتهاد القضادي محاور -

 

 1....................................................................  تقديم

 2...............................  الدفوع المتعوقة بئحة الورية التجارية -1

 36............ ل ......................................الدفوع المتعوقة بالقبو -2

 69................................................ الدفوع المتعوقة بالتظهير - 3
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           121..................................................  الدفوع المتعوقة بالوفاب -5
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